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كتاب الزكاة 


الجرء الثاى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة :)١‏ لا تحب الزكاة في الحلي. 


[مسألة :١‏ لا تجب الزكاة في الحلي] بلا إشكال ولا حلاف» بل دعاوي الإجماع 
كالنصوص عليه متواترة» كصحيحة محمد الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 
عن الحلي فيه زكاة؟ قال: «لام0". 

وحسنة رفاعة قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه 
زكاة؟ قال: «لاء وإن بلغ فاقة ال 

وخبر هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على الحلي 
اا 

وخبر مروان بن مسلمء عن أبي الحسن» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الحلي عليه زكاة؟ قال: «إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم.؛ كان أبي يخالف الناس 
في هذا)2'. 

وخبر العلاء» قال: قلت 5 عبد الله (عليه السلام): هل على الحلي زكاة؟ فقال: 
لا 2. 


ومرسلة ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «زكاة الحلي عاريته)” . 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5 ٠١‏ باب 4 في زكاة الذهب والفضة ح”. 
(؟) الوسائل: ج5 ص5١٠‏ باب 4 في زكاة الذهب والفضة ح4. 
(؟) الوسائل: ج5 ص5١٠‏ باب 4 في زكاة الذهب والفضة ح؟. 
(:) الوسائل: ج”" ص7١٠‏ باب 5 في زكاة الذهب والفضة ح7. 








(5) الوسائل: ج5 ص7١٠‏ باب 9 في زكاة الذهب والفضة ح8. 





(5) الوسائل: ج7” ص8 ١٠١‏ باب ٠١‏ في زكاة الذهب والفضة ح١.‏ 


وخبر الدعائم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «ليس في الحلي 
زكاة»0©. 

وخبر الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا زكاة في الحلي»”". 

والرضوي: «وليس على الحلي زكاةء ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك فهو 
كات 

إلى غيرهاء فعدم الزكاة في الحلي لا إشكال فيه. 

ثم إن إطلاق هذه الأخبار كمقتضى فتوى المشهور في بعض والإجماع في بعض آخر 
يقتضي إطلاق عدم الزكاة في الحلي» فلا فرق بين الحلي المحلل كالسوار والمحرم كالصليب» 
وكونه المحلل له كالمرأة بالنسبة إلى القرط والرجل بالنسبة إلى الفضة. أو المحرم عليه كالمرأة 
بالنسبة إلى المنطقة لو قلنا بحرمة مثله لماء وكالرجل بالنسبة إلى الذهب أو اللباس الخاص 
اللراف كيو كوين الى ممتكر كا أن قير سكوك ورافدا على لقاعلاو شال امسن ار 
الفزها رمافرية اد تعفوقلة للاقساءى عو ان لكلو ادر قوق انيف سي للفرار أم لاء 
إلى غير ذلك من الصور. 

وقد أشكل في بعض الفروض العلماء» لكن الأصل وإطلاق النص والفتوى دافع له. 

ثم إن الظاهر استحباب إعارة الحلي زكاة له» كما صرح به جمع من العلماء» وذلك 


لين :يواعتب إجناعاء وإ كان لاهن يعن التصوصض للق 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5 ؟. 
(5) الغوالي: ج؟ ص١77.‏ 
(5؟) فقه الرضا: ص77؟. 





إلا أن حصر الواحب في التسعة وتصريح عدم الزكاة فيها في غير واحد من النصوص 
صارف لهذا الظاهر. 

أما ما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال لامرأة عليها 
مسكتان من ذهب: «هل تعطين زكاة هذاح؟ قالت: لا. قال: «وأيسرك أن يسورك الل 
بسوارين من نار"'2. فمطعون في سنده؛ إذ لم يثبت من طريقنا كما صرح بذلك غير واحد 

والظاهر إن الإعارة خاصة بالمأمون» كما صرحوا بذلك» فعن أبي بصير في حديث أنه 
قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه فعلينا 
جناح أن غمنعه؟ فقال (عليه السلام): «لاء ليس عليكم جناح أن تمنعهم)”". فإن المتاع علم 
كه لتك 

والظاهر أن الإعارة المستحبة تحقق بالمسمى ولو مرة واحدة في كل العمر» ولا فرق 
فيها بين كون الإعارة للبس أو الاقتناء» ولو شك في صدق الحلي على شيء فالأصل عدم 
الاستحباب بناء على جريان الأصول في المندوب والمككروه» كما أنه لو شك في شىء أنه 
درهم أو حلية فإن كان له حالة سابقة أحذ هاء وإلا فالأصل الحكمي محكم في المقام» بل 
الأصل الموضوعي أيضاء فتأمل. 

(ولا في أواتي الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت للأصلء وإطلاق ما دل على 
عدم الزكاة في غير التسعة» ولذا كان محل اتفاق العلماء إلا من 
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بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة يمما. نعم 
في جملة من الأحبار أن زكاتا إعارتًا. 


قال بأنه لو كان را وحبت فيه كوجويا في الحلي, لأن دليل إسقاط الزكاة في 
الحلي للإرفاق وهو لا يشمل امحرم. وفيه إن الدليل الأصل وإطلاق عدم الوجوب لا 
الإرفاق الذي هو علة مستنبطة. 

بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج 
المعاملة يمما) وقد شرح المتن هناك بإسهاب فراجعه. 

نعم في جملة من الأحبار أن زكاها إعارتما) الذي وقفت عليه من الأخبار» وهي 
الرضوي والمرسلة» وقريب من الرضوي عبارة المقنع الذي هو مضمون الروايات» والظاهر 
أن قوله (جملة) لم يرد بما معناها اللغوي» بل الاصطلاحي الشامل للاثنين» فلا إشكال عليه. 

ثم إن الظاهر المنساق من النص عند الانصراف الشرعي أن الإعارة إِنما تكون زكاة إذا 
تمتعت على وجه حلال لأمر حلالء أما لو أعارها التاحر أو المالك للبس الرجل في الذهب 
مشا ١‏ يتحقق الاستحباب. 

ولو أعارها ثم صاغها من جديد لم يستبعد استحباب الإعارة من جديد, لأنه حلي 


(مسألة ؟): لا فرق في الذهب والفضة بين اليد منها والرديء» بل تحب إذا كان بعض النصاب 


حيدا وبعضه رديئاء ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الحبيد. 


يقن عبد تفن العيوو لفل ف معرب 1ك تيون ذا اطي نينا 
الشرائط المذكورة بين الحيد منها والرديء) لإطلاق النص والفتوى بل تحب] الزكاة 
(إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه رديئاً) للإطلاقين بعد كون الذهب جنساً واحدا 
وقوه ع راسد [ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الحيد) فيكف 
ذا كان قط سد بزل اشر قيار لالعرط ا لطر و وال 16و للبةو لون 
الثاي» وفي المستئد حكايته عن جمع من المتأخرين: خلافاً للشرائع والإرشاد وغيرهما فلم 
كور النهرات من' الكقاييء للحي سيواءكاة النضات جحيدا أ عدي 

استدل الأولون بإطلاق الأدلة كقوله (عليه السلام): «في مائي درهم خمسة دراهم)”") 
ونحوه. 

واستدل لعدم الحواز بالاشتغال الذي لا يعلم بالخروج منه إلا بالمتيقن» وبقاعدة 
الشركة المستفادة من النص والفتوى» وبقوله سبحانه: «إوّلا كَيّمّمُوا الْحَبيث منهُ 
تنفقون”". 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الاشتغال محكوم بالإطلاق» خصوصاً وأكثر التجار سابقاً 
كانت لمم دنانير ودراهم جيدة ورديئة في أمكنة مختلفة» فلا 
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لكن الأحوط خلافه بل يخرج الحيد من الحيد ويبعض بالنسبة مع التبعيض» وإن أخرج اليد من 


الجميع فهو أحسن 


ال الخو بالاتعرو اكه والشركة ملحي و العررافعى اروم حرج خمبية يا القركة 
الحقيقة» والآية لا تدل لأن الرديء لا يسمى تحبيقاً 06ظ بعد تذييله بقوله سبحانه: 
وَلْستم بآحذيه إلا أن تُعْمضُوا فيه ! '» ولذا احتار الجواهر والفقيه الحمداني في صورة 
وجود القسمين في ماله الزكوي وغير*ما جواز إعطاء الرديء. 

لكن الأحوط خلافه] كما احتاط منتهى المقاصد وغيره بل يخرج اليد من اليد 
ويبعض بالنسبة مع التبعيض» وإن أحرج الحيد من الجميع فهو أحسن] بل لعله مشمول 
قوله سبحانه: «إلنْ الوا لبر حَنَّى كثفقوا مما تُحبُون74"))» فيكو مستحباً شرعياً لا حسنا 
عقلياً مستنبطاً من الأدلة. 00 

ثم وجود الصنفين في المال يتصور على أقسام: 

أحدها: الحودة والرداءة. 

الثاني: الجيد والأحود. 

الثالث: أن يكون رغبة الناس إلى أحدهما أكثر مع تساوي الجوهر» كذات السكة 
الرضوية على غيرهاء أو ذات السكة الجديدة على القدعة مثلاً. 

ولو كان المال أكثر من النصاب فالظاهر كونه مختاراً في إسقاط اليد حين على القول 
بالتبعيضء فلو كان عنده ثلاثة وعشرون وثلاثة منها جيدة كان له إسقاط اليد حى يكون 
النصاب كله رديئاً. وربما احتمل العدم هنا أيضاًء بل اللازم التقسيط لأن الثلاثة المعفوة 
داحلة في 
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نعم لا يجوز دفع اليد عن الرديء بالتقويم» بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً رديئاً عن 
دينار. 


جميع الثلاثة والعشرين لا أا ثلاثة خاصة. 

وهل كلام القائل بالتبعيض يأيّ في صورة تساوي القيمة إطلاقاًء أم جار في صورة 
التفاوت؟ احتمالان» من الإطلاق في كلامه. ومن أنهم ذكروا بعد هذه المسألة جواز إخراج 
قيمة الرديء من اليد حى يصبح مقدار الزكاة أقل من ربع العشر. 

(نعم لا يجوز دفع اليد عن الرديء بالتقويم» بأن يدفع) مثلاً (نصف دينار جيد 
يسوى ديناراً رديئاً عن دينار) وفاقاً للعلامة وغيره» بل في الحدائق إنه المشهور» وأما المستند 
فقد نسب الشهرة إلى القيل» فنسبة منتهى المقاصد إليه الشهرة كأنه فهم ذلك من سكوته 
على القيل؛ حلاف لآخرين. 

وقد ذكره التذكرة احتمالاً» حيث اكتفوا بذلك مستدلين بإطلاق ما دل على القيمة. 
ورده في الجواهر بقوله: لعل المتجه العدم مطلقاء لعدم عموم فيما دل على القيمة بحيث 
يشمل مثل ذلك» بل ظاهر الأدلة خلافه» على أن الفريضة كالدينار مثلاً شامل للأعلى 
وغيره» فكل منهما فرد إذا دفعه المككلف, ولا يتشخص أحدهما بحيث يكون هو الواحب 
كمجرد الاختيار» بل لا يتشخص إلا بدفعه أو دفع قيمته من أفراد الفريضة» فليس له أن يدفع 


من أفرادها بقصد جعل بعضه قيمة عن فرد آحر”"» إلى آخر ما ذكر. 


.١5 الجواهر: ج١١ ص4‎ )١( 


إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة. 


أقول: وحاصل ما يستدل به لعدم الإجزاء الاشتغال لدى الشكء وظاهر قوله (عليه 
السلام): دفي المائتين خمسة» وما أشبهء فإنه لم يعتثل إذا دفع الأقل. 

كل ذلك بعد منع إطلاق ما دل على القيمة عن مول المقام» ولكن الظاهر عدم البأس 
بذلكء إذ منع إطلاق أدلة القيمة لا وجه له. 

ومنه يعلم أن معي «الخمسة» وما أشبه في دليل الإخراج: الأعم من العين والقيمة» 
وقد دفع هذا القيمة» فلا محال للاشتغال» كما لا بال لأن يقال بانصراف الأدلة عن دفع 
القيمة في ضمن العين الى هي أقل من الفريضة. 

وإن شكت قلت: إن كون المدفوع عيناً أو قيمة إنما أنيط باحتيار المكلفء فالاعتبار في 
الامتثال وعدمه تابع للنية» فإن نوى العين لم يجزء وإن نوى القيمة أجزا. 

وكم له نظير في الفقه. ألا ترى أنه في الفطرة لو دفع درهماً باعتبار كونه قيمة الحنطة 
لم يجرئ» ولو دفعه باعتبار كونه قيمة للشعير أحزأء فيما إذا كان الحنطة أغلى مثلاًء 
وكذللةق مدان موارى العحيين كناب الكفار اث وما أشيده وليين ذلك إلا كع أن مق 
الفخوين عرها جهو الابمزاد 

إلا نإذ العا لفقو جتنم دست كان رصاط والدهار ردكي لقف ترون دقف ري 
في ذمة المالك» فإذا استحق الفقير على المالك الثوب [ ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من 
الزكاة1 فيدفع النصف الدينار الحيد قيمة لذلك الثوب الذي صار بذمته زكاة حسب 
المصالحة مع الفقير» كما نص عليه الجواهر وغيره. 


فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك. 


والظاهر أن هذا هو مراد المصنف وغيره حيث إفهم في صدد إعطاء النصف الدينار إلى 
الفقير بالآحرة» لا ما ذكره المستمسك فراحع. 

لا يقال: كيف يجوز هذه المداورة من يرى الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية؛ 
وهل هذا يغير من الواقع شيئاً؟ 

لأنا نقول: الأحكام تابعة للمصالح» ومن المصالح اطراد القواعد العامة الموضوعة 
للأحكام الكلية؛ مثلاً الرهن وبيع الشرط كلاهما يفيدان فائدة واحدة» لكن التصرف في بيع 
الشرط المعطي النقد جائز دون الرهن» وكذلك عقد الانقطاع والدائم المقطوع بالطلاق 
كلاهما آثل إلى شيء واحد لكن أحدهما يحتاج إلى عدة أكثر من الآخرء وهكذا في كثير من 
الأحكام» فإن ملاحظة استقامة القواعد الكلية من أهم المصالح الي يمكن دخول الصغرى 
تحت هذه القاعدة وتلك؛ ولكل أحكام وخصوصيات كما لا يخفى. 

(فإنه لا مانع منه] شرعاً كما نرى العقلاء في أمورهم أيضاً كذلك كما لا مانع 
من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك) أي نصف الدينار على 
3 5ه نواه وخيرة. 

وربما أشكل هنا أيضاً بسؤال الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق» فإن العين لو 
كانت نفس الزكاة لزم أن يكون هنا زيادة في الإعطاء» وإن لم تكن نفس الزكاة بل قيمتها 
لزم الصحة في الفرع السابق. ولذا قال المواهر أخيراً: لكن الظاهر إجزاؤه باعتبار كونه 
الفريضة وزيادة» وقصد المكلف أنه قيمة عن الأعلى لا يقدح في الإحزاء وإن لم يتم له ما 
قصده. انتهى. 

وهذا جيد» فإطلاق المصنف هنا مخالف لإطلاقه عدم الحواز في المسألة السابقة. 


(مسألة "): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب. 


[مسألة : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب] 
كما عن المبسوط والقواعد والتذكرة والإرشاد والمنتهى والتحرير والبيان والدروس والميسية 
والمسالك والمدارك وغيرهاء بل عن المصابيح نسبته إلى الأصحابء» وفي الحدائق اتفاق 
الأصحاب عليه» وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف» وفي المستند عدم الخلاف فيه. 

والأصل فيه عموم الأدلة بعد عدم فهم خصوصية للخلوصء» وخبر الصائغ المتقدم, 
وفيه: «إن كنت تعلم أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك 
فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث)'2؛ وضعف الخبر منجبر 
بالعمل» لأن الأصحاب ذكروه في كتبهم وأفتوا على طبقه. 

والإشكال في القاعدة بعدم صدق الدينار والدرهم حقيقة على المغشوشء» بل يشمله 
ما دل على عدم الزكاة في غير الدينار والدرهم؛ محل نظر لوضوح الصدق عرفا اذا يقنيلة 
ما دل على عدم الزكاة في غيرهماء فما ذكره المقدس الأردبيلي من الإشكال لأن هذا 
المسكوك المنقوش ليس بدينار ولا درهم؛ محل منع. 

ثم لا يخفى أن احتمال وحوب الزكاة في المغشوش وإن لم يبلغ الخالص النصاب في 
قوق لمعت ولاس لال عليه «العيدق اموق لايق نزي قدالعيا د كريد مسو نوه 
الجنسين كما عرفتء فالنقش بدون الجنس كالحنس بدون النقش لا ينفع في الوحوب. 


)١(‏ الوسائل: ج11 ص ٠١٠١‏ باب 7 في زكاة الذهب والفضة ح1. 


ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر 


نعم إذا كان الغش بالمقدار المستهلك ‏ كما هو الضروري في الذهب حن لا يتقوم 
إلا .مقدار قليل من النحاس الذى يكون حاله حال التراب» والتبن الموحود في الحنطة والشعير 
ثما لا يضر بصدق النصاب عليهما ‏ لم يحسب الغشء وإنما يعامل المحموع معاملة الخالص؛ 
كما صرح بذلك منتهى المقاصد وغيره. 

وهذا ليس من باب أن المصداق يتسامح فيه حى يقال: إن تعيين المفاهيم بيد العرف 
أما التطبيق فلا يتطرق إليه التسامح العرفي كما قرر في الأصولء بل من باب أن تعارف هذا 
المقدار بدون تنبيه عليه كاف ف فهم إلغاء الغش في نظر الشارع» كما يقال مثله في باب 
خليط الغلات المتعارف. 

أقول: مضافاً إلى أن عدم كون التطبيق بيد العرف أيضاً محل نظرء إذ العرف هو 
المرجع في المفهوم والتطبيق معاًء إذ الكلام ملقى إليهم فعدم التنبيه على الدقة» وعدم اعتبار 
التسامح العرفي كاف في أحذ المصداق كالمفهوم من العرف. 

وكيف كان فللكلام محل آخر. 

بقي في المقام شيء» وهو أنه لو كان الغش بأحدهما كأن غش الدرهم بالذهب أو 
الدينار بالفضة» فمقتضى ما تقدم ما صرح به غير واحد من اعتبار بلوغ الخالص من أحدهما 
النصاب» فإن بلغ الفضة نصابما أو الذهب نصابه أخرج الزكاة ثما بلغ النصاب» سواء كان 
أحدهما أو كليهماء وإلا لم يجب لعدم انضمام أحدهما بالآخر للنص والإجماع» وسيأنٍ 
التنبية من المصنف على هذه المسألة. 

[ولو شك في بلوغه] أي بلوغ الخالص .مقدار النصاب ولا طريق للعلم بذلك ولو 
للضرر) بأن كان يمكن العلم به لكنه موحب لضرر 
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ذهاب السكة لدى التصفية مثلاً ( لم تحب عند المصنف وبعض آخرء وذلك لأصالة 
عدم تعلق الزكاة بالمال» وحيث إن الشبهة موضوعية لا يحب الفحص فيها على ما بناه 
المتأحرون. 

هذاء ولكن المختار وحوب الفحص في جميع صور الشبهات الموضوعية؛ كجميع 
صور الشبهات الحكمية» لأن الأدلة الي تدل على وجوب الفحص في الحكمية تدل على 
وحوب الفحص هناء كما فصلنا الكلام حول ذلك في مواضع من هذا الكتاب» 

ومنه تعرف أن دليل الضرر لا مساغ له. إذ الحكم الضروري في نفسه كعدم دليل 
الضرر في باب أصل إعطاء الخمس والزكاة وباب الحج وباب الجهاد وما أشبه كما فصل في 
الأصول؛ وعلى هذا فلا فرق في وجوب الفحص بين الشك في أصل المال الزكوي له؛ أو 
في مقداره وأنه هل بلغ النصاب أم لاء أو في أنه هل يزيد على النصاب الأول أو لاء أو في 
الخالص من المغشوش يبلغ النصاب أم لاء أو في أن الخالص البالغ النصاب هل هو الذهب أو 
الفضة في المركب منهماء أو غير ذلك» فاللازم إما الاحتياط بالخروج عن الشغل المحتمل 
بالبراءة اليقينية أو الفحص والعمل على طبقه. 

وفي الجواهر وغيره ذكر طريقاً للتخلص بدون التصفية» بأن يوضع قدر من الذهب 
الخالص ف الماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء» ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة 
الخالصة ويعلّم على موضع الارتفاع أيضاء وتكون هذه العلامة فوق العلامة الأولى لأن 
الذهب أشد كثافة» ثم يوضع فيه المحلوط وينظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب 
أقرب أو إلى علامة الفضة» ويحكم على طبق ذلك. 

ومنه يعلم حال الاختلاط بسائر الفلزات لأا معلومة الكثافة كما جمعها (النصاب) 
في قوله: 


وفي وحوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال» أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة. 


نه فلز مستوى الحجم را جون بركشي 
اختلاف وزن دارد هر يكى بى اشتباه 
زر لكن زيبق الم اسرب دهن ارزىيز حل 
فضه بد آهن يك ومس وشبه مه روي ماه 


على أي حال فإن علم بمذه الطريقة أو طريقة أخرى فهو وإلا لزم الاحتياط أو 
الإذابة. 

زوفي وحوب التصفية ونحوها) من طرق المعرفة ]للاختبار) هل يبلغ الخالص 
النصاب أم لا [إشكال1 واختلاف بين الفقهاء. من أصالة عدم وجوب الاختبار» وأصالة 
عدم تعلق الزكاة» أو أصالة عدم تعلق المقدار الزائد على القدر المعلوم تعلقه» كما لو شك 
في النصاب الثاني بعد العلم بالنصاب الأول» ومن وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية؛ 
ولزوم عدم الفحص تلف أموال الفقراء مما يناي مع حساب الله سبحانه للفقراء وجعل ما 
يكفيهم في أموال الأغنياء» وحبر الصائغ» والسيرة المستمرة في الفحص في المقام وإن لم نقل 
بوجوبه في مطلق الشبهات الموضوعية» وأن المفهوم عرفاً من جعل الحدود للأموال ذلك» 
وإلا كان الغالب لغوية الحد ما ينفيه دليل الاقتضاء [أحوطه) عند المصنف إذلك) 
الفحص [وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة]. 

كذلك قد عرفت ضعف ذلكء وأن اللازم الفحفى مطلنا ولذا أف أو احتاط غير 


واحد من المعاصرين بالوجوب. 


(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الحيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله 
على ما يكون عليه من الخالص. وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان 
القيمة إذا كان للخليط قيمة. 


[مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الحيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش) بلا 
حلاف ولا إشكال كما في الجواهر وغيره. 

ثم إن عدم المواز يمعي بقاء التكليف واقعاً لو كان المدفوع أقل من القدر اللازم دفعه 
وععين بقاء التكليف ظاهراً لو ل يعلم بأن المغشوش فيه المقدار الكافي (إلا إذا علم اشتماله 
على ما يكون عليه] أي على المقدار الذي في ذمته ١‏ من الخالص). 

ثم إن ما ذكرناه من عدم كفاية دفع المغشوش في صورة عدم علمه باشتماله على 
المقدار الواحب دفعه, مطلق .معين أنه [وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه] 
كوا كاندالر اجن عله إعطاء دنار حفن «فاعظ ,حها اتن الدهي والفعايرة و كان 
هذا الذينان الخطزظ يساوي فبيةةالديتار لخالض. 

وإِنما نقول بعدم الكفاية لأن على المكلف إعطاء دينار خالص أو قيمته» وهذا ليس 
بدينار حالض» ولم يقصد إعطاءه بعنوان القيمة» وقد عرفت سابقاً اعتبار القصد في مثل 
المقام. 

(إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة؟ أو كان لحذه السكة المركبة منهما 
قبوة ون اليك لحقيوة لحن فيضي 1 الثيان إقظاة الشعة واقه حصا 

ثم لا بخفى أنه لا يعتبر قصد أحدحما بالذات» فلو أعطى ما يعلم أنه إما مشتمل على 
الفريضة أو يساوي قيمته ما هو مفروض عليه» وكان إعطاؤه بالعنوان الأعم الشامل لما 
كفىء إذ لا دليل على لزوم العلم بأحدهما. 


(مسألة ©): وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على 
النتخق امد كون. 


| مسألة ه: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغكتوش 1 أو الذي بعضه مغشوش 


وبعضه حالص إلا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور] لما تقدم» وقد 
عرفت معيئ عدم الحواز في المسألة الرابعة. 


"١ 


(مسألة 7): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب» وشك في أنه حالص أو مغشوش فالأقوى 


عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط. 


إجثالة + لق كان عيده “درطي أو .حتافن تغب التضنات و01[ وشبك ى” أنه 
خالص] حى تتعلق به الزكاة [أو مغشوش] حنى لا تتعلق [فالأقوى] لزوم الخروج عن 
عهدة التكليف المحتمل بالفحص والاحتياط» وأما القول ب إعدم وجوب الزكاة وإن كان 
أحوط ] فقد عرفت ما فيه. 
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(مسألة ‏ 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهبء أو الدنانير المغشوشة بالفضة» 
م يحب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب» فيجب في البالغ منهما أو فيهماء 
فإن علم الحال فهوء وإلا وحبت التصفية» ولو علم أكثرية أحدهما مردداً ولم يمكن العلم وجب إخخراج 
الأكثر من كل منهما. 


| مسألة : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهبء أو الدنانير المغشوشة 
بالفضة) فيما كان كل واحد منهما لم يبلغ النصاب المقرر له ! لم يجب عليه شيء) لما سبق 
من أن النقدين لا ينضم أحدهما إلى الآخر» من غير فرق بين المفرز والمخلوط والممزوج [ إلا 
إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما] في صورة بلوغ 
أحدهما [أو فيهما] ف صورة بلوغ كليهما إفإن علم الحال) وأن أيهما البالغ» أو أن 
المقدار البالغ بقدر النصاب الأول أو أكثر فهو وحيئئذ يخرج بقدر ما علم [وإلا وحبت 
التصفية] أو الاحتياط بإعطاء مقدار يعلم معه بالبراءة» أو الاحتبار الذي ذكره الجواهر» أو 
غير ذلك من طرق المعرفة. 

ثم لا يخفى أن فتواه هنا مخالفة لاحتياطه في المسائل السابقة» إذ الجميع من واد واحد. 
والفرق بوجود خبر زيد الصائغ في المقام دون السابق غير وجيه. لمعلومية المناط. 

(ولو علم أكثرية أحدهما مردداً] كما لو علم أن الذهب أو الفضة واصل إلى 
النصاب الثاني ول يمكن العلم) بأن أيهما الأكثر وجب إخراج الأكثر من كل منهما] 
من باب العلم الإجمالي. 
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لا يقال: إنه لا يجب إلا إعطاء الأول» مثلاً لو كان الذهب في النصاب الثاني وجب 
إعطاء دينار عن الجموع, ولو كانت الفضة في النصاب الثاني وجب إعطاء ثلاثة أرباع 
الدينار» وحيث لم يعلم باشتغال ذمته بالدينار كفى إعطاء الثلاثة الأرباع. 

لأنه يقال: إِما تنفع البراءة فيما إذا كان المشكوك ذا طرف واحدء كما لو شك في أن 
الواتب بعلي بالنذن هيوه عشيزة آياه أو شنيق يوماء :وأما؛ إذا كان الشكوك: :ذا طردين بت 
كما لو شك في أن الواحب عليه كفارة حنث النذر الي هي ستون يوماء أو حنث اليمين 
ال هي عشرة ‏ لم بحر البراءة بالنسبة إلى الخمسين المشكوك فيه لأنه يجب أن يأي بكل 
احتمال» وفي صورة صام عشرة فقط لم يأت إلا بأحد الاحتمالين. 

ولا يخفى أن القول بوجوب إخراج الأكثر من كل منهما يراد به الأكثر ملفا لا 
الأكثر من هذا والأكثر من ذلك. مثلا إذا كان في الألف ستمائة ذهب كان اللازم إعطاء 
فالمراد إعطاء الستين ديناراً والأربعين درهما لأنه كاف وإن كان العكس الواقع» إذ الدينار 
أغلى من الدرهم؛ فيصح من باب القيمة» ففي صورة أعطى مقدار الواحب» وفي صورة زاد 
عل مقداز الوشعه ولف المزاه اعطاع سي دارا ونون درها 

بقي في المقام شيء» وهو أنه لا يبعد التصالح بالنصف في صورة الشك بالنسبة إلى 
المقدار الزائد عن المتيقن فيما لا بمكنه الاستعلام» إذ لا وجه 
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فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس» 
أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة» ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن 
الفضة بقصد ما في الواقع 


لضرر المالك» كما يحتمل القرعة» وقد ذكرنا تفصيل الكلام حول المسألة في كتاب 
الخمس فراجع. 

[فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب 
ستمائة وبين العكس» أحرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة: ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة 
ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع) من الأصل والقيمة» فقوله أولاً 
(بعنوان القيمة) لا يلاثم هذا كما لا يخفى. 

لوطاو لي لوزن وه نادي اا كلذ لم يعلم أن الأكثر على تقدير كونه 
ذهباً هل هو ستمائة أو سبعمائة» أو كان تردد أن الأول في أن أحدهما هل هو أكثر أم لا 
وعلى تقدير كونه أكثر هل هو الذهب أم الفضة؛ أو أضيف إلى الترددين التردد الثالث وهو 
أنه على تقدير وحود الأكثر وكونه الذهب هل هو ستمائة أو ميعماثة افقلا فاللازم 
الاحتياط كما ذكرء إن لم نقل بالتصالح أو القرعة. 

ثم إن الظاهر أنه لو أعطى الأكثر من باب الاحتياط ثم تبين الواقع وأن الفريضة أقل 
ولم يصرفه الفقير كان له الحق في الرجوع عليه؛ لأن الدفع كان ظاهرياًء وكذا إذا صرفه 
الفقير لكن شرط عليه الرحوع في 


صورة تبين الخلافء إذ لم يكن الدفع إلى الفقير حيكذ غرراً حي يسقط عنه الحق. 


ثم إن المسألة آتية في صورة ما إذا شك في أصل نصابه وأنه هل هو ذهب أو فضة. 
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(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلاً على التساوي في أفرادها 
يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوشء وأما إذا كان الغش 
بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما يإخراج 


الخالص وإما بوجه آخر. 


(مسألة 8: لو كان عنده ثلاثفائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلاً على 
التساوي في أفرادها) بأن ثلث كل درهم غش إيجوز له أن يخرج خمسة دراهم من 
الخالص] لأن المائة المغشوشة في المجموع لا زكاة فيها [وأن يخرج سبعة ونصف من 
المغشوش) مع استرداد الزائد في مقابل الغش» وعدمه تبرعاً منه إلى الفقير. 

كما يجوز له أن يعطي .مقدار قيمة الخمسة الخالصة» سواء كانت أقل من الخمسة 
المغشوشة» حين كانت السكة أوحبت زيادة القيمة في المغشوشة على الخالصة» أو مساوية 
لهاء أو أكثر منها إلى السبعة والنصفء أو أكثر فيما إذا أوجب الغش تنزل القيمة» حي أن 
عشرة من المغشوشة كانت تقوم بخمسة خالصة وإن اشتملت على ستة خالصة. كل ذلك 
على المباني السابقة في مسائل القيمة. 

(وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع) كمائة في الثلاثمائة إلا على 
التساوي فيها] كأن كان الغش في بعض الدراهم ربعاً وفي بعضها نصفاً وهكذا إفلا بد) 
في الإخراج من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر) كالإعطاء من 
باب القيمة» أو الاحتبار بإناء الماء أو غير ذلكء أما رفع سبعة ونصف مما لا تعادل قيمة 
الخمسة فلا يكفي» لاحتمال أن يكون المدفوع أقل فضة من الخمسة. 


"1 


ثم لا يخفى أن ما ذكروا من وجوب التصفية حيث إنه للعلم بالمقدار فليس الواحب إلا 
ما يحصل معه العلم؛ ولذا قال المسالك إن الواحب من التصفية على تقدير وجويا ما يتحقق 
معه معرفة الغشء, فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شيء منهاء وإن احتلف مع ضبطه 
ف أتزاع سينة سبك من كل كر اشعاء إن 1 :يسيك تيك سياف اللتميع نمق أريسية: 

كما أن الظاهر أن ثمن التصفية على المالك» إذ هو المأمور بالإعطاء» فليس كالمال 
المشترك الذي يطلب الطرفان إفراز حقهما ثما يقتضي كون ثمن الإفراز من الطرفين. 

ولو قال المالك للحاكم خحذ حقك من هذه الدراهم» ولم يستعد للتصفية» فهل يحبر 
تعد الام يدن لصفي أن عطااء ا لجرا اذ د عط او عرد بعتت اللألهر رن يونت لان 


كاذ أز فضا ء أو يشمن من قد ال كاذ كلد أو بعضاء تعبا لدت 


ل 


(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة ممقدار النصاب لم 
تحب عليه إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً. 


[مسألة : إذا ترك نفقة لأهله ما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخحر السنة ممقدار 
النصاب_ لم تحب عليه) الزكاة في ذلك» كما أفي بذلك الشيخ وغيره» بل رعا قالوا إنه 
فتوى الأكثر» بل في الجواهر إنه المشهور شهر عظيمة» بل في المسالك ريما كان ذلك إجماعاً 
لكون المخالف ‏ وهو ابن ادريس ‏ معلوم النسب. 

وكيف كان ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

الكو ل اللسقرط انيطعا كبا عرف 

الثاي: الثبوت مطلقاً إلا إذا كان فاقداً للشرائط بتتريل النصوص على صورة فقد 
الشرائط. 

الثالث: التفصيل الذي ذكره المصنف من السقوط. 

(إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً والأقرب الأول 
لصحيح ابن عمار» عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رحل خلف عند 
أهلة تفقة القرن: انيرا عخليها كانه قال :رك كان شاهدا عليه كاة بز إن كان غاتبا فليس 
غلية قا 

ومرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح, عن أب عبد الله (عليه السلام) في رحل 
وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال: «إن كان مقيماً زكّاهء وإن كان 
غائبا ل يزك»0. 


وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرحل يخلف 


)١(‏ الوسائل: ج11 صكم ١ ١‏ باب ١17‏ في زكاة الذهب والفضة ح1ا. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص8١١‏ باب ١7‏ في زكاة الذهب والفضة ح؟. 
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لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: «إن كان شاهداً فعليها زكاة, 
وإن كان غائبا فليس فيها شيع"". 

وهذه الأخبار كما تراها موثقة السند وصريحة الدلالة» وأخحص من مطلقات الزكاة 
ومعمول بماء فلا وجه لرفع اليد عنها. 

آمل القائل بالعلة “مطلقاء 'قازة امكل “ق اله باحق الدار اه و عر اشتكل أن 
الدلالة من حيث احتمال ذهاب المال أو تبديله كما في الجواهر» وثالثة بعدم العمل بأخبار 
الآحاد في مقابل عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب الحلي» ورابعة باحتمال الوحه في 
عدم تمكن المالك من التصرف الذي هو شرط في الوجوب. 

كما أن المفصل كالمصنف حمل الأخبار على صورة عدم التمكن» وذلك لانصراف 
الأخبار إلى هذه الصورة. 

وف الكل ما لا يخفى: إذ السند صحيح أو موثق كما لا يخفى» والدلالة صريحة 
واضحة؛ فإن الإطلاق محكم على الاحتمال خخصوصاً أن استصحاب بقاء المال كاف عند 
الشكء بل إطلاق أنما ساقطة عنه ولو علم بعد ذلك مرور السنة جامعاً للشرائط كاف في 
المضيك: معبانا يل أن مالعل للق ذا كاتيه هيدا يكن الغالت جقاوها إلى مزؤر 
السنة» وعدم العمل بأحبار الآحاد غير تام كما أوضح في الأصولء وعدم تمكن المالك وإن 
كان في بعض الصور لكن الإطلاق وكثرة التمكن في بعض الصور كاف في القول بالسقوط 
مطلقء خصوصاً وقد عرفت أن التمكن من التصرف أعم من المباشرة والتمكن بواسطة 
الوكيل» فالقول بالإطلاق هو الأقرب. 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص8 ١١‏ باب ١7‏ في زكاة الذهب والفضة ح”. 


ثم الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون المخلف عنده هم الأهل أو وكيله ليصرفه 
عليهم» لإطلاق النص والفتوى والمناط. كما أن الظاهر أنه لو رجع وقد حال الحول ولم 
يصرف المال لم تحب عليه الزكاة لما مضى. 

وهل الحكم ينسحب إلى ما لو جعل عندهم ملكا يستعيشون بحاصله وإيجاره فجعلوا 
ذلك دراهم أو دنانير؟ الظاهر الانسحاب للصدق والمناط. 

وهل الحكم كذلك فيما لو ترك سائر الأجناس للنفقة سواء كانت كالأنعام أو 
كالغلات» بأن جعل عندهم أصوها فجاءت بالأحناس الزكوية أم لا؟ احتمالان: من كون 
الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الدليل» ومن المناط. 

ثم هل المراد بالعيال خصوص واججبي النفقة» أو من في عائلته» أو الأعم من ذلك حي 
فيما إذا خلف صاحب المضيف النفقة لضيافته» احتمالات وإن كان الأقرب الثاني, لإطلاق 
الأهل والعيال على الأعمء أما شمول الإطلاق لكل من يخلف لمم النفقة ففيه منع» وحيث إن 
الحكم على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار فيه على موضع النص. 

ولو مات المخلف فانتقل المال إليهم انقلب الحكم لانقلاب الموضوعء؛ فمن كان إرثه 
بقدر النصاب واجتمعت عنده الشرائط وجب عليه الزكاة كما لا يخفى. 

ف العناهي انهه له فقن النقوظ يرق انث بقعا للك قزارا او الجباراء كما لو متمق 
الإرسال إليهم لكنه خحلف مرة واحدة للفرار من زكاته» ولو حلف أكثر من النفقة المتعارفة 
أو لمدة طويلة كعشرين سنة ففي السقوط تأملء؛ لظهور النص في المتعارف من ال حيثيتين. نعم 
فيما إذا كان يطول 


دس 


سفره قهراً لمثل هذه المدة ففي السقوط احتمال قريب. 

وهل الحكم ينسحب في الخمس فيما إذا كان المال ما يتعلق به الخمس أم لاء 
احتمالان من أن الحكم على خلاف القاعدة» ومن المناط إذ هو يمتزلة إرفاق بحال المحلف 
والعائلة» وقد ورد في الخمس أنه بدل عن الزكاة» لكن الأقرب هو الأول. 

وف المقام فروع كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 


تدا 


(مسألة :)٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة» وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب 
فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر. 


(مسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل 
من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؟ بلا إشكال ولا حلاف» بل دعاوي 
الإجماع كالنصوص عليه مستفيضة. 

ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والأصل وأخبار النصاب» حصوص صحيح زرارة أنه 
قال لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر 
ديناراً أيزكيها؟ قال: «لاء ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حي يتم». قال زرارة: 
وكذلك هو ف جميع الأخاف . 

والتعليل الوارد' في صحيخه أيضاً حول زكاة الأنعام إذا لم تكن بقذن النضاب» حي 
قال الصادق (عليه السلام) فيه: «لا يزكي شيئاً منهن لأنه ليس شيء منهن تامأ»7©. 

ورواية إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: «إن كان فر يما من الزكاة فعليه الزكاة». قلت: فلا 
تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: «لا)(". 

وقد تقدم أن الفرار لا يغير الحكم فراحع. 


.١ح الوسائل: ج5 ص١٠ باب ه في زكاة الذهب والفضة‎ )١( 
قي زكاة الذهب والفضة ح1.‎ ١ باب‎ 7,١ الوسائل: ج11 ص‎ 2١ 
(؟) الوسائل: ج5 ص١٠ باب ه في زكاة الذهب والفضة ح”.‎ 


رضن 





مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماء لا يحبر نقص الدنانير بالدراهم ولا 


العكس. 


وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين 
اينار أو افضة له تبلغ مائق رهم قلينن عليه ركات ولاب عليه أن يضم التعب: إل 
الفضة, لأن الله عز وجل قد فرق بينهماء وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لا 
شيء في واحد منهما حت يبلغ الحد الذي حده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم))”". 

ولا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار»ء عن أب ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: 
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب 
والفضة فبلغ ذلك مائي درهم ففيها الزكاة» لأن عين المال الدرهم؛» وكل ما خلا الدراهم 
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات)”'» لوجوه 
ذكروهاء من أقربما الحمل على التقية لأنه مذهب جماعة من العامة كما عن المدارك. 

فند ا قاذ 141 كان تخدده ونةةا شه قيار ا ولياقة وميهوة بوره وكين تقض الفنافز 
بالدراهم ولا العكس] وهكذا في سائر الأمثلة. 

ثم إن الذهب الأبيض المسمى (بلاتين) ليس من حنس الذهب وإن سمي بهء لاختلافه 
في المعدن والخواصء فلا يجحري عليه حكم الذهب في باب الأواني والزكاة وحرمة اللبس 
والمضاربة والصرف وغيرها. 


2009 الدعائم: ج١1‏ ص5" قي زكاة الذهب والفضة. 
2١‏ الوسائل: ج11 ص١1‏ باب ١‏ قي زكاة الذهب والفضة ح7. 
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فصل 
في زكاة الغللات 


وهي كما عرفت: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه 
وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكالء فلا يترك الاحتياط فيه» كالإشكال في العلس 
الذي هو كالحنطة» بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط 


فصل في زكاة الغلات] 

زوهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب] بلا إشكال ولا حلاف فيهاء بل 
الإجماع كالنصوص عليه متواترة. 

زوفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم 
القشر) الغليظ ]له إشكالء فلا يترك الاحتياط فيه بالإخراج [ كالإاشكال في العلس الذي 
هو كالحنطة» بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك 
الاحتياط فيه أيضاً] بإخراج الزكاة. 

ووجه الإشكال فيهما اختلاف اللغويين في أنهما هل من أقسام الحنطة والشعير» أم 
أنهما خحارجان عن هاتين اللفشونة وعنا لاختلاف اللغة بل والعرف اختلف فتاوى الفقهاء 


في الوجوب وعدمه. 


ولا يخفى أن القاعدة في مثل هذا المورد عدم الوجوبء إذ لو شك في الصدق 
والمصداق كان الأصل العدم» لحريان البراءة عن التكليف الزائد» لكن المصنف كغيره من 
امحشين الساكتين عليه لما كان مقصدهم درك الواقع اضطروا إلى الاحتياط كسائر الاحتياط 
الوحوبية الي لا وجه لما إلا إدراك الواقع في الفتوى أو العمل. 

هذاء ولننقل جملة من الأقوال للغويين والفقهاء عن الجواهر والمصباح وغيرهماء فقد 
قال بالوجوب الشيخ والحلي والعلامة في بعض كتبه» والشهيدان وامحقق الثاني والميسي 
وغيرهم» خلافاً للمحكي عن جماعة آخرين حيث قالوا بعدم الوحوب» بل عن كشف 
الالتباس والمفاتيح نسبته إلى المشهور» بل عن الغنية الإجماع عليه. 

أما اللغويون: فعن المجمع (السُلت) بالضم فالسكون: ضرب من الشعير لا قشر فيه 
كأنه الحنطة تكون في الحجازء ثم نقل عن الأزهري أنه قال: هو كالحنطة في ملاسته 
و كالشعير في طبعه. 

وعن الصحاح أنه قال: العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشرء وهو طعام أهل 
صنعاء. وقال أيضاً: السّلت بالضم من الشعير ليس له القشر كأنه الحنطة. 

وقريب منها عبارات ابن الأثير والأزهري والعين والمغرب والمقاييس بالنسبة إلى 
كليهما أو أحدهما. 

خلافاً لظاهر آخرين من اللغويين كابن دريد والسوري واللجوهري والمحيط والفائق 
وغيرهاء حيث يظهر منهم أهما أو أحدهما ليسا من جنس الحنطة والشعير. 

ومع هذا الاختلاف لا يمكن الحزم بشيء من الطرفين» كما أن المقام ليس من ترجيح 
العدد الأكثر» كما ريما توهم في باب الشهادة الجملة من الروايات. 


١ 


ولا تحب الزكاة في غيرهاء وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن 
من الحبوب» كالماش والذرة والأرز والدحن ونحوهاء إلا الخضر والبقول» 


وأما بعض الأحبار الواردة في المقام ثما ظاهره المقابلة كصحيح محمد بن مسلم قال: 
سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال (عليه السلام): «البر والشعير والذرة والدحن والأرز 
والسيلت والعنيس +1 

وكذا عل أ مرف وؤؤارة معطت فيه السلف غلى الأزو قله يمك بعل سعدا 
للعدم» إذ عطف الخاص على العام في مثل المقام الذي يكون لنوع خاص اسم مخصوص كثير 
جداًء وإن لم يكن مشعراً بالتأبيد للعدم» وعلى هذا فالاحتياط يمقتضى القاعدة استحبابي 
وان طلس العف وجرن 

ولا يخفى أن الاحتياط المطلق رما يعارضه احتياط في المقابل» كما إذا أراد الولي إعطاء 
الزكاة من مال المولى عليه؛ أو أراد الحاكم الأذ من مال الممتنع قسرأء ولذا ذكرنا في بعض 
المباحث أن المطلق للاحتياط فيما ليس على الحكم دليل ملزم يكون مخالفاً للاحتياط في كثير 
5 

(ولا تحب الزكاة في غيرهاء وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض مما 
يكال أو يوزن من الحبوبء كا ماش والذرة والأرز والدحن ونحوها) والسلت والعلس على 
ما احترناه [ إلا الخضر والبقول]. 

ولو شك في شيء أنه من الحبوب أو الخضر كاللوبيا والفاصولي ماد كان الأصل 
العدم إذ استحباب الزكاة يحتاج إلى الدليل» وقد تقدم 


/؟ 


وحكم ما يستحب فيه حكم ماا يحب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك. 


تفصيل الكلام حول هذه الأمور في أوائل الكتاب فراجع. 

[وحكم ما يستحب فيه] الزكاة 1[ حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما 
بخرج منه وغير ذلك] بلا إشكال ولا خلافء قال في المستند: بالإجماع المحقق وامحكي 
1 

أقول: ويدل على ذلك جملة من النصوص المتفرقة في أبواب الغلات» كمرسلة الكافي 
قال: روي أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «كلما دخل القفيز فهو يجري بحرى 
الحنطة والشعير والزبيب)”©. 

وصحيحة محمد بن إسماعيل قال (عليه السلام): «وأما الأرز فما سقت السماء العشرء 
وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع)"". 

ورواية أبي مريم» فإنه بعد ما ذكر جملة من الحبوب غير الغلات الأربع قال: «كل ما 
كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»”). 

وصحيحة زرارة: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»"2. 

ونحسنة زرارة: «الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير 
وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق الى يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة)”©. 


.١ المستند: ص7‎ )١١ 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص55 باب 4 ما بجحب فيه الزكاة‎ 
(؟) الوسائل: ج” ص55 باب 4 ما بحب فيه الزكاة ح؟.‎ 
الوسائل: ج” ص55 باب 4 ما بحب فيه الزكاة ح7.‎ )5( 
الوسائل: ج” ص٠5 باب 4 ما بجحب فيه الزكاة حه.‎ )5( 








(5) الوسائل: ج” ص :١‏ باب 4 ما تحب فيه الزكاة ح١٠١.‏ 
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ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران. 


إلى غيرها من الأخبار الكثيرة الي مرّ جملة منهاء ولم يذكر بعضها مما يحدها المتتبع في 
الوسانا :واكك 

ثم إن ما لم يذكر هنا في الأخبار من الخصوصيات يستفاد من أخبار الغلات بالفهم 
العرقي» فإن الحكم إذا ذكر لطبيعة سرى في مطلق أفرادها وإن كان مصب الحكم في لسان 
الدليل خصوص قسم منه؛ ولذا نراهم يحكمون على النوافل من الصلاة والصيام والحج 
وغيرها يمثل الأحكام الواردة في الفرائض منها إلا ما خرج بالدليل» مع أن بعض 
اللتصوضيا لا يفتغليا الدايل كلا امسظاكييا: 

وقد أوضح هذا الفقيه الحمداني في كتاب الصلاة غاية الايضاح» وقريب منه ما أجمله 
المستمسك هنا حيث قال: للإطلاق المقامي لأدلة الاستحباب» فإن عدم تعرضها لبيان 
الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما تحب فيه2"7» انتهى. 

بل رما يتعدى عن ذلك إلى القول بالعكسء وأنه لو ثبت شيء في المستحب ولم 
يتعرض له النص الوارد في الواجب الذي من جنس ذلك المستحب كان مقتضى الفهم 
العرق بوتحدة الظبيعة فيهتما التسحاب الللكم إل الواحب أيضا. 

ومنه يعلم أنه لا محال للبراءة في الواحب بعد الثبوت في المستحبء, كما لا مجال 
للأخذ بإطلاق دليل المستحب بعد ثبوت الحكم في الواحجب. 

[ويعتبر في وحوب الزكاة في الغلات أمران1 النصاب والملك قبل 


.١١ المستمسك: ج51 ص‎ )١( 
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تعلق الوجوب» ف [الأول: بلوغ النصاب] بلا إشكال ولا خلاف» بل النصوص 
والإجماع عليه متواتر. 

ففي صحيحة سعدء سأله (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير 
والتمر والزبيب؟ قال (عليه السلام): «خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)». فقلت: وكم الوسق؟ قال: «ستون ا 

وصحيحة محمد» عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة 
أوساق)0©. 

وصحيحة سليمان: «ليست في النخل صدقة حى يبلغ خمسة أوساق» والعنب مثل 
اذلف حجن ركون فقسة وساف يا 0 

وصحيحة الحلبي نحوهاء وفي آخخرها «والوسق ستون صاعاً»”». 

وصحيحته الأخرى: «ليس فيما دون خمسة أوساق شي ع) والوسق ستون ماع 

وقريبة منها موثقة أبي بصير وابن شهاب وصحيحة زرارة وابن بكير: «وما أنبتت 
الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في الأربعة أشياء البر والشعير والتمر 
والزبيب» وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حى يبلغ خمسة أوساق» والوسق 
ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة صاع 


.١ح في زكاة الغلات‎ ١ باب‎ ١١5 الوسائل: ج" ص‎ )١( 
في زكاة الغلات ح4.‎ ١ باب‎ ١١٠١ الوسائل: ج" ص‎ )١ 
في زكاة الغلات ح7.‎ ١ باب‎ ١7١ الوسائل: ج" ص‎ )*9( 
في زكاة لغلاات حا‎ ١ باب‎ ١١١ لوسائل: ج11 ص‎ 25 








(5) الوسائل: ج51 ص ١١٠١‏ باب ١‏ في زكاة الغللات ح5. 


بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فإن كان من كل صنف حمسة أوساق يلزمه 
شيءء وإن قل فليس فيه شيءء وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة 
أو ساق صاع أو نقص صاع فليس فيه 1 

ومرسلة ابن بكير في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب: «وليس فيما دون الخمسة 
أوساق زكاة» فإذا بلغت حمسة أوساق وجبت فيها الزكاة» والوسق ستون قاع :ذلك 
ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

والرضوي: «وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق» والوسق ستون 
غنانا: والصاع أربعة أمداد» والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف» إلى أن قال: «وفي 
التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير»”". إلى غيرها من الروايات. 

ومنه يعلم أنه لا بد من التأويل أو رد علمه إلى أهله فيما ورد حلاف ذلك» كمرسلة 
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ 
فقال: «في 000 

وصحيحة الحلي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال: «في ستين عناها): 


)١(‏ الوسائل: ج" ص١7١‏ باب ١‏ في زكاة الغثلات ح78. 

(؟) فقه الرضا: ص؟7؟. 

(*) الوسائل: ج" ص5 ١7”‏ باب ” في زكاة الغللات ح4. 

(5) الوسائل: ج" ص ١7١‏ باب ١‏ في زكاة الغلات ح١٠١.‏ 





وخبر أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تحب الصدقة إلا في وسقين, 
والوسق ستون 0000 

وخبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «لا يكون في الحب ولا في النحل ولا في 
العنب زكاة حت تبلغ وسقين» والوسق ستون خا 

وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والتمر 
عن زكاتهما؟ فقال: «العشر ونصف العشر مما سقت السماء» ونصف العشر ثما سقي 
بالسواقي». فقلت: ليس عن هذا أسألك إنها أسألك عما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً أله 
حد يرك ها خرج هنه؟ ققال+ وزك ما ترج منه قليلاً كآن أو كيرا من كل غشرة واحد 
ومن كل عشرة نصف واحد». قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: «نعم)”"©. 

وَهذه الأخبان كما تزاها ين مق 1 يمعل. نضاباً مطلقاء. أو عل النضات ونتقاء أو 
جعله وسقين» وقد حكى عن الشيخ (رحمه اللهم حملها على الاستحباب» قال الفقيه 
الحمداي: ولا بأس به في مقام التوحيه» فإنه أولى من الطرح وأنسب .ما يقتضيه قاعدة 
المسامحة في أدلة السنن» فيحمل ما فيها من الاختلاف على اختلاف المراتب7'؛ انتهى 

أقزل: “ولا يعد التمل على" النقية تحصوضا الأخير منها لظاهر الأغنطرات:ي كلام 
الإمام (عليه السلام)» فإنه مذهب أي حنيفة وبجاهد كما 


.1١ح الوسائل: ج5 ص١١ باب ” في زكاة الغللات‎ )١( 
الوسائل: ج5 ص”7١١ باب ” في زكاة الغللات ح7.‎ )١( 
الوسائل: ج5 ص١١ باب 4 في زكاة الغللات ح5.‎ )59( 
.7”5 مصباح الفقيه: ج؟" ص/8مه سطر‎ )5( 





وهو بالمنّ الشاهي ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا مائة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين 


ذكره المستند عن المنتهى» و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في الحكم. 

(وهو] أي النصاب [بالمن الشاهي ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً] المعادل كل 
مثقال شرعي ثلاثة أراع من الصيرفي [ماثة وا ريقة وا ريون سا ليه وا ريعن مال د 

ينبغي قبل ذكر المطلب بيان مقدمة» وهي أنه كما يلزم الإبقاء على اللغة العربية لفهم 
القرآن والسنة كذلك ينبغي الاهتمام في إرجاع المقاييس الشرعية الي عينها الشارع أو رتب 
عليها الأحكام؛ إلى الوجود واستبدال المقاييس الفعلية المتأولة بتلك المقاييس الذاهبة» وذلك 
لسهولة الأمر على المستنبط والعامل أولاً» ولبقاء الموازين الشرعية الحتاج إليها في كل عصر 
عر ا 

مثلاً مقاييس الشارع في الفرسخ والميل» ومقاييسه في المد والصاع والرطل» ومقاييسه 
في الدرهم والدينار وهكذاء ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض المسلمين من سباتهم ليجددوا ما 
درس من الأمور الشرعية» وما ذلك على الله بعزيز. 

إذا عرفت المقدمة نقول: بيان مقدار النصاب يتوقف على أربعة أمور: 

الأول: إنه كم ا 

الثاني: إن الوق كم صاعاً أو رطلاً أو درها أو قدا 

الثالث: إن المقادير الشرعية ما هي نسبتها بالمقادير المذكورة في المتن. 

الرابع: إن المقادير الشرعية كم نسبتها بالنسبة إلى (الكيلو) المتعارفة في هذه الأزمنة؛ 
فنقول: 

أما الأمر الأول: فقد عرفت أن النصاب حمسة أوساق بلا إشكال ولا خلاف» 
والروايات المعارضة لذلك شاذة أو محمولة على الاستحباب أو التقية أو ما أشبه من المحامل. 


وأما الأمر الثا: فكل وسق ستون صاعاًء كما ورد بذلك الأخبار والأقوال» فهو 
المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرهاء وفي الأخبار المتقدمة جملة مصرحة بذلك» 
كأخبار سعد والحلبي وابن بكير والرضوي وغيرهاء والصاع له ثلاثة تقادير في الأخبار 
و كلام العلماء: 

:١‏ تقديره بالأمداد. فكل صاع أربعة أمداد, إذا فالنصاب ألف ومائتا مدء أما كون 
الصاع أربعة أمداد فذلك باتفاق علمائناء كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة 
وغيرها» كما يدل عليه النصوص أيضاً: 

ففي صحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة: «والصاع أربعة أمداد»» ونحوها 
صحيحة الحلبي الواردة في الفطرة أيضاًء وقال (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «والمد رطل 
ونصف والصاع ستة أرطال»”" إلخء وعليه يكون الصاع أربعة أمداد. 

والرضوي: زوالوهق سعون اغا والصاع أربعة أمداد» والمد مائتان واثنان وتسعون 
درهماً واتعوط 0 

ورواية المحمداني: «الصاع ستة أوطاك بالمدي وتسعة بالعراقي» وأخبرني أنه يكون 
الوروك ألنا بكفافة وهف ووه 1 مواق روس سند اليو ل العيوة بوكر زر هما سكام 
«وزنة». 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات تقدير الصاع بخمسة أمداد» كخبر المروزي: «الغسل 
بصاع من ماء»»؛ والرضوي: «مد من ماء وصاع النبي (صلى الله 


.١ح أبواب الوضوء‎ 5٠ الوسائل: ج١ ص58" باب‎ )١( 
فقه الرضا: ص؟7.‎ )١١( 
.١ح الوسائل: ج” ص75 باب 7 في زكاة الفطرة‎ )*( 


(4) الوسائل: ج١‏ ص75/8 باب 50 في أبواب الوضوء ح”؟. 





عليه وآله وسلم) خمسة أمداد» والمد وزن مأثتين وثمانين درهماء والدرهم وزن ستة 
دوانيق» والدانق وزن ست حبات» والحبة وزن حبى شعير من أوساط الحب لا من صغاره 
ولا من كباره»”©. 

لكن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة ما تقدم, لأنها أشهر رواية وأصح سند والأصحاب 
متفقون على العمل بماء بل في الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق على طرح هذا الخبر» ورا 
جمع بين الطائفتين باحتلاف صاع الماء وصاع الطعام» وفيه ما لا يخفى كما أشار إليه 
المستند ومن قبله وبعده فراجع. 

؟: تقديره بالأرطال» فالصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي إجماعاًء كما 
عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية وغيرها. 

ويدل عليه حملة من الروايات» كخبر علي بن بلال: كم الفطرة وكم يدفع؟ قال: 
فكتب (عليه السلام): «ستة أرطال من تمر بالمديي وذلك تسعة أرطال بالعراقي)”©. 

فإن من الواضح أن قدر الفطرة صاعء وخبر الحمداني المتقدم» وحبر أيوب بن نوح 
المتضمن لإرسال الراوي عن كل رأس من عياله درهماً قيمة تسعة أرطال» فإن تقرير المعصوم 
(عليه السلام) له دل على أن الصاع تسعة أرطال؛ ومن باب حمل المطلق على المقيد» ومن 
جهة المناسبة بين الموضوع والمغروس الذهئ لا بد وأن يبحمل الرطل فيه على العراقي. 

نعم ورد في موثقة سماعة: «كان الصاع على عهده خمسة أرطال» وكان المد قدر رطل 
وثلاث أواق»» لكنها لا تقاوم الإجماعات والأخبار والعملء 


)١(‏ فقه الرضا: ص؟؟. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص75 باب 7 أبواب الوضوء ح”. 





وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقالء مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وحخمسة وعشرون مثقالا. 
وبحقة النحف 


مضافاً إلى اضطراب الخبرء لأن في محكي الاستبصار نقل هذا الخبر وذكره «أمداد» 
مكان «أرطال»» وهذا يناسب تقدير المد بعد ذلك. وعلى هذا فالنصاب ألف وثمانمائة رطل 
بالمديي» وألفان وسبعمائة رطل بالعراقي. 

*: تقديره بالدراهم» فالصاع كما ذكره العلماء وصرح به في خبر الهمداني ألف 
ومائة وسبعون درهماً فيكون قدر النصاب ثلاثمائة ألف ادا وخحمسين ألف درهم. 

وأما الأمر الثالث: فإن كل درهم شرعي نصف مثقال صيرقٍ وربع عشره بلا 
إشكال» كما صرح به غير واحدء والمراد بالمثقال الصيرفي أربع وعشرون حمصة متوسطة» 
فإذا أردنا تحويل الدراهم الشرعية المعادلة للنصاب ‏ أعين ثلاثمائة ألف وواحد وخمسين 
درهم ‏ إلى المثاقيل الصيرفية يكون النصاب مائة آلف وأربعة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة 
وسبعين مثقالاً صيرفياً. 

وقد جمعنا حاصل المذكورات في هذا الجدول» ومن أراد التفصيل فليرحع إلى ميزان 
المقادير للمجلسي وغيره» وإلى المستند وغيره من كتب الفقه: 

النصاب خمسة أوساق: 

المثقال الصيرق: ١814717٠‏ 

١١٠.٠ المد:‎ 

٠٠١ الصاع:‎ 

الرطل العراقي: 77٠١‏ 

الرطل المدني: ١/8٠١‏ 

الدرهم الشرعي: .5"81٠٠١‏ 

ومنه يظهر وجه ما ذكره المصنف من التقادير بعد تقسيم المثاقيل على المقادير 
المذكورة في المتن [وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال» مائة وأربعة وتمانون منا وربع منّ 


وخمسة وعشرون مثقالاء وبحقة النبجف! الأشرف 


ف زمائنا سئة ١+9‏ :هجح وهى تسعماثة وثلاثة وثلاثون مثقالا ضيرفيا وثلث مثقال: ثمان وزنات 
و حمس حقق وذ نصف إلا ثمانية وحم حمسين مثقالا وثلث مثقال. 


وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا: سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وثلاثون مثقالا. 


وكربلاء المقدسة وغيرهما المسماة بالحقة الكبيرة في زماننا سنة1 ١/8١‏ هج 
الباقية على وضعها من زمان تأليف المصنف العروة وهي سنة ١5751‏ هج] على 
مهاجرها آلاف السلام والتحية ل[ وهي لحان ل فاك و قفار عونا وال فال 
ثمان وزنات وخمس حقق ونصف] حقة [إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال)» ولا 
بخفى أن الوزنة عبارة عن أربعة وعشرين حقة. 

(وبعيار الإسلامبول4 قسطنطنية تركياء المسماة بالحقة الصغيرة الرائجة من زمان 
المصنف إلى اليوم وهو مائتان وثمانون مثقالاً: سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وثلاثون 
ذال الروودسنيولها كنا سيد التسيبيف أيضا فو لاه كبا اذ كينا لمعيف وقد 
سبق المصنف في ذلك في الحملة المستند وغيره» كما لحقه في ذلك غير واحد. 

وأما الأمر الرابع: فإنه لما كان الكيلو ألف غرام» وكل (4/5) غرامات مال مر 
يكون النصاب قافائة وسبعة وأربعين كيلواً وما يقارب الثلاثة أرباع الكيلوء وقد ذكرنا 
الحواصل هكذا: 

خمسة أوساق: 


بالمن الشاهي: (55 )١‏ إلا (15) مثقالاً 


زعب بن" الباق من التعنا جور لل يشير 


بالمن التبريزي: (4! 185) و (0؟) مثقالاً 

بحقة النجف: (8) وزنات» و(12ه) حققء إلا (/61ه) مثقال. 

بحقة الإسلامبول: (17؟) وزنة» و(١٠)‏ حقق» و(ه؟) مثقالاً. 

بالكيلو: (8517) كيلوء وما يقارب (74) كيلو 

ولا تحب) الزكاة [في الناقص عن النصاب ولو يسيراً] كما عن التذكرة والمنتهى 
والمدارك وغيرهاء بل عن الأولين الإشعار بعدم الخلاف فيه. 

زيدل: عليه محيحة ززارة اين بكير المتقدمين, خلافاً لبعض العامة حيث أوجبوا 
الزكاة لو نقص عن المقدار المنصوص قليلاًء لأن الوسق في اللغة الحمل وهو يزيد وينقص. 

أقول: النقصان اليسير على ثلاثة أقسام: 

الأول: النقصان الذي يراه العرف غير نقصان بالمسامحة» كما لو نقص صاعء وهذا لا 
ينبغي الإشكال ف ضرره بالنصاب» فلا تجب الزكاة» لأنه خلاف أدلة التحديد أولاً 
وخلاف النص المصرح بأن النقصان موجب لعدم الزكاة ثانياء 'وعتللاف قتاوئ الفقهاء بل 
إشعار إجماعهم ثالثاً. 

الثاي: النقصان الذي لا يراه العرف نقصاناً إطلاقاًء لا حقيقة ولا مسامحة» وإنما يكون 
فعيانا بالناوةة #التؤانت انين اندنع بالغلة 


فإهها ناقصة حقيقة لا عرفء وحيث إن الكلام موجه إلى العرف وهو لا يفهم مثل هذه 
الدقة فلا ينبغي الإشكال في عدم ضرر مثل هذا النقصان بالنصاب» كما صرح به غير 
واحد. 

الثالث: النقصان الحاصل من احتلاف المكاييل والموازين» فإِهًا لم تكن سابقة بالقوالب 
كما أن إملاءها ووزهًا لم تكن بالدقة» ومن المعلوم أن الضغط على المكيال يوجب استيعابه 
لأكثر المعايير» كما أن احتلاف الموازين والمعايير يوجحب اخحتلاف المقدار» بل هذا جار في 
كل تقديرات الشارع كالذراع والشبر في الكر والتحديد في الفرسخ وهكذا. 

[الظاهر ةا الاد وفع ا وسيل ١1‏ ترد سكلف نعلي إذا: 316 معرسيطا 
سواء كان المحدد خخلقياً كالذراع والشيرء أو مصنوعاً كالوسق والرطل» ولدى حضول 
الاختلاف بين الأشبار في الكر مثلاً» أو الأوساق في الزكاة اعتبر أقل المتوسط للصدق. 

ومعه لا محال لأن يقال الأصل العدم عند الشك في البلوغ ممقدار الكر أو النصاب 
حين انطباق أحد المقادير وعدم انطباق مقدار آحر. نعم إنما يكون ذلك عند إحراز التوسط 
في المحدد» وإلا فلو شك فيه لم يصح الاعتبار به. 

ثم إنه لو اختلف الكيل والوزن: فمن قال باعتبار الوزن لأنه الأصل» ومن قال بأنه إن 
قدر بالكيل فهو وإن قدر بالوزن فهوء والقول الأول للعلامة وجمع آخحرء والقول الثاني 
للمسسد و اححرية. 

استدل للأول: بأن الوزن هو الأصلء فإن المكيال إِنما أذ من الميزان» ولذا فإذا شك 
فيه عند نقص المكيال كان الأصل العدم. 

وللثاني: بأن الشارع حدد بالصاع والرطلء» وهما وزن وكيلء فلا وجه لإسقاط 


أحدهما 


بالآخر» حى على تقدير تسليم أن الأصل في الكيل هو الوزن» وهذا هو الأقرب. 

لا يقال: على هذا يلزم احتلاف الناس في وجوب الزكاة» بل احتلاف إنسان واحدء 
فإنه إذا وزن الحنطة ثم كالها في سنة أخرى يلزم وحوب الزكاة في المرة الثانية دون الأولى» 
مع كون المقدار واحداً واقعاء إذ خلل الكيل يساعد في إملائه بقدر أقل من القدر الذي 
يطابق النصاب في الوزن» ومن المعلوم أن هذا مستلزم لإسقاط التحديد عن الاعتبار. 

لأنا نقول: لا نسلم بطلان الكبرى» فإن معيئن إحالة شيء على التقديرين صحة كل 
تقدير» ولو كانا مختلفين في الواقع» وإن الحكم يتبع التقدير الذي قدره المكلف» كما ذكروا 
في باب تحديد الكر بالأرطال والأشبار» فكل إنسان متبعد بتقديره. 

نعم قد عرفت أنه لو قدر بالاثنين ورأى أحدهما أقل من الآخر وجب عليه الإعطاء 
لصدق التقدير الذي “ييا للنصاب» أما إذا قدر بالتقدير الأكثر وكان أقل من 
النصاب بهذا التقدير لم يكن عليه زكاة واقعء لا أنه معفو عنه عذراً مع وحوب الزكاة 
0 

وإنما قلنا بهذا التفصيل لأنه المفهوم عرفاً من الإحالة بالتقديرين» بل الإحالة بمكيال أو 
ميزان نعلم الاحتلاف الكثير بين الأفراد المتوسطة منه» فالموضوع هنا كالخنوف الذي هو 
مناط الإفطار والتيمم» حيث ذكروا أنه المعيار لا الواقع» فراحع كلماقم في ذلك الباب 
وباب تحديد الكر. 

ثما ذكرنا يعلم أنه لا يضر احتلاف الحنطة والشعير» بل وأقسام التمر مثلاً في الخفة 


والنقل» حيث إن الشعير أخف من الحنطة» وبعض أقسام 


كنا أمااتحب فق 'الزائد عليه يسيرا كان أو كيرا 
الثاني: التملك بالزراعة فيما يزرع» أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة» وكذا 


التمر أحف من بعضء» حي أنه لو وزن المتساويان كيلا لكان أحدهما أقل من 
النصاب» أو كان أحدهما أكثر» لما عرفت من أن المعيار هو الميزان أو الكيل الذي يوزن أو 
يكال به من غير اعتبار مثل هذه الدقات العقلية. 

كنا اهنا )آي الز عا | ف ان الرائد عليه ١!‏ أي على قد التصنانياء ( يشير كاق ؟ 
ذلك الزائد (أو كثيراً بلا إشكال ولا حلاف؛ وصرح به غير واحدء وذلك لإطلاق النص 
والفتوى» فليس هنا في الغلات عفو كما كان العفو في النقدين والأنعام» فلو كانت غلته 
خمسة أوساق ومثقال مثلاء وجب إخراج الزكاة حى عن ذلك المثقال. 

قال في المستند: ويدل عليه مع الإجماع المحقق» الأصل ورواية إسحاق بن عمار 
المتقدمة وغيرها”'"» انتهى. 

أقول: مراده بالأصل أصل وحوب الزكاة المستفاد من الإطلاقات» فإنه ل يقيد إلا .ما 
قبل النصابء أما ما بعده فالإطلاقات شاملة له بلا قيد كما لا يخفى. 

[الثاني1 من الشرطين المعتبرين في وجوب الزكاة في الغلات [التملك بالزراعة فيما 
يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة) بلا إشكال ولا خلافء والمراد يهذا 
الشرط ما أوضحه المدارك بقوله: وكان 


)١(‏ المستند: ج؟ ص١"‏ س5". 


وه 


في الشمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته. 


الأوضح جعل الشرط كوفا مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة”", 
اهن + 

فإذا صار وقت تعلق الزكاة والغلة في ملك زيد ثم انتقلت إلى ملك عمرو بأي نحو 
كان كانت الزكاة على زيد. نعم لو لم يدفع زيد كان للساعي اتباع الملك أينما وجدهء 
ولكن قرار الضمان على زيد الذي توجه التكليف إليه. 

وهذا الشرط واضح المأحذ, لما تقدم في الشرائط العامة الي منها كون الزكوي ماله 
ولذا أحاد المستمسك حيث قال: الأولى إلغاء هذا الشرط بالمرة» لأنه إن أريد اشتراطه في 
أصل التعلق يغ عنه ما تقدم من اعتبار كون الملك حال التعلق فلا خصوصية للملك من 
بين الشرائط العامة» إذ يعتبر في جميعها أن تكون حال التعلق كما لا يخفى”'»: انتهى. 

وقد أطال الجواهر والمصباح ومنتهى المقاصد الكلام حول هذا الشرط .ما اقتضاه عبارة 
الشرائع من الغموض فراجع. 

(وكذا ا يشترظ ١.‏ ن.القمرة كوق. الشجز ملكا .له إل .قت التعلق» أو .النقاها' إلى 
ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته] لما تقدم من الدليل. 


.١ المستمسك: ج91 ص78‎ )١( 
.١ المستمسك: ج91 ص78‎ )١( 


ىه 





(مسألة :)١‏ في وقت تعلق الزكاة بالغلات خحلاف: فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد 
حبهماء وف ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره؛ وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. 

وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر» وصدق اسم العنب 
في الزبيب» وهذا القول لا يخلو عن قوة. 


[مسألة :١‏ في وقت تعلق الزكاة بالغلات1 الأربع ! خلاف) ين الفقهاء: [فالمشهور 
على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهماء وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره» وفي 
ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً) وهذا هو الحكي عن المبسوط والوسيلة وكشف الرموز 
وكتب العلامة السبعة والبيان والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق 
النافع وكفاية الطالبين والموجز الحاوي وإيضاح المنافع وغيرهاء بل في التنقيح ومجمع الفائدة 
والمدارك أن عليه الأكثر» وعن الميسية أنه الأشهرء وعن المختلف وإيضاح النافع والمصابيح 
والحدائق والرياض وغيرها أنه المشهورء وي المهذب البارع ومحكي المقتصر أن عليه 
الأصحاب, وفي التنقيح لا نعلم قائلا.مذهب المصنف قبله» أي ما ذهب إليه في الشرائع من 
القول الثاني الآيي. 

قال السيد البروجحردي في تعليقه هنا: بل عند اشتداده فيما حكي عن الشهرة لكنها 
عي تابن" "اش 

(وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر 
وصدق اسم العنب في الزبيب) وهو المحكي عن ابن الجنيد 


.١ تعليقة البروجردي: ص ”151 مسالة‎ )١١( 


ه١‎ 


وإن كان القول الأول أحوط. 


ووالد العلامة والإيضاح» وعن الذخيرة والروضة الميل إليه» بل عن مفتاح الكرامة أنه 
قد يلوح ذلك من المقنع والحداية وكتاب الأشراف والمقنعة والغنية وإشارة السبق والشرائع 
والنافع والمعتبر وغيرهاء وقد نقل هذه الأقوال في الجملة من الطرفين الحدائق والمستند 
والجواهر والمصباح ومنتهى المقاصد والمستمسك. 

[وهذا القول لا يخلو عن قوة) إذ الأحكام الشرعية دائرة مدار الموضوعات المأخوذة 
في لسان الدليل» ومن المعلوم أن هذه الأسماء لا تصدق على مثل البر وحب الحنطة عند 
الانعقاد. ولو أطلقت الأسماء حينذاك كانت بضرب من التسامح والبجاز. 

ولو شك في ذلك كان المرجع أصالة عدم الوجوب. نعم إذا كان هناك دليل خاص 
على الوحوب بالنسبة إلى ما انعقد حبه أو بدأ صلاحه قلنا به من باب الحكومة لذلك على 
الأدلة المعلقة للوجوب على الأسامي المذكورة. 

والقول بصدق الأسامي على البر وما أشبه حقيقة كما يستشهد لذلك بكلام بعض 
اللغويين» ممنوع إذ الصدق العرثي غير تام» وكلام بعض اللغويين معارض بكلام الآخرين 
منهم حيث يظهر عدم الصدق حقيقة. 

زوإن كان القول الأول] الذي اختاره المشهور [أحوط] من جهة أنه يقول بتقدم 
الوجوب»؛ وهذا إحتياط في العمل بالنسبة إلى التكليف امحتمل تعلقه بالمالك. 

واقك اتكدل المشيوى لذالات يامو 

الأول: إطلاقات أدلة الوحوب بعد صدق الأسماء على هذه الأعيان حين بدو الصلاح 
وانعقاد الحبء قال العلامة: فإن أهل اللغة 


6 


نصوا على أن البر والرطب نوع من التمر”©. 

الثابي: الإجماع المدعى في كلام المنتهى» بل وعدم العلم بالخلاف قبل المحقق كما ادعاه 
التنقيح. 

الثالك: حخييخة اسليمان بن بالد عن أي :يك الله وليه النداكة) : «زليمن :في" التخل 
صدقة حن يبلغ خمسة أوساقء والعنب مثل ذلك حي بكرن عمد اوسا بي دن 
لفظة النخل شاملة لما قبل صدق التمرء كما أن الظاهر من الذيل ثبوت الزكاة في العنب إذا 
لعي انحن إن فلن ري ويتم فيما عداها بعدم القول بالفصل. 

الرابع: خبر أبي بصير, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون في الحب ولا في 
الخل ولا في العنب زكاة حت يبلغ وسقينء والوسق ستون صاعاً»» لوضوح صدق (الحب) 
حين الانعقاد وصدق النخل على ما قبل التمرية وصدق العنب لا قبل الزبيب. 

الخامس: صحيحة سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه 
الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال: «خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم)». فقلت: كم الوسق؟ قال: «ستون نا ا»: قلت: فهل على العنب زكاة أو إِنا 
تحب عليه إذا صيره زبيباً؟ قال: «نعم إذا خرصه أخرج ا فإن الصحيحة دلت على 


تعلق الزكاة حال العنبية وأن الزكاة واحبة من حين الخرص» وقد صرحوا 


(1) تحرير الأحكام: ج؟ ص8/١5.‏ 
(؟) الوسائل: ج" ص ١7١‏ باب ١‏ في زكاة الغثلات ح7. 
(9*) الوسائل: ج" ص ١١5‏ باب ١‏ في زكاة الغلات ح١.‏ 
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بأن زمان الخرص من حين بدو الصلاح. 

ومنه يظهر وحه الاستدلال بصحيحته الأخرى عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ وفيها: 
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب مى بحب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم وإذا 
حرص)”2. 

السادس: ما علم من الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعث من 
بخرص على أصحاب النخل تمرقا ليتميز بذلك مقدار الصدقة المفروضة فيهاء وكان (صلى 
لله عليه وآله وسلم) يأمر عامله بأن يترك للحارس العذق والعذقين وأن لا يخرص حعرود 
ومعا فارة» فإنه لو لم يكن حق الفقير متعلقاً يما من حين بدو صلاحها الذي هو وقت 
الخرص ادلم يكن يترتب على الخرص قبل صيرورتا تمر فائدة لاحتمال النقيصة إلى حين 
التسمية» بل كان ذلك تعديا على المالك يد عليه» وظاهره أن عمل النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لم يكن من جهة ولايته العامة» كما أن الظاهر أنه لم يكن من جهة رضاية 
زثاالك السوف اق عفرف قل ران الوخوتي بزل كان حكنا كرفا كما هن الأصال ان 
كل ما شك صدوره عنهم (عليهم السلام) بأن لم يعلم أنه من باب الحكم الشرعي أو من 
سائر اللجهات امحتملة» لإطلاق قوله سبحانه: لقن كان لَك في رَسُول لله ا 
حَسّنَة4”"© وقد علم أن الأئمة (عليهم السلام) كالرسول (صلى الله عليه وآله) من هذه 
لي 

إلى غيره عما:ذل على أضالة كوف الصادر عَنهم تحكما شرعيا. 

السابع: إنه لو كان وقت التعلق ما ذكره غيره المشهور كان ذلك 


.١ح في زكاة الغلات‎ ١١ الوسائل: ج" ص7١١ باب‎ )١( 


.7١ سورة الأحزاب:‎ )١9 
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تعريضاً للغلات على عدم الزكاة» لأن المالك يصرفها قبل أوان التعلق ببيع الرطب 
والعنب أو جعلهما خلاً ودبساً وما أشبه. 

الثامن: إن الظاهر من هذه الأسماء في مقابل سائر الثمار كالتفاح والخوخ والرمان؛ لا 
فى مقائنة سراق" الهو ان تقس للك الفاكه فنعا تورف م بار كان لقنن دا تور عابط نا 
الجنس الشامل لحالة البسر والرطبء لا أن يراد به التمر في مقابل الرطب والبسر. 

ولا يخفى أن الفرق بين هذا وبين الدليل الأول أن ذلك كان يعتمد على المناط والفهم 
من القرائن الخارحية كقرينة المقابلة وما أشبه. 

لكن غير المشهور أشكلوا في هذه الأدلة: 

أما الأول» فللاشكال في صدق الاسم. فإذا قال المولى لعبده: اذهب إلى السوق وأت 
بالتمرء لم يكن ممتثلا إذا جاء بالبسر فيما إذا لم تكن هناك قرينة» ولو سلم الإطلاق فإنه 
خلاف المنصرف. وما ذكره العلامة من تصريح بعض اللغويين وعارض .ما ذكره غيره من 
عدم الصدقء وكذا بالنسبة إلى الحنطة والشعير» فإن العرف يرى الصدق على ما اشتد حبه 
بامجاز للمشارفة أو بضرب من التوسع؛ فتسليم المصباح صحة الإطلاق محل نظر. 

وأما الثابي» وهو الإجماع المدعى فقد عرفت حاله؛ مضافاً إلى أنه لو كان إجماع كان 
محتمل الاستناد» ومثله ليس بحجة كما قرر في الأصول. 

وأما الثالث» أي صحيحة سليمان» أما صدرها فلا دلالة فيها» لاحتمال كون المراد أن 
يكون ثمرة النخل مطلقاً مسة أوساق ولو بسره وأن يكون ثمرة النخل حين التمرية فلا بد 


لاه 


على :وتعونية نر كاةزق "لشن آم ذيلينا قمكتانا إل أنه يكل العشية معبار] #0 المطرم 
كما يقوله الطرفء فلا بمكن لأحد القولين الاستدلال به إن قوله (عليه السلام): «إذا بلغ 
خبة ارسي ريا قعن: أن وراد مدفلة لين فيكرن كر العني ترشعاء برا باواف نه 
شأنية الزبيب فيكون ذكر العنب حقيقة» لكن أحد الاحتمالين لا يرحح على الآخر» بل ريما 
يقال بترجيح الأول؛ لأن الكلام ليس منصباً على هذه الجهة» بل على جهة مقدار النصابء 
فلا دلالة للعنب في مفادها الحقيقي. هذا بالإضافة إلى وجود القول بالفصل كما عن ابن 
الجنيد والمدارك. 

وأما الرابع» أي خبر أبي بصيرء ففيه: إنه مع اشتماله على ما نقول به من مقدار 
النصابء أنه منصب لبيان مقدار النصاب» فلا تعرض فيه لوقت الوجوب. نعم الإنصاف أن 
فيه إشعاراً من حهة العنب؛ لكن مثل هذا الإشعار لا يكفي في الحكم بعد قوة ظهور أدلة 
غير المشهور في اعتبار الأسماء الخاصة» ولذا لا يقول المشهور لقبل بدو الصلاح مع صدق 
(النخل) ولا قبل اشتداد الحب مع صدق (الحب) في الجملة. 

وأما الخامس» أي صحيحة سعد الأولى» فإنه مضافاً إلى احتمال أن يكون «نعمه في 
كلام الإمام (عليه السلام) إعلاماً بكون الزبيب يجب عليه» وإلى إجماله لأن وقت الخرص 
ليس وقت إخراج الزكاة؛ إلا أن يقال: إن الخرص وقت الزبيبية حي يكون وقت الخرص 
والإخراج واحداً فتأمل؛ إن غاية ما يدل: وجوب الزكاة على العنب لا على الحصرم كما 
قالوا» وعدم القول بالفصل لا ينفع للطرف أولاً لوجود القول بالفصل» وثانياً لانعكاس 
الاستدلال» فالقائل بعدم كلام المشهور يعكس ذلك على المشهور. ومنه 


مه 


يظهر الحواب عن صحيحته الأخرى» ينانا اك الجمع بين «صرم» و«خرص» 
يوجب الإجمالء إلا أن يقال: إن المراد مقدمية الصرم والخرص لمعرفة مقدار الصدقة» فكأنه 
(عليه السلام) قال مى صرمها أو عرف مقدارها بالخرص وجبت عليه تزكيتها» لكن كون 
ذلك وقت بدو الصلاح كما يقوله المشهور بمراحل عن الواقع. 

وأما السادس» ففيه نظر من وجوه إذ أولا لم يعلم أن وقت إرسال النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) كان وقت بدو الصلاح» ودعوى بعضهم الاتفاق على ذلك في غير محله 
فإن المستند والمستمسك وغيرهما صرحوا بعدم معلومية ذلك» بل ريما يظهر من بعض 
الأخبار أن وقت الخرص كان نفس وقت الصرمء كخبر رفاعة المروي عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في قول الله تعالى: إإلاً أن تُعْمصمُوا فيه»”" فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جعرور ولا معا فارة» وكان أناس 
يجيئون بتمر سوء» فأنزل #إولستم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه وذكر أن عبد الله خرص 
عليهم تمرأً سوء فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ديا عبد الله لا تخرص جعروراً ولا 
0 نا 

ونحوه حبري إسحاق”" وأبي بصير”'؟ مما سيأ في مسألة الخرص. 

فإن قلت: فما فائدة الخرص في هذا الوقت؟ 


قلت: التسهيل على 


.751/ سورة القرة: الآية‎ )١( 
.45١0ح‎ ١595 تفسير العياشي: ج١ ص‎ )1١( 
ح457.‎ ١5١ تفسير العياشي: ج١ ص‎ )( 


(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص58 ١‏ ح485. 
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أصحاب البساتين» فإن خرص النخيل أسهل من كيل التمر أو وزنه بعد الجمع» كما 
لا يخفى. 

وثانيً: إن الخرص لو كان وقت بدو الصلاح ‏ كما ذكروا ‏ لم يكن فيه دلالة 
على تعلق الحق ذلك الوقت» بل فائدة ذلك التسهيل على المالك ومعرفة الحاكم الشرعي 
مقدار الصدقة» وليس هذا تضييقاء إذ الخرص كما لا يخفى ليس تحقيقياً بل تقريبياء والغالب 
أن أضخات الأدلاك لا يأحدون من ساتينهم ونا سبد مقدار يعض الخرض زيادة والقعنانا: 
كما لا يخفى على من اطلع على وضع الناس في تمرهم وعنبهم» حيث إن المقدار الذي 
بأكلوك أ ويفير قوق لثمي فليا ندا بالسقة إل اللتدار للع دوقو العاف يما إذا كان 
البستان معدا للجفافء ولذا ورد في الروايات: عدم الزكاة في المقدار المأكول» كخبر على 
بن تعفر آنه اسآل أخناه وعليه السلام) عن البستان لأ تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا 
فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: «لاء إذا كانت تؤكل)2". 

وثالعاء ل يعلم أن إرضسال النى وضناق: الله عليه وآله-وسلم) كان مبنياً على خرص نمام 
الثمرة» لأختمال أن يكون مبئ الخرص على المقدار الذي ييقى عادة حئ يصبح را أو زبيبا 
بإسقاط المقدار الذي يتلف أكلاً أو تلفاً أو ما أشبه قبل النفاف» ولواتؤوة عيه ومين الله 


عليه وآله وسلم) أنه كان إذا بعث الخارص قال: «حففوا على الناس»» فإن الملل مال العرية 


.١ح الوسائل: ج” ص١١ الباب / من أبواب زكاة الغلات‎ )١( 


بل الأخوط مراعاة الاتصياط مطلقاء إذ قد يكون القول :القن أوقى ,بالاحقياظ: 


والواطئة والآكلة. 

وأما السابع» ففيه إنه مثل الإشكال في اشتراط الحول في النقدين بأنه يوجب تمكن 
المالك من التبديل» وفي اشتراط السوم في الأنعام بأنه يوجب تمكن المالك من التعليف وما 
أشبه» بالإضافة إلى أن ضرر المالك بذلك في كثير من الأحيان يكون أكثرء فلا يقدمون على 
ذلك للفرار من ضرر الزكاة. 

وأما الثامن» ففيه إن ذلك عبارة أخرى عن التسامح في الأسماءء وذلك حلاف الظاهرء 
والمناط غير مقطوع فلا يمكن أن يقال .مقتضاه. 

تمن ٠‏ أن :لظام هو ها" اسنا اه الماترع توق واعياطاء. ون كان زه ينيف لفون 
بالوحوب في الرطب والعنب نضا لظاهر بعض ما تقدم لو لم يكن حلاف الإجماع. 

يان الأحوط هر اعاة اللسنيا مل لاه إذ قد يكون القول الثاني رق بالاحتياط 4 قال 
الاصطهباناتي (قدس سره) في حاشيته: وقللك كنا إذا سار مالك أو سكا م العافت آز 
بلغ أو أفاق المالك للنصاب بعد انعقاد الحبة في الحنطة والشعير» وبعد الاصفرار أو الاحمرار 
في ثمر النخل» وبعد صيرورته حصرما في ثمر الكرم؛ قبل صدق الأسامي المذكورة من الحنطة 
والشعير والتمر والعنب» انتهى. 
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(مسألة :)١‏ وقت تعلق الزكاة ‏ وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ‏ إلا أن المناط في اعتبار 
النصاب هو اليابس من المذكورات» فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد االجفاف 


[مسألة ؟: وقت تعلق الزكاة ‏ وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ‏ إلا أن 
المناط في اعتبار النصاب 4 الذي لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت الغلة بذلك المقدار وهو خمسة 
أوساق [هو اليابس من المذكورات] الصادق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب إفلو 
كان الرطب منها بقدر النصاب) مثلاً إلكن ينقص عنه بعد الحفاف واليبس فلا زكاة] بلا 
إشكال ولا خحلاف» بل عن التذكرة وغيرها الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع المدعى والأصل» صحيح سليمان بن خالد وخبر 
الحلي اللذين نص فيهما على الوحوب ف العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيباء وكذا هو 
الظاهر من إطلاقات الحنطة والشعير والتمر والزبيب بعد تقيدها بالنصاب. 

والقول بأنه لو لا الإجماع لم يثبت في غير العنب على قول المشهور, محل نظرء إذ 
الأصن وظاهر الأساء المذكورة فى الروايات بعد تقييذها بالنصات كاقيان ق الأقادة ميقلا 
صحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساقء والوسق ستون صاعاء فذلك ثلامائة صاع ففيه 
العشر»2"7» ظاهر في أن المدار بلوغ هذه الأشياء لا البسر والحب المشتد والحصرم؛ حين بناء 
على قول المشهورء لأنهم يقولون بوقت تعلق الوحوب مقدماً لدليل خخاص. 

نعم من قال منهم بصدق الاسم احتاج إلى التماس دليل آخر في هذه المسألة. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص ١١٠١‏ باب ١‏ في زكاة الغللات حه. 
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(مسألة *): في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً وإذا لم يؤكل إلى أن يحف يقل تمره أو 
لا يصدق على اليابس منه التمرء أيضاً المدار فيه على تقديره يابساًء ويتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب 


(مسألة «: في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباء وإذا لم يؤكل إلى أن 
يحف) يفسد أو إيقل تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمرء أيضاً المدار فيه على تقديره 
يابسأء ويتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه] . 

في مثل هذه الأقسام من التمر ثلاثة احتماللات: 

الأول: ما ذكره المصنفء» واستدل له بإطلاق ما دل على وحجوب الزكاة في النخل؛ 
بضميمة ما دل على أن العبرة بككون التمر مقدار النصاب» وهذا هو الذي احتاره غالب 
ا محشين الذين سكتوا على المصنف. 

الثاي: التفصيل بين ما يصدق على اليابس منه التمر فتجب فيه الزكاة بخرصه تمرأء 
وبين ما لا يصدق فلا يحب فيه شيء», إذ الحكم معلق على التمر» وهذا ليس بتمر» فيقيد 
بذلك إطلاق أدلة وحوب الزكاة في النخل. 

الثالث: عدم وجوب الزكاة مطلقا لأن الزكاة معلقة على التمر وهذا ليس بتمر. 

لكن الظاهر ما اختاره المصنف» لإطلاق أدلة النخل» بالإضافة إلى ما دل على أن 
الذين كانوا يخرصون من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا يخرصون كل 
الأقسام, ثم استثئئ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قسمين فقط. 
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اللهم إلا أن يقال: إن الإطلاق لا وجه للتمسك به بعد ما علمنا أن الحكم للتمر لا 
لمطلق ثمر النخل» خصوصاً على مبى المصنف. 

وأدلة الخرص قد عرفت الجهل بوقته وأنه كان حين بدو الصلاح كما ذكره المشهورء 
أو لا بل حال التمرية كما احتمله المستند وغيره» وقد عرفت إشعار بعض الروايات به 
وعليه فما ذكره المصنف أحوط. 


1 


وتسالة :4+ إذا زا اكاللك التسوف: ق الد قورت بسر أو وطيا أو خصرما أن عدا عانيوية عن 

المتعارف يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير. 

جتالة يه ذا ]ناه اناق لسرت ل كورانت عيفر أن بورطا ان مخصور نا أو كلها 
ما يزيد على المتعارف! المتعارف الذي يحسب من المؤن] لما يأق من استثناء هذا التصرف 
بلا ضمان وجب عليه ضمان حصة الفقير) . 

هذه المسألة عاء عل فقول المشهور» وبينها وبين ما تقدم من المصنف تقافت» إذ قد 
تحقق أن الأقوال في المسألة ثلاثة: 

الأول: إن وقت الوجوب بدو الصلاح احمراراً واصفراراً في التمرء وانعقاد ثمر الكرم 
وركذا فى لوو 

والثاني: إن وقت الوجوب حين القسمة ال لا تحصل إلا بالجفاف. 

الثالث: إلحاق الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب» إما من جهة صدق الاسم في التمر 
والنص في العنب» وإما من جهة النص فيهما. 

فعلى الأول لو حصل التصرف كان الضمان لتعلق الوجوبء وعلى الثاني لو حصل 
التصرف ادلم يحصل ضمان لعدم الوجحوب, وعلى الثالث لو حصل التصرف فٍ وقت العنبية 
والرطبية وما بعده حصل الضمان دون ما قبله. 

وهذا التفصيل بين الضمان وعدمه هو من فوائد الأقوال في المسألة» فقد ذكروا فائدة 
الاختلاف بين قول المشهور وقول غيرهم ف أمور ثلاثة: 

الأول: ما لو تصرف لمالك بعد بدو الصلاح وانعقاد الحب وقبل البلوغ إلى حد 
التسمية» فإنه على المشهور لا يجوز إلا بعد الخرص والضمان لتحقق الوجوب حينئذ» وعلى 
قول غير الشيوى لاتصيمان: 


الثاني: ما لو بلغت بعد الانعقاد وبدو الصلاح مع تقصير المالك» فإنه ضامن على 
المشهور» وليس بضامن على قول غيرهم. 

الثالث: ما لو نقل تلك الأعيان أو حصلت شرائط الوحوب بعد الانعقاد وبدو 
الصلاح قبل التسمية» فإنه على المشهور تحب الزكاة على المالك الأول» ولا تجب الزكاة إذا 
حصلت الشرائط كالعقل ونحوه بعد الانعقاد وبدو الصلاح» وعلى غير المشهور بحب الزكاة 
غلن المنتقل إلبه وتيه الركاة إذا خضلت الشرائط قبل السدمية: 

ولكقان سياف عد قزل اللعيوت رسعان عمسم دارا .علي القر ل الشهوي» 
أما ناء علق القول الآخر فلة ضعان» وهذا :من رات الللحف 200 انمه ؛ 

ثم حيث احترنا نحن غير المشهور ثم الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى العنب والرطب كان 
اللازم القول بعدم الضمان فيما إذا تصرف في البسر أو الحصرم. 

ويبقى الكلام في أمرين: 

الأول: معيئ الضمانء والظاهر أن المراد به انتقال الحق ‏ لو قلنا بانتشاره في العين ‏ 
نما يقر نتن لعن آذ اتصي فنا لق العف توا تقال افق :إلى اللركة 314 أو حا قفا نذا 
تصرف في الكل أو في قدر لم يبق ممقدار الواحب في الباقي» كما أن الظاهر أن مثل هذا 
التصرف جائز بكلا قسميه» لما دل من ولاية المالك في إخراج العين والقيمة» فقول 
المستمسك: ولو بئى على عدم جواز التصرفء إل؛ يحتاج إلى التأمل. 

الثاني: لا إشكال في إحراج بعض المؤن» كالذي للحارس وغيره 


)١(‏ المستمسك: ج9 ص" ١‏ في كتاب الزكاة. 
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كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها» وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض 
بلوغ يابسها النصاب, مما دل النص على استثنائه عند الخرص كما سيان كما أن ليوو 
استضاء المؤن مطلقاً. 

وعلى أي فالقدر الذي قلنا باستثنائه إذا أراد المالك التصرف فيه لم يكن عليه ضمان 
على كلا القولين» لأنه مستئئ من الذي يتعلق به الزكاة. 

كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض 
بلوغ يابسها النصاب] لتعلق الوجوب بالغلة» كما صرح بذلك الجواهر وغيره» لكن أشكل 
في ذلك يما دل على الوجوب حال التصفية» وأحاب عنه الجواهر بضرورة معلومية كون 
التأير إرفاقاً بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة إلى نهايتهاء ثم قال: فتأمل. 

قال في منتهى المقاصد: لعل وجه التأمل المنع من كون التأخير للإارفاق» لعدم الدليل 
عان ذلك لديو 

اقول "قال قهاللذا رهما للكتنالك 0+ اغا ركف« الأعرا مصسيسن اله وصتيرز رقا 
قرأ أو زبيبء وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحابء بل قال في المنتهى: اتفق العلماء كافة 
على أنه لا يحب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية» وفي التمر إلا بعد التشميس والحفاف» 
ونحوه قال في التذكرة» انتهى. 

لكن لا يخفى أن ذلك إنما هو في صورة الإبقاء» وأما لو قلنا بالوجوب وأراد الصرف 
قبل اليبس والتصفية فلا ينبغي الإشكال في وجحوب 


.١86س‎ ؟777١ص المدارك:‎ ١١ 
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الإخراجء لما يظهر من النص والفتوى من أن ذلك منصب على المتعارف الذي يوضع 
الحاصل في محله حى الجفاف» ولا أقل من الانصراف القطعي في إطلاقهاء فلا وحه لاحتمال 
الخلاف في ما نحن فيه» ولذا صرح المصباح والمستمسك وغيرهما بعدم تناول النص والإجماع 
إلا فيما إذا أبقى الثمرة إلى وقت الحفاف. 

ثم لا يخفى إنه لا فرق في وجوب الزكاة حين الاختطاف والاقتطاف بين أن يكون 
ذلك لصرفه بنفسه أو لبيعه» أو لملاحظة حال النخل والكرم حيث لم يكونا يتحملان المقدار 
الزائد فيما إذا تعلق الوحوب وكان للذي اقتطفه ممن ولو كان قليلاء أما إذا لم يتعلق 
الوحوب أو لم يكن لما اقتطفه من فلا إشكال في عدم وحوب الزكاة بالنسبة إليه. 
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(مسألة ه): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه 
قبل اليبس لم يحب عليه القبول. 


[مسألة ه: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم 
الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يحب عليه القبول) والإعطاءء وذلك لا يأي في المسألة 
السادسة من أن وقت الإخراج وقت اليبس لا قبله» سواء على قول من قال ,مقالة المشهور 
من تعلق الوجوب قبل اليبس» أو من قال ,.مقالة غيرهم من تعلق الوجوب بعد التسمية 
واليبس» وقد صرح هذا الحكم الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما. 

وقد استدل فيه في الأول بإطلاق معقد الإجماع على جواز التأحير» كما استدل له في 
الثاني بالأصلء لكن لا يخفى أن هذا فيما إذا لم تكن مصلحة بالولاية العامة في الطلب» وإلا 
كان مقتضى القاعدة وجوب قبول المالك» إذ فيمن له الولاية المطلقة كالنبي والإمام لا 
إشكال في ذلك» وفيمن ولي من قبلهم (عليهم السلام) كالفقيه لا بد من القول بذلك مع 
اقتقياء "ةع كما الو أرية التعويد المخربية ليما لسن" للمستلميرة قال أن خقوهة: ' اذ 
الاضطرار الحاصل الموجب لطلب الحاكم يقدم فيه ما هو أقل المحذورين» كما لو دار الأمر 
اذ الال عادااء أجلم و كاف 

لكن لا يخفى أنه لا بد من انطباق أحد العناوين العامة على طلب الحاكم الشرعي في 
وحوبه على المالك» وإلا لم نقل بذلك في غير الولي المطلق» إذ من المشهور عدم صحة 
المصالح المرسلة في نظر الشيعة» ومما تقدم تعرف أنه لا فرق بين كون الثمرة مخروصة على 
المالك أم لا في صورى وجوب إجابته وعدم الوجوب. 
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بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاء فإنه يحب على الساعي القبول. 


١‏ علافها لز يذ الاللق الزكاة نس اد بحصريا مثلاء فإنه يحب على الساعي 
القبول1 كما أفن به الجواهر» واستدل له المستمسك بأن ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير 
على المطالبة لا قصر سلطنة المالك على تفريغ ماله أو ذمته”"؛ انتهى. 

وأشكل على الجواهر منتهى المقاصد بعدم تعلق الوحوب على مختار غير المشهور, 
فكيف يجب على الساعي القبول والأصل العدم, انتهى. 

وأشكل في الحكم كثير من المعلقين على المتن» كالكلبايكاني والاصطبهاناق وغيرهماء 
كما فصل بعض بتفصيل المنتهى كالكوه كمري وغيره. 

ومقتضى القاعدة عدم وجوب القبول على الساعي» إذ في ذلك ضرر على المصالح 
الموضوعة لها الزكاة في الغالب لأقلية تن الحصرم مثلاً ولأنه لا دليل على أن تعلق الوحوب 
كاف في الإخراجء بعد ما دلت الأدلة على أن وقت الإخراج وقت اليبس ونحوه. 

والحاصل أنه ادغ تقول غيم الشهوز لم يتعلق الوجوب» يكزق إغعلاف الالاك زعا 
ولا دليل على لزوم قبول الساعي للتبرع» بل الأصل عدمه» بل لو أذ لم يكن دليل على 
فراغ ذمة المالك هذا التبرع بعد أن يتعلق الوحوب بعداء إلا على نحو الاقتراض والاحتساب 
في أوانه أو المصالحة» أو إذا سقط المال عن النصاب بعد إخراج المقدار المعادل للزكاة» وبناء 
على قول المشهور 


.١ 5 المستمسك: ج91 ص5‎ )١( 


من التعلق قبل الحصاد ونحوه فلا يجب قبول الساعي أيضاًء لظهور الأدلة في وحوب 
الإخراج في وقت خاصء سواء كان ضرراً على الفقير قبله أو لاء مثلاً قول الصادق (عليه 
السلام) في خبر أبي مريم المروي عن الكافي في تفسير قوله عزوحل: #ؤوآتوا حقه يوم 
حصاده#”": «ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر”"» ونحوه غيره» ظاهر في أن 
الوقت المضروب الذي لا يجب على المالك ولا على الساعي قبله هو هذا الوقت. 

ثم لو قيل بالوجوب على الساعيء فهل يلتزم القائل بأنه يجوز للمالك الذي بيده ولاية 
التبديل إلى القيمة أن يقوم الحصرم والبسر وما أشبه ثم يعطيها في وقته إلى وقت الكمال» 
ويكون بذلك قد وفر لنفسه التفاوت بين البسرية والتمرية» أو الحصرمية والزبيبية الذي في 
الغالب: تماوعا كثيرا. 


.4١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: ج”" ص4 ١"‏ الباب ١١‏ ف زكاة الغلات ح”. 
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(مسألة 5 وقت الإخراج الذي يجوز للساعى مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية 
الغلة واحتذاذ الثمرة واقتطاف الزبيب» فوقت وحوب الأداء غير وقت التعلق. 


[مسألة ": وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها) المالك 
(عنه) أي عن ذلك الوقت مع القدرة على الإخراج [ضمن] إنما هو إعند تصفية الغلة 
واحتذاذ الثمرة واقتطاف الزبيب» فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق) . 

أما بناءء على قول المشهور فواضحء وأما بناء على قول غير المشهور فلوضوح أن 
التسمية الى هي مدار عندهم قبل وقت الإخراج الذي هو بعد الاقتطاف والاختطاف. 

قال المستند: في التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق وغيرها نفي الخلاف فيه والإجماع 


أقول: استدل لذلك أولاً: بالإجماع المحكي كما عرفت. 

ولقاء ها قزم الف لزان هن أنه التبتاف نط الام صرق لحرن منود زا 
بستانه» فإن المتفاهم عرفاً هو إرادة إيصال الحصة المقررة للفقير مثلاً إليه بعد تصفية الحاصل 
وصرم البستان على حسب ما جرت العادة على تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين 
الشركاء. 

وثالثاً: بالأصل في عدم وحوب الإخراج على المالك قبل ذلك وإن طالب الفقير 
والساعي. 

ورائعا بتعطن_ الرواياضه الواردة:الدالة عرفا على ذلك كزواية أى مرم اقيم ىق 
المسألة 
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الخامسة» وصحيحة سعد المتقدمة في المسألة الأولى: «إذا صرم وإذا خحرص)0"©. 

أما دلالة الفقرة الأولى فواضح.ء وأما دلالة الفقرة الثانية فإنك قد عرفت أن المراد 
بذلك معرفة المقدارء» وهي تحصل بأحد الأمرين الصرم أو الخرص» وإلا لم يكن معن للرواية 
كي لخسن. 

ثم الظاهر وحوب البادرة العرفية بعد الصرم, إذ هو المستفاد من النص والفتوى» فلا 
تحب المنادرة الذقية كما لأ جوز التأخين. 

ولو أراد الساعي التأخير لم يجب على المالك إجابته» لأن الأصل عدم لزوم تحمل مال 
اليو 


.١ح في زكاة الغلات‎ ١7 الوسائل: ج" ص7١١ باب‎ )١( 


رف 


(مسألة :)٠‏ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الحذاذ. 


[مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الحذاذ) وذلك 
لأن الولاية بينهماء فإذا رضيا كفى في فراغ ذمة المالك» لكن ريا يقال بتقييد ذلك 
بالمصلحة للمصارفء وإلا لم يكن للساعي مثل هذا الحق» وهو في محله» إذ المنصرف من 
الأدلة لزوم عمل الساعي المصلحة. 
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(مسألة 6): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته. 


[مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الحذاذ منه أو من قيمته] 
أما بناء على المشهور فتعلق الحق فيما إذا تعلق الحق يبدو الصلاح أو الاشتداد في الحب» 
وأما بناء على غير الشتهور فلصخة ذلك فيما ذا صدق الاسم فإنه 'وقت تعلق الحق. بتاء 
على هذا القول: 

نعم يبقى الكلام قبل بدو الصلاح والاشتداد مطلقاً وقبل التسمية على قول غير 
اللغموي كانه تين علق لالع كا ناحق ‏ مل اللقة رونا يكر و قرعا عن كان إن قل 
الساعي وكان مصلحة في ذلك وإلا ففيه نظر. 

ثم لو قبل الساعي مع المصلحة في صورة عدم تعلق الوجوب فلا دليل على لزوم وفاء 
كل من المالك والساعي بهذه القسمة بعد تعلق الحق» فإنه ليس بأكثر من وعد, حت أهما لو 
شرطا ذلك ضمن عقد لازم أو ما أشبه لم يكن دليل على انحصار الزكاة في ذلك المعين» إذ 
هو من قبيل أن بحلف أن يعطي من هذا الموضع؛ فإن تركه حنث لا أنه يوجب عدم إعطاء 
الحق الزكوي فيما إذا أعطاه من غيره» فتأمل. 


[مسألة 9: يجوز) للمالك إدفع القيمة] في زكاة الغلات [ حي من غير النقدين من 
أي جنس كان] أما الدفع من النقدين فلا ينبغي الإشكال فيه» سواء من الساعي أو الفقير 
أم لا لإطلاق معاقد الإجماعات والنصوص» كصحيح محمد بن خالد البرقي: كتبت إلى أبي 
جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أحرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما 
يحب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى, أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ 
فأحاب (عليه السلام): «أيما تيسر يخرج)”"2. وغيره. 

وبه حمل ما دل على الخلاف على بعض المحامل» كالمروي عن دعائم الإسلام: «إن 
علياً (عليه السلام) أمر أن تؤخذ الصدقة على وجههاء الإبل من الإبل» والبقر من البقر 
والغنم من الغنم» والحنطة من الحنطة» والتمر من التمر)”؟»؛ وما دل على جوا إعطاء النقدين 
حاكم على ما دل على كون الحق في نفس المال المقتضي للزوم التراضي في صورة إرادة غير 
العين. 

وأما الدفع من غيرهما فقد قالوا بالجواز» واستدلوا لذلك بإطلاق معاقد الإجماعات 
وبالنصوصء كإطلاق قوله (عليه السلام) في الصحيح السابق: «أبما تيسر يخرج»» والمروي 
عن قرب الإسناد قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة 
فاشتري طم متها ثياباً وطعاماً وأرى أن ذلك عير هو فقال: ولا بأس)0©, 

لكن لا إشكال في الحكم في صورة رضى الفقير والساعي» أما دون 


(1) الوسائل: ج” ص١١‏ باب ١5‏ في زكاة الذهب والفضة ح١.‏ 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص”*70 في زكاة المواشي. 
(99) قرب الإسناد: صع ؟. 
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بل يجوز أن تكون من المنافع كسك مثلاً وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير. 


رضاهما ففيه نظرء للشك في إطلاق الإجماعات لمثل هذا الموضع» ولذا أشكل في 
المستند ومحكي الذخيرة في ذلك» وهو في موضعه, للانصراف في كلماتم إلى النقدين» 
والأخبار لا دلالة فيهاء فإن قوله (عليه السلام) في الصحيحة ظاهر ف أن «أبما» يراد به من 
الأض: <و لتقف" 3 ملفا" كنذا" )ذه المزواي عله #الخطن .ضما ”قل مون القنكا نان تسمال أنه 
أعطاهم المال ثم أراد الاشتراء فتأمل» ليس له إطلاق يشمل هذا العموم الذي وقع في كلام 
المتعطو قي قي تهنا زر اعد شعبا و انقزن العسيط الى ل ينوك من قالط ولا 
بيعه؟ حى أنه لو قيل بالتعدي لزم عدم الخروج عن حدود المفهوم عرفاً كالثياب والطعام 
وني صورة الخيرية بل في صورة عدم العلم بعدم رضا الفقير. وقد تقدم الكلام في المسألة 
الخامسة من فصل زكاة الأنعام» فراحع. 

وثما ذكر يعرف الكلام حول قوله: بل يجوز أن تكون من المنافع كسكين مثلاً 
وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير). 

وعلى ما ذكره المصنف يجوز أن يدفع إليه حدمة عبده أو أمته أو يتولى خياطة ثوبه أو 
كفن سولق نوق زطاقه: أكون كوه ١‏ بعد عرزو عزفا عن الاي يناك 
أن يلتزم به من أحد أو يفهم من إطلاق النص والفتوى. 


اا 


(مسألة  :)٠١‏ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً فإذا زكى الحنطة ثم 
احتكرها سنين لم يحب عليه شيءء وكذا التمر وغيره. 


(مسالة +1١‏ له :تشتكرن زكاة الغلات: يتكرن السنيق إذا ع اع سواء بقيت 
أعيانها أو قيمتهاء بشرط أن لا يكون على نفس القيمة الزكاة كالنقدين [فإذا زكى الحنطة) 
مثلاً (ثم احتكرها) حراماً أو حلالاً سين لم يجب عليه شيء؛ وكذا التمر وغيره) بلا 
إشكال ولا خلافء بل دعاوي الإجماع عن الخلاف والمدارك والجواهر والمستند والبيان 
وغيرها متواترة» بل عن المعتبر اتفاق علماء الخاصة والعامة عدا الحسن البصري على ذلك. 

ويدل عليه مضافاً إلى الأصل والإجماع وظاهر أدلة الزكاة حيث إن الأمر بالطبيعة لا 
يفهم منه أزيد من مرة إلا بالقرينة» جملة من النصوص» كصحيح زرارة وعبيد ابنه» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجحل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه ف شيء, 
وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول مالاء فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن 
يزكيه وإلا فلا شيء عليه» وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه» فإنما عليه صدقة العشرء 
فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده)"". 

وخبر النعفريات؛ بسند الآئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام) 
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قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة)”"©. 

م إندالا إشكال في أنه إذا حوله وكوي ونب عليه الركأة بشرائطة كما يدل علية.ننا 
تقدم. 

وبر المعفريات: إن علياً (عليه السلام) سئل عن رجل باع ثمرة بمال؟ قال: «ليس فيه 
زكاة إذا كان قد أحذ منه العشرء ولو بلغ مائة ألف حى يحول عليه الحول)”"©» بالإضافة إلى 
إطلاق الأدلة الدالة على الزكاة في الأنعام والنقدين. 

ثم إنه لا فرق في عدم وحوب الزكاة في الباقي من الغلة بين أن يبقى عينها أو بدمما من 
سائر الغلات» كما لو صالح الساعي عن زكاة الغلة ثم أبدلما بغلة أخرى لا زكاة فيهاء لعدم 
جمع الشرائط» ومالكها قد أدى زكاتهاء أما إذا كان في الغلة الثانية زكاة فقرار الضمان على 
مالكها الأول» وإن كان ريما يأحذها الساعي ممن وجد الغلة بيده» على تفصيل تقدم الكلام 
فيه في الجملة. 

كما أنه لا فرق بين أن تبقى الغلة في ملكه أو تنتقل إلى غيره بالارث ونحوه. لأنه إن 
كان الأسقال اقل الوعرى وس عن لعفل اليه نان كان جايعا القزائط نوين كان 
الانتقال بعد الوجوب وجبت على المنتقل عنه. 

ولو شك في أن حالة التعلق كانت في ملك أيهما رجع إلى المسألة المشهورة في العلم 
بتاريخ أحدهما والجهل بتاريخ الآخرء أو الجهل بتاريخهماء كما فصل في كثير من 
الأبوراب27. 


)١(‏ الجعفريات: صه ه. 
2١‏ الجعفريات: ص؛ ه. 
(*) إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب الزكاة حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 
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(مسألة :)١١‏ مقدار الزكاة الواحب إخراجه في الغلات هو العُشر فيما سقى بالماء الحاري أو .بمص 


عروقه من الأرض 


[مسألة :١١‏ مقدار الزكاة الواحب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء 
الحاري أو .تحص عروقه من الأرض) بلا إشكال ولا خحلاف؛ وف الجواهر عند قول الشرائع: 
كلما سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً ففيه العُشرء الإجماع بقسميه عليه» بل في المعتبر نسبته إلى 
إجماع العلماء» بل في محكي كشف الالتباس إجماع المسلمين. 

أقول:-ويدل عليه ضواتر الروايادفة: 

كصحيح زرارة وبكير» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «في الزكاة ما كان يعالج 
بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشرء وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين» أو 
بعل ففيه العشر انلف 40 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق؛ والوسق ستون صاعاًء فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشرء 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ١١‏ الباب 4 من أبواب زكاة الغلات حه. 


كالنخل والشجرء بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة 


العشرء وما سقت السماء أو السيحء أو كان بعلاً ففيه العشر تامام0©. 

وصحيحه الثالث» عن أبي جعفر (عليه .السلام) أيضاً: «إذا كان يعالم بالرشاء أو 
النضح والدلاء ففيه نصف العشرء وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه 
العشر تامأع0©. 

وصحيح الحلبي» قال. أبو -حبد: الله زعليه الشللام): :وق ,:الضدقة 'فيعناا سقات» الشمتاء 
والأفهار وإذا كان سيحاً أو كان بعلاً العُشرء وما سقت السواقي والدوالي أو سقي بالغرب 
فنصف العشر)”". 

وصحيح حماد» عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث: «فإذا 
أخرج الله منها ما أخرج يدا فأخرج منه العشر من الجميع ثما عقيف السياء ادم نيه 
ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح»”'©. إلى غيرها من الروايات. 

( كالنخل والشجرء بل الزرع أيضاً] كالحنطة والشعير» بل الحكم كذلك استحباباً في 
غير الأربعة» لإطلاق الأدلة. 

وقوله: في بعض الأمكنة] قيد للجميع؛ إذ بعض الأمكنة الأخرى ليس 


)١(‏ الوسائل: ج57 ص١٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات حه. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ١١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ح8. 
(*) الوسائل: ج7 ص5 ١١‏ الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ح؟. 
(4) الوسائل: ج” ص5 ١١‏ الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ح؟. 
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الأمر كذللك» بل تسقي المذكورزات مايأ 

وما تقدم من النص والفتوى يعلم وجه قوله: ونصف العشر فيما سقي بالدلو 
والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاحات) قال في الجواهر تبعاً لغيره» وتبعه 
المستمسك وغيره: ظاهر النصوص كالفتاوى ما صرح به بعضهم من أن المدار في وجحوب 
العشر احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه. وأنه لا عبرة بغير ذلك 
من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها لعدم اعتبار الشارع إياه. 

ثم السيح: عبارة عن الحريان على وجه الأرض من سيلء؛ أو سفح جبل» أو ما أشبه. 

والبعل: ما يشرب بعروقه؛ لأن الماء قريب سطح الأرض. 

والعذي: ما سقته السماء. 

والدوالي: جمع دالية» وهي الناعورة الى يدريها الحمار أو الفرس أو البقر أو غيرها. 

والنواضح: جمع ناضح وهو البعير يسقى به. 

والرشا: الحبل» حيث يربط به دلو فيسقى به من البئر ونحوها. 

والغرب: بالغين والباء» وزان فرس الدلو العظيم الذي يتحذ من جلد الثور. 

والسواقي: جمع ساقية» وهي الناقة الى يسقى بّا. 

هذا وقد احتلفوا 


آله 


في الميزان للعشر ونصف العشرء فقد عرفت كلام الجواهر» وعن المنتهى جعل المعيار 
احتياج السقي إلى المؤنة وعدمه» وأن عليه فقهاء الإسلام» وعن المناهل ظاهرهم الاتفاق 
على كون الضابط احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه. 

وأشكل في الكل الفقيه الحمداني» قال: إن المراد بما على الظاهر هو بيان إناطة العشر 
بحري الماء ووصوله إلى الزرع على حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله بعد جعله 
معدا للجري على تلك المزرعة ولو بسد سبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعلائه عليها 
وإعداد امحل لوصول الماء إليه وإصلاح محراه وإزالة موانعه وسد ثغوره وغير ذلك من 
الشرائط المعتبرة في تحقق الإيصال وحصول السقي مما يتوقف في العادة على المؤنة والعلاج؛ 
ويكتنع حصول السقي بدونه» وإناطة نصف العشر بعدم كون وصوله إليه مقتضى طبعه» بل 
بنقله إليه بآلة من دولاب وشبهه. انتهى. 

وفيه: بالإضافة إلى أنه لم يعالج موارد الشبهة» ولذا جعل هو (رحمه اللمم كما يأي» 
موارد للشبهة» وإذ لم يعالح التعريف موارد الشبهة كان حاله حال التعاريف السابقة» إن 
كلا من تهيئة الدوالي وتميئة النهر والساقية تميئة» والمفروض أن كليهما بحاجة إلى مؤنة 
لافج قل يكن الفريك يعايه ا وق الس 

ولعل الأولى أن يقال: إن ما كان من المذكور في اللشيودن أن شبيها هوا جاجد 
الغارفين كان" حكمه ما ذكر من العشر أو .نضفة» .وما لم يكن مد كور ولا شبيها عرفا 
بأحدهما حي لا يشك العرف في لحوقه بهذا أو ذاك 


آذ 


يلزم فيه إحراء أصل البراءة من الزائد»ء لا الاحتياط ولا قاعدة العدل» لأن البراءة 
مقدمة عليهما كما لا يخفى. 

ثم إنه إذا شك في لحوق فرد يمذا أو ذاكء» كالأمطار الاصطناعية في الحال الحاضر 
والمضخات وأنابيب الماء» حيث إنها تشبه الدالية والناعور من جهة الاحتياج إلى الآلة 
والمصرف والسيح ونحوه من ناحية أن التعديل والتهيئة كافية لحريان الماء» وحيث لا عرف 
يدل على الإلحاق بأي منهماء أو العرف مختلف أجري أصل البراءة من الزائد من نصف 
العسن: 

وفصل الفقيه الهمداني في بعض الأمثلة» كما إذا حصر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليه 
وأنبوبة في وسطه بحيث أثر الثقل في فوران ماء البئر من الأنبوبة وجرية على الأرض قال: 
الأوحه أن ينل يدها لو كان" تعدا هذ العااع هويا حون ماتها على توجة الأرضن 
انا ع كن حاحه إل إعيال عمل العرتسال انق ونون نا ذا يكن كذلكبيان كان 
روج الماء منها لدى السقي محتاجاً إلى استعمال معاللحات أخر كتحريك الأنبوبة أو النفخ 
فيها وشبهه فليحق الأول بالأول والثاني بالثاني» انتهى. 

ونقفة إن المطتصريا ‏ كزقدن بعلن تلاق لعزن يان ورامهونا كاحيها هذا غير 
ظاهر» فهل حركة يدة الأنبوب في دقيقة مثلا يوجب الفرق. 

ثم في المقام سؤال مشهورء وهو أن الزكاة إذا كانت لا تحب إلا بعد إحراج المونء 
فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت» حى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه» وقد 


أجيب عن ذلك بأمور: 


4 


ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشرء ومع غلبة 
الصدق لأحد الأمرين 


مثل ما عن الشهيد في البيان: من إسقاط مؤنة السقي لأحل نصف العشر دون ما 
عداة. 

ومثل ما ذكره الجواهر: بأن استعمال الإجراء على السقي والحنطة وأشباه ذلك كلفة 
متعلقة بالمالك زائدة على بذل الأجرة فناسبها التخفيف عن المالك» وبأن تقد المؤنة من 
الكلفة» فلهذا وحب نصف العشرء وبأن الغالب في ذلك الزمان علاجهم بأنفسهم» وقد 
عرفت عدم احتساب ذلك من المؤن فناسب إرفاق الشارع بم بنصف العشر. 

أقول: بعد المناقشة في بعض هذه الأحوبة» والإشكال في حواب الشهيد يمكن أن يعلل 
ذلك بأن الشارع لاحظ العمل فاحترمه» فإذا كان عمل حففء وإذا لم يكن عمل ِ 
شال قليتى» لكر حةار ا ابتدا ال اطلقا نيا ختعيلة_اماللك: و كترع قط نا ومدان لعجل أرضناء 
والله العال. 

ولو سقي بالأمرين) أي ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر» وإن كان لكل 
أنواع متعددة» مثل السيح والبعل في حانب» والدوالي والغرب في ناحية. 

[فمع صدق الا شتراك) بأن صدق عرفاً أن الأمرين اشتركا في سقيه في نصفه 
العشر وق نصفه الآخر نصف العشر» ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين1 أي إن العرف يرون 
مدق اعزقرة لذ ان العاليو ف الدرت سوق مزهنا عريف بكرن الاخر ايسا صاكفا :نكن 


صدقه غير غالب في العرف. 


فالحكم تابع لما غلب 


[فالحكم تابع لما غلب] والحكم في الجملة ما لا إشكال فيه ولا حلاف بل دعاوي 
الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك حسنة معاوية بن شريح؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام) 
ق حخنيظ ع قع 41 دن مكو بعدييا اتستو درن 6 ورين ال شيم سي ال 
(عليه السلام): إن ذا يكون عندكم كذلك؟ قلت: نعمء قال (عليه السلام): النصف 
والنصف» نصف بنصف العشر» ونصف بالعشر» فقلت: الأرض تسقى بالدوالي» ثم يزيد 
اماد اقيق شتكس مقن مسد ان اوقل التجلقم ل وك مق اليش والمشيكيق 
يدحا فلك اتلكين: ليله أل أريطق لوقه مكف ها الى الأرضن مله أشهن أن 
سبعة أشهر» قال (عليه السلام): نصف العشر”". 

ثم إفهم احتلفوا في المسألة في مقامين: 

الأول: في أنه هل المعيار في الإلحاق بأحد من السيح أو الدوالي الأكثرية العرفية» بأن 
كان التفاوت بينهما .كقدار يعتد به عرفاء بحيث لو سكل من أنه هل يسقى هذا الزرع 
بالدوالي أو سيحاً قيل يهماء لكن السيح أغلب مثلاء وهذا هو الظاهر من المشهور» بل نسب 
إليهم الإجماع على ذلكء أو أن المعيار الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم» بأن يكون غير الأكثر 
عقدار لا يعتد به عرفاء كالسقي والسقيتين بالنسبة إلى الزرع المحتاج إلى 


.١ح الوسائل: ج> صلم ؟١ الباب 5 من أبواب زكاة الغلات‎ )١( 


كم 


لقارع ينونه ا( عيقيد قود اعم للق تقراف مقي كر تنا هن اللي قي 
وهذا هو الذي اختاره الجواهر ونحاة العباد» وحمل الأكثرية الواقعة في كلماتهم على الأكثرية 
المنافية لهذا الصدق بإرادة الكثيرة الملحقة للنادر بالمعدوم» وتبعه المصنف هناء ومال إليه الفقيه 
الحمداني فقال: هو في حد ذاته وحيه» ولكن تنزيل كلمات الأصحاب عليه في غاية البعد. 

ويهذا تبين أنه لا قول ثالث في المسألة» بأن يكون المراد بالأكثرية المعتبرة في المقام 
مطلقهاء أي الأكثرية الحقيقية الحاصلة حت بزيادة واحدة مثلاء» فلو كان السقي بأحدهما 
عشرين» وبالآخر واحداً وعشرين» كان الحكم تابعاً لما يسقى به واحد وعشرون. 

وحيث كان امحتمل في المسألة هما الاحتمالان الأولان فقطء فالمهم أن يرى ما ذا 
يستفاد من الحسنة الى هي عمدة دلبام امسالة: 

والظاهر أن المستفاد منها هو قول المشهورء إذ القطعة الثانية من الحسنة تدل على أن 
الحكم تابع للغالب» وإن كان طرف الغالب»؛ أي المغلوب ليس نادرأًء فإن الإمام لم يعئن 

ومن الواضح أن أربعين ليلة ليس نادراً كالمعدوم في قبال ستة أشهر» فإن النسبة بينهما 
يقرب من الخمسء ومن الواضح أن الخمس ليس نادراً ملحقاً بالمعدوم» وإذ ظهر مفاد كلام 
الإمام (عليه السلام) في القطعة الثانية يظهر مفاده في القطعة الأولى» وهو أن ما ليس كذلك 
فالحكم نصف بنصف العشر ونصف بالعشرء وإنما قلبنا الأمرء أي أحذنا مفاد القطعة الثانية 
من كلامه (عليه السلام) ولا 


/ا/ 


لأن القطعة الثانية لا إجمال فيهاء ومقتضى القاعدة حمل ما فيه الإجمال على ما لا 
إجمال فيه لا العكس. 

وعليه فالمعيار الغلبة بحيث يقال: إنه يسقى بالدوالي» أو بالسبح, أو بمماء فإن كانت 
غلبة عرفية كان الحكم تابعاً لحاء وإن لم تكن غلية عرفية كان الحكم التشريك بالعشر 
وتعين ادر 

ومنه يعلم أن ما جعله المستمسك مقتضى الإنصافء غير ظاهر الوجه. 

ثم هل الاعتبار بالأكثرية ‏ الى ذكروها في كلماتهم؛ بل عن الغنية وظاهر التذكرة 
وغيرهما الإجماع على الاعتبار بالكثرة ‏ الأكثرية عدداء كما عن مجمع البرهان والمدارك: 
بل نسب إلى ظاهر الأكثر. 

أو زغانا ناخو المتهى .و امالك وغيرهيا: 

أواقول كفاعى القوافة والتدكزة وكيزهماء يلغ تراه القراعدإنه الأشهر: 

اانا “كما هيه العف #أقوال: 

استدل للأول: بأنه المنساق من النص والفتوى. 

وللثاني: بأنه الموحود في النص. 

وللثالث: بما فى مصباح الفقيه أنه لذ اعقداق يعدق ا الشقيات امن شعت هن ولا بلول 
مدقها من حيث هو فيما ينسبق إلى الذهن من إطلاق قول القائل ما سقي بالسيح ففيه كذاء 
وما سقي بالدوالي ففيه كذاء بل المنساق منه إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع 
وحياته وإلا فرب سقي لا فائدة فيه للزرع» بل قد يكون مضرأء كما أنه قد لا يحتاج الزرع 
في أوقات برودة الحواء مدة شهر أو شهرين» فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته 
إليه. 
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ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل» والأحوط الأكثر. 


أقول: ومنه يعلم وجه القول الرابع. 

والأقرب ملاحظة الزمان مع احتياج الزرع؛ وإلا فإذا كانت مدة بقاء الزرع ستة 
أشهر من حين الزرع إلى الحصاد وكان نصف المدة يسقى بُذاء ونصفه يسقى بذلك» 
وكانت غلبة النفع والثمر لأحدهما فقط» لا شك في صدق أنه لا غالب بين الأمرين» مع أنه 
لو لوحظ النفع والنمو لكان اللازم إلغاء ما يستفاد من النص. 

[ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما] السيح أو الدوالي ولم يكن 
عرف بعد الفحصء ولا استصحاب [ فيكفي الأقل) لأصالة البراءة من الزائد. 

(والأسواط ١‏ اناضط ان :"| الك اوزاف عفد افياطا السنق ارو افمفف» 

ثم إن العبرة بالسقي ولو قبل حروج الزرع والثمر وما أشبه لأنه المنصرف من الأدلة 
لا حالهما فقطء لكن الظاهر أنه لا عبرة بالماء لأحل عذوبة الأرض في الأراضي الى لا 
تصلح للزرع بعد سقيها الماء مدة. 
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(مسألة :)١١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالى ومع ذلك سقي بما من غير أن 
يؤثر في زيادة الثمر» فالظاهر وجوب العشر» وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير 


أن يؤثر فيه» فالواحب نصف العشر. 


[مسألة ؟١:‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي) أو ما أشبه ما 
يجعل الزكاة نصف العشرء ومع ذلك سقي بما من غير أن يؤثر في زيادة الثمر] على ما 
ذكرناه من المعيار في المسألة السابعة من الأقوال الأربعة. 

[فالظاهر وجوب العشر) وعلله في المستمسك بظهور السقي في خحصوص السقي 
ا محناج إليه الزرع؛ فإن كان ذلك بالدوالي أو بغيرها حرى عليه حكمه. 

[وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه» فالواحب 
نصف العشر أما إذا أثر في المقامين فالمعيار ما له الأثرء فإذا كان يسقى بالمطر» لكن 
حجب عنه وأعطي بالدوالي كان الحكم على النصف؛ وعكسه في عكسه. إذ الحكم تابع 
للموضوع امحقق» لا الموضوع تقديراً. 

ولو كان في محل يختلط المطر بالدوالي طول السنة» كما في بعض المواضع كثيرة 
الأمطارء كان كما تقدم في المسألة السابقة عند قوله: ولو شك في صدقء إلى آخره. 


(مسألة  :)١١‏ الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت 
بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاء أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحيئئذ يتبعهما الحكم. 


[مسألة :١*‏ الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه] 
وذلك لما تقدم في المسألة الحادية عشرة من أن الاعتبار بالغلبة» وإلا فالغالب سقي الأمطار 
للمزارع وغيرها. 

(إلا إذا كانت بحيث لا حاحة معها إلى الدوالي أصلا) أي عدم الحاجة الفعلية لا 
الشأنية أو كانت بحيث توجب صدق الشركة بأن لا يكون لجانب غلبة» على ما تقدم. 

(فحينئذ يتبعهما الحكم] ولو كان سنة المطر كثيراً يغلب» وسنة قليلاً يغلب الدوالي» 
ولم يعلم أن السنة الماضية من أيهماء فالأصل براءة الذمة من أكثر من نصف العشر. 
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(مسألة ‏ 4 :)١‏ لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض» فزرعه آخر 


وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر 


[مسألة :١4‏ لو أخرج شخص الاء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبقاً) بأن لم 
يقصد مالكية الماء» وإلا كأن قصد مالكية الماء وزرع الآخر» فمقتضى القاعدة اشتراكها في 
الحاصلء؛ إذ هو حاصل عملهما ومالهماء وعلى كل نصف العشر إذا وصل حصته بقدر 
الزكاة فتأمل. 

(أو لغرض! قد يكون بقصد الملك فالحال كالسابق» وقد يكون لا بقصد الملك» وإن 
كان له غرضء كما اذا أراد تبريد المكان أو السباحة فيه بدون قصد ملكهء فإنه لا يعلكه 
ويكون حاله حال المباح على ما تقدم [فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه] دلم يعلم 
وجه هذا القيد [فالأقوى العشر] كأنه لأحل أن المعيار تكلف السقي للزرع وعدمه؛ ولا 
تكلف هناء لكن الأقوى نصف العشر» كما اختاره كشف الغطاء ونحاة العباد والمستمسك 
وبعض المعلقين» لأن الزرع كلف عملا فيشمله أدلته حاله حال ما إذا أخرج بنفسه الماء 
عبثاً أو ما أشبه» ثم بدا له فزرع فإنه يضدق غليه أنه سقى بالدوالي أو بالغرب. أو بالرشاء 
والقول بانصراف الأدلة إلى ما كان الإخراج لأجل الزرع» وهذا ليس كذلك فاللازم العشر 
لإطلاق أدلته» غير ظاهر الوجه. إذ لو كان انصراف فهو بدويء نعم لا يبعد العشر إذا 
أرج حيوان مفلا الماء لنفسه أو عبفاً فإن حاله حال إذا أخرج الماء أمر طبيعي كزلزلة» أو 


حجر رمي ببركان» أو عاصفة 
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وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه» بخلاف 
ما إذا أخحرجه لغرض الزرع الكذائي. 


إذ أدلة الدوالي ونحوها لا تشمله» ولا من جهة الانصراف [وكذا إذا أخرحجه هو 
بنفسه لغرض آحر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه] حيث إن الأقوى أن 
فيه نصف العشر على ما عرفت. 

ومنه يعلم أنه لا وجه ظاهر لفرقه (رحمه الله) بقوله: [ بخلاف ما إذا أخرجه لغرض 
الزرع الكذائي) فزرع غيره» وعليه فالفرعان سيان. 
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(مسألة :)١5‏ إنما تحب الزكاة بعد إخراج ما يأحذه السلطان باسم المقاسمة 


| مسألة إنما تحب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة 1 بلا 
إشكال ولا خلافء بل دعاوي الإجماع عليه متكررة في كلمات الفقهاء. 

ويدل عليه بالإضافة إلى أن حصة السلطان ليست ملكاً للزارع فما ليس ملكا لا 
يكون عليه زكاة» متواتر الروايات. 

كصحيحة أبي بصير» ومحمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) إهما قالا له: هذه 
الأرض الي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال (عليه السلام): «كل أرض دفعها إليك السلطان 
فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله 
منها العشرء إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسعته لونم وف بعض النسخ 
«فتاجرته» بدل «فما حرثته». 

وعن صفوان بن ييى» وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع 
عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته» فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده» إلى 
أن قال: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) بخيبر» وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في 
حصصهم)”", الحديث. 


.١ح الباب 7 من أبواب زكاة الغلات‎ ١59 الوسائل: ج> ص‎ )١( 
الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ح؟.‎ ١59 (؟) الوسائل: ج> ص‎ 
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وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في حديث قال: ذكرت لأبىي الحسن الرضا (عليه 
السلام) الخراج وما سار به أهل بيته؟ فقال (عليه السلام): «ما أحذ بالسيف فذلك إلى 
الإمام يقبله بالذي يرىء وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعليهم في 
حصصهم العشر ونصف الع 

وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجحل يتكارى الأرض من السلطان بالفلث أو 
النصف هل عليه ف حصته زكاة؟ قال: «لا)7". 

فإن الظاهر منه أن ليس عليه في حصة السلطان الزكاة. 

وف الرضوي (عليه السلام): «وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة 
أوسق» إلى أن قال: «فإذا بلغ ذلك وحصل بعد(" حراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية 
أخرج منه العشر إن كان سقي هماء المطرء أو كان بعلاء وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف 
العشر» وف التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير)””. 

وعن الصدوق في الفقيه: أنه عبر يذه العبارة7©. 

وف مصباح الفقيه حكى عن الهداية والمقنع والمقنعة أيضاً التعبير بنحو ما في الفقيه من 
استثناء خراج السلطان ومؤنة القرية» وإذا علمنا أن هذه الثلاثة متون الأخبار كان ذكرهم 
دليلا على المطلب. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص9١؟١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج> ص١١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ح5. 

(؟) في نسخة الرضوي «بغير» وف نسخحة الفقيه «بعد». 

(4:) فقه الرضا: ص١7‏ س١".‏ 

(5) الفقيه: ج7١‏ ص8١‏ الباب ه في الأصناف الى تجب عليها الزكاة ح75. 


بل ما يأحذه باسم الخراج أيضا 


والظاهر أن المراد .ممؤنة القرية ما يعطيه مستأحر القرية لصاحبهاء بالإضافة إلى ما يعطيه 
للسلطان حيث إنه يستأحرها من صاحب القرية» والمراد بالعمارة المصارف الى يصرفها 
لأحل الزرع والنخل وغيرهما. 

ومن الكلام في المقاسمة بالأدلة ال ذكرناها لها ظهر وجه قول المصنف: [ بل ما يأخذه 
باسم الخراج أيفا؟ فقد يعطي السلطان الأرض لإنسان على أن يعطيه نصف الحاصل أو 
ثلثه أو ما أشبه. وقد يعطيه على أن يعطي السلطان مائة منّ من الحنطة» أو مائة دينار» 
والأول مقاسمة» والآخران خراجء وذلك للمقام فإن الخراج والمقاسمة كالظرف والجار 
وافخرور م ذكر أحدهما همل كليهماء وم ذكرا أريد بكل واحد معيئ غير الآخر» ولذا 
صرح غير واحد من الأصحاب أن الخراج بحكم المقاسمة. 

قال في محكي جامع المقاصد: المراد بحصة السلطان حراج الأرض أو قسمتها. 

وقال في محكي الحدائق: المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأرض 
الخراحية من نقد أو حصة من الحاصلء وإن سمي الأخير مقاسمة» بل ادعى الحدائق أنه لا 

وقال في المسالك: المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض عل وحه الخراج أو 
الأحرة» ولو بالمقامعة. 


إلى غيرها من عباراتهم؛ بل ادعي على ذلك الإجماع المستفيض. 
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وفي مصباح الفقيه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة» ومع ذلك فالمحكي عن 
التذكرة أنه قال: لوضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة 
في الجميع» ولعل وجهه أن الخراج دين على المتقبل: فيكون كما إذا كان مديوناء حيث إن 
عليه كل زكاة ما خرج بخلاف المقاسمة» حيث إن المالك لا يملك بقدر حصة السلطان. 

لكن لا يخفى أنه كالشبهة بعد ما عرفت» ح أن الجواهر قال: إن خروج الخراج 
ظاهر النص والفتوىء, هذا بالإضافة إلى أن الخراج من المؤن والمؤنة خارحة على كل حال؛ 
وأنه ليس كل حراج كالدين» كما في الظالم الذي يأنخذ اعتباطاً. 

ومنه يعلم أنه لا وجه لتأمل المستمسكء قال: لكن في الاعتماد على ذلك كلماقم 
في دعوى كون استثناء الخراج إجماعياً كاستثناء المقاسمة تأمل»ء كيف وقد خالفه 
التذكرة» إذ فيه: إن حلاف التذكرة لا يضر بالإجماع» ولذا ادعاه المستمسك مكرراً في 
بعض المسائل مع وجود مخالفين لا مخالف واحد. 

ثم إنه لا حلاف ولا إشكال في عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج» بل ظاهر جملة منهم 
وصريح آخرين الإجماع عليه» وما دل على السقوط لا بد وأن يؤل. 

مثل حبر رفاعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يرث الأرض أو يشتريها 
فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): «لا»”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح؟. 
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وخبر أبي كهمسء عنه (عليه السلام): «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة 
علية 7 

وخبر سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد» وسأل أبا الحسن موسى (عليه 
السلام) عما يخرج منه ما عليه؟ فقال (عليه السلام): «إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس 
عليك شيع وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها»©. 

ورواية ابن بكير: «وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء 
مما أقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

قال في الوسائل ‏ بعد ذكر الرواية الأخيرة : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة 
على جميع ما خحرج من الأرضء وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة, 
وبمكن الحمل على كون الآخذ من الظالم فهو غصب لال الإمام أو المسلمين ولا بملك 
الفائل مسد تشيعاء: أن على "كرزف «القدالةتجعده إكرزاك "القلف او على عقن بوه الزارعة والسنافاة: 
أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباًء وقد حمل الشيخ قوله: «وليس على أهل الأرض اليوم 


زكاة»» عل جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأق7". 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص”57١‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج5 ص١١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ذيل ح5. 
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بندها تياغتده العجال :زائذا على ما قزرة السلطان لها 


أقول: وقد تقدم توحيه رواية ابن مسلم: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من 
السلطان بالثلث أو النصفء هل عليه في حصته زكاة؟ قال (عليه السلام): دلام”". 

بأن ظاهره الزكاة في حصة السلطان. 

ويؤيده صدر رواية ابن بكير المتقدمة» فقد روي عن بعض أصحابناء عن أحدهما 
(عليهما السلام) قال: «في زكاة الأرض إذا قبلها النبي أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع 
فزكاتما عليه» وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على 
المتقبل»20. 

فإن اشترط فالزكاة عليهم؛ وليس على أهل الأرض إلخ» أو يبحمل على التقية لما حكي 
عن أبي حنيفة من القول بسقوطهاء أو غير ذلك» وإن لم يقتنع بأي من ذلكء فاللازم رد 
علمها إلى أهلهاء للإجماع القطعي على وحوب الزكاة. 

باد ما نوا ةم العدالا توائدا لها شور السنلظان طلس او للق لما رقع راق هلد 
كانت عليه زكاة لزم التنبيه» فعدم التنبيه دليل العدم» بل لا يبعد ظهور الرضوي (عليه 
السلام) ومن عبر عثل عبارته ثما هو متون الأخبار في ذلك. 

ولذا قال في محكي المسالك: لا يست الزائد إلا أن يأحذه قهراً بحيث لا يتمكن المالك 


من منعه سرا أو جهراء فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد» وإن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات حه. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ح5. 
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إذا لم يتمكن من الامتناع حهر ع 


كان يظهر من مصباح الفقيه نوع تأمل في ذلكء فإنه لم يتعرض لتقرير ذلك عند نقله 
عبارة المسالك» قال: ما ذكره من عدم استثناء الزائد لدى تمكنه من عدم الدفع إليه» وعدم 
ضمانه حصة الفقراء لدى الأخذ منه قهرأًء مما لا ينبغي الاستشكال فيه؛ انتهى. 

وصرح بالتأمل المستمسك كبعض المعلقين» إلا أن غالبهم وافقوا المقن بالسكوت عليه. 

وق كلام رظي 0ن فرق يرق لخن انان الواقك للم اع دون قري كما نر 
جعل الثلث ثم أخذ النصف ظلماًء وبين أذ العامل» في عدم الزكاة في المقدار الزائد. 

ولو انعكس بأن قرر الزائد فأحذ الأقل؛ أو أحذ العامل أقل» ففي ما لم يأحذه الزكاة. 

نعم لا إشكال في أنه إذا كان السلطان عادلا لم يجز إرفاق العامل إذا لم يكن مولا من 
قبل السلطان في الإرفاق» فلا زكاة على المالك في القدر المرفق به من باب أنه مرتبط 
بالسلطان العادل» فاللازم على المالك إيصاله إليه. 

ثم إن عدم الز كا وهنا اأحدة العام "أو سلطا للها [إذا لم يتمكع] المالك: ومن 
الامتناع جهراً وسراً] جهراً بأن له قوة بمكنه بما من الامتناع علناء وسراً بأن لا قوة له وإنما 
يتمكن من أن يخفي ما يوجحب عدم تمكن السلطان من أخذ الزائد» مثلا السلطان قرر الربع؛ 


وعنده عشرون وسقاء فإن أحفى 


فلا يضمن حيئذ» ولا فرق في ذلك بين المأحوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاماء 
انا ]ذا كاك كعم فالأحوظ السماف قينا ادرو عورا 


نصفه صار المأحوذ بقدر المقرر» أما إذا لم يخف أحذ السلطان اللعين كلها أى عرة 
أوتاق» وسيم يكرن علق اللالافا :ل كان اي عقو واسقا؟ علتة القانها يده ونه 
لأنه أمكن إخفاؤها فلم يخفهاء فهو تفريط ف حق الفقراء واللازم تداركه. 

(فلا يضمن حيئئذ) حين أحذ السلطان أو عامله الزائد ولا فرق في ذلك) في عدم 
اه الخو واندا | بون لاست ذ مز “ننس الخلة إن من اغبرها 11 عوفت فن الذليل يأرل 
المسألة» هذا بالإضافة إلى أن الأحذ لو كان من نفس الغلة ‏ بدون تقصير المالك ‏ كان 
في حكم التلف والسرقة مما كان فيه الزكاة أيضاًء فلا يكلف المالك بإعطاء زكاته لأنما في 
العين. 

(إذا كان الظلم عاماً) بأن كان العمال يظلمون كثيراً من الناس. 

(وأمائإذا كان شعديا 1 كما إذا كان للعامل عداء مع هذا المالك الخاص ولذا أخذ 
مفه وقد "الا عوظ العنماق ,انها اغيد 1 العاء ا مت عيرها 1 امن كين الغلةة بو ذللف أثة 

قة شخصية لا يدخل في الأدلة الدالة على أنه لا ضمان للعامل بالنسبة إلى زكاة الخراج 
ناشت نا 111 لعل سرع انها قفد اجا وال اإداللك و الفقرك معاء :وله وات لماك 


ع 


للأصل. 


بل الأحوط الضمان فيه مطلقاء وإن كان الظلم عاماء وأما إذا أذ من نفس الغلة قهراً فلا ضمان 
إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً. 


بل الالموظل الطيمان اليه شايفا وإن كان الظلم غانا لذ الأنا “اذ اق المسيوضل 
السابقة نحل إشكال كما عرفت. 

واائلةا اعد العاف وقوه من نفس الكلة تقور زوا يهان إذ الظلم حينئذ وارد 
على الفقراء أيضا] لكن في المستمسك: وإن أذ من غيرها لم يبعد إلحاقه بالمون الي لا 
فرق أيضاً في استثنائها لو ثم بين العموم والخصوصء وسيأتٍ الكلام في استثنائها. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين السلطان الكافر والجائر والعادل» ولا فرق في الجائر بين 
الشيعة وغيرهم لإطلاق الدليل. 

ولذا قال الفقيه المحمداني: إنه يشمل كل متغلب مسئول على جباية الخراج والصدقات 
فق غير النفات :إل .متهيم:. كما رويد ذللك "ها نري عليه سيرة المسلميق ف عضي 'الرقنا 
(عليه السلام) من المعاملة مع المأمون معاملة غيره ممن قد مضى قبله من سلاطين الجور 
المدعين للخلافة عن استحقاق» انتهى. 

أقول: الظاهر من التاريخ أن المأمون إنما ظهر الميل إلى الشيعة احتيالا حيث كات 
الفئات القوية في العالم الاسلامي السنة وخليفتهم الأمين أخو المأمون» والشيعة بقيادة الأئمة 
الطاهرين (عليهم السلام)» وهناك فئتان ضعيفتان هما الخوارج والأمويون» وحيث كانت 
هاتان الفتتان منفوراً منهما وهما ضعيفان أيضاً لم تصلحا لاستناد المأمون إليهماء والسنة 
كانوا مع الأمين فكان لا بد له من الاستناد إلى الشيعة صورياً حى ينال الحكى ولذا أظهر 
الولاء لهم وأجبر 


الإمام على ولاية العهد صورياًء ولع شعار العباسيين حي إذا تغلب على أيه الأمين 
رحع إلى ما كان من شعار العباسيين وقتل الإمام (عليه السلام)» وقيل إنه قتل أيضاً فاطمة 
المعصومة (عليها السلام) بالسم» وكان ذلك قبل قتله للامام (عليه السلام)» واستند إلى 
السنة كسائر الخلفاء من قبله. 

نعم بعض العباسيين تشيعوا حقيقة» لكن كان ذلك بعد زمن الأئمة (عليهم السلام) 
كالناصرء والله العال. 

وكيف كانء فاحتمال أن يراد بالسلطان الذى يدعي الخلافة بلحاظ أن زمن الروايات 
كانوا هم الحكام غير وجيه» فإنه من قبيل جعل الفرد الخارحي مقيداً وهو حلاف القاعدة, 
ولو قيل بالانصراف فجوابه بعد تسليمه أنه بدويء فإطلاق السلطان في الروايات محكم, 
هذا عتعوفيا وأن ذلك فيه مناط المونة حت إذا لم نقل بالاطلاق» كما تقدم الإلماع إليه» 

ثم الظاهر أن حكم غير الشيعة في حصة السلطان حكم الشيعة في أنه لا زكاة عليه 
بالنسبة إلى حصة السلطانء فإذا استبصر أخرج زكاة حصته فقطء لأنها وضعها في غير 
موضعهاء كما في الروايات» أما ما أعطاه للسطان فلا. 

ثم إنه لا فرق بين أن يأحذ السلطان العين أو البدل كالنقد» حيث لا زكاة على العين 
حينئذ» إذ العين كأنها مشتراة لا أنما زكوية على من عنده. 

نعم إذا أخذ السلطان لا من الواحب زكاته بل من غيره» مثلا كان عنده حنطة وأرزء 
فلم يجعل السلطان الزكاة إلا على الأرزء كان اللازم إعطاء زكاة كل حنطته؛ إذ لم يكن 
عزفي الأرق يدلوو اعد الستلطاة العادل نب اذا 


اضطرارياً ‏ أو الحائر من الأراضي غير الخراجية كالموات وأرض الصلح والأنفال 
قبل لل الوسر 1 أ نضا الظاهر قلقم الأشفن الاتقو ول لقال برل أله وفينها أذ 
ملاكها لذلك. 

قال الفقيه الحمداني: الظاهر أنه ملحق بحصة السلطان لحريان السيرة من صدر الإسلام 
على المعاملة مع الحائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأحذه يبهذا 
العنوان ولو من غير الأرض الخراحية» ولو منعنا هذه السيرة أو صحتهاء أي كشفها عن 
إمضاء المعصوم؛ وإن كان الغالب على الظن أن مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم 
ومعاقد إجماعاتهم ما يعمه؛ انتهى. 

والظاهر أنه إنما تكون الزكاة على ما بقي في يد الإنسان إذا وصل إلى حد النصاب» 
لأنه المنصرف من الأدلة» بل هو الظاهر من عبارة الرضوي (عليه السلام) وما أشبه من 
كتب الفقه الى هي متون الروايات» فإذا لم يبق عنده بقدر النصاب فلا زكاة. 

ثم السلطان إذا أحذ حصته وباعها لم يكن على المشتري الزكاة» وإن كان اللازم 
إخراجها على المشتري ممن في ماله زكاة إذا اشتراه وعلم أنه لم يزك» وذلك لأنه لا دليل 
على الزكاة في حصة السلطان. 


(مسألة :)١5‏ الأقوى اعتبار خحروج المؤن جميعها 


(مسألة :١+‏ الأقوى اعتبار حروج المون جميعها وفاقاً للمشهور قدياً وحديثاء 
شهرة عظيمة» بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه» وف مفتاح الكرامة لو ادعى مدع الإجماع 
لكان في محله. خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط فقال بعدم 
الاستثناء» وإن كان نفس الشيخ في النهاية وموضع آخر من المبسوط قال بالاستثناء. 

وكذا ذهب إلى عدم الاستثناء ابن سعيد في الجامع» والشهيد الثاني في فوائد القواعدء 
وتبعهم المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق» بل عن جامع ابن سعيد أنه قال: والمؤنة على 
وو الال دوة الباكن شاع الذعطاء 

أقول: لعل مراده إجماع فقهاء العامة» كما استظهر ذلك مفتاح الكرامة من إجماع 
الخلاف أيضاء وقال الشيخ المرتضى: إن القول بعدم الاستثناء لا يخلو من قوة» ولكنه في ذيل 
كلامه نفى البعد عما ذهب إليه المشهورء والفقيه الهمداني تبع المشهور» وفي المستمسك 
الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة» وأما المؤن اللاحقة فاستثئناؤها لا يخلو من إشكال. 

وكيف كانء فالأقرب قول المشهورء وقد استدل له بأمور لا يخلو بعضها عن إشكال: 

الأول: أصالة عدم كون الزكاة على ما يساوي المؤن» وفيه: إنه لا يستقيم مع ظهور 
أدلة غير المشهور على أن الزكاة على الكل كما سيأق. 

الثابني: لزوم الضرر والعسر والحرج وكلها منفية. وفيه: إن وضع 


الزكاة ضرري ولا عسر ولا حرج؛ ولو فرض ف مكان ذلك خرج بدليل خاص؛ 
فالدليل أخص من المدعى. 

الثالث: نصوص استثناء حصة السلطان بالملاك. وفيه: إنه لا ملاك مقطوع به. 

الرابع: ما دل على الخمس بعد المؤنة» والزكاة بدل منها حسب دلالة النصوص» 
فاللازم أن تكون الزكاة كذلكء لظهور أدلة البدلية في كل شيء إلا ما خرج بالدليل؛ ولا 
دليل في عدم الإخراج في المقام. 

أما روج مؤؤنة السنة من الربح في باب الخمس» فلا يضر بعد وجود الدليل في المقام 
على عدم خروج ذلك في باب الزكاة. 

الخامس: إنه مقتضى أدلة التشريك» والإشكال فيه بأن مقتضى الشركة كون الخسارة 
عليهما بالنسبة. 

السادس: إنه مقتضى عدم الزكاة على ما يأكله المارة منه» إذ لو كان عليه زكاة لزم 
بيانه فالمناط آت في كل المؤن 

قال ف الجواهر: وما عساه يظهر من خبر الريان» عن يونس أو غيره» عمن ذكره» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغئ أنك كنت تفعل في غلة عين 
زياد شيئاء فأنا أحب أن أسمعه منك؟ قال: فقال: «نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم 
في حيطافا الثلم ليدحل الناس ويأكلوه» وكنت آمر ف كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد 
على كل بنية عشرة» كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من 
رطب 


وكنت آمر لحيران الضيعة كلهمء الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا 
يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان مداًء فإذا كان الحذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال 
أحرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة» ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة 
والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم» وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار» وكان غاتها 
أربعة آلاف دينار. 

أقول: بل ظاهر قوله (عليه السلام): «أوفيت» إل» أنه بدون إعطاء زكاته. 

ثم قال الجواهر: بل ريما يستفاد ما ورد من الإنفاق من البساتين» ومن نصوص المارة» 
ونصوص الحفنة وغيرهاء ولعله من جملة مؤها. 

السابع: قوله تعالى: لذ الْعَفْوَ20» وقوله سبحانه: «إوَيَسكلُوئكَ ما ذا يُنفقُونَ قل 
الْعَفوَ”"©: فإن عفو المال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة» وفي كلمات بعض ‏ 
كما ماح التقيد ب نا رفصل عر نويه الشنة» هذا يقايل اللونة ال يسنج عفرا جرما. 

وفيه: اجمال الآية» اللهم إلا أن يقال: بأن الآية مفسرة بذلك. 

فقد روي المشايخ الثلاثة» عن علي (عليه السلام) أنه قال لمصدقه: «إياك أن تضرب 
مسلماًء أو يهوداء أو نصرانيا في درهم خراجء أو تبيع دابة عمل في درهم, فإنما أمرنا أن 
تأخذ منهم العفو)”". 


.١99 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 

.5١59 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) التهذيب: ج؛: ص48 الباب 59 في الزيادات في الزكاة ح3. الفقيه: ج؟ ص١١‏ الباب ه في الأصناف الي تحب 
عليها الزكاة ح5. الكافي: اج ص٠‏ 5ه باب أدب المصدق ح8. 





أفيا إشكال المتشسلك عليه يأن موضوع الكلام مؤنة الزرع لا مؤنة المالك فغير ظاهرء 
إذ لو كان المراد بالعفو ما ذكر فيشمل مؤنة الزرع بلا إشكال. 

الثامن: ما تقدم عن الرضوي (عليه السلام) وكتب يذكرون متون الروايات من قوله 
(عليه السلام): «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير حراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه 
العيمره “ا شكال" سوباك أن اكرام سن امو له العهارة و القرية لذ كل مق شكال فد 
تقدم جوابه» نعم الفقه المذكور ليس بحجة في نفسه فيصلح مؤيداً. 

التاسع: صحيح محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في زكاة التمر 
والزبيب» قال: «يترك للحارس العذق والعذقان» والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك 
الف 

وصحيح الفضلاءء عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «ويترك للحارس أجراً 
اونا كنامق "انين" كوو وطن لازو" ارا مل را نيا لق نتروا فاك 
للحارس أجراً معلومً» كما في الوسائل» «ويترك من النخخل معا فارة وأم 


)١(‏ فقه الرضا: ص١7‏ س95”. 

(؟) الوسائل: ج5 ص ١5١‏ الباب / من أبواب زكاة الغلات ح؟. 
(9*) التهذيب: ج؛ ص”5 ٠١‏ الباب 55 في الزيادات في الزكاة. 
(5) الكافي: ج ص55ه باب الحصاد والجداد ح؟. 





جعرورء ويترك للحارس يكون ف الحائط العذق والعذقان والثلاثة الحفظه إياه)7©. 

وف رواية العياشي» عن الفضلاء» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «ويترك 
قارو حرا وها اتو كه نون لعل مطاار ند م معتون ‏ انم رضانه ورد ف التعازتى 
يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له)”". 

ولعل هذه النسخة أو الرواية أقرب إلى الاعتبار» لأن الخارص لا يبقى في البستان حق 
الإدراك» فله الأحرء أما الحافظ فيبقى في البستان فله العذق» وحيث إن المتعارف حفظ 
إنسان واحد جملة من البساتين فأحره موزع عليهمء فلا يقال: لا يكفي العذقان والثلاثة 

هذا بالإضافة إلى أن سكناه ف البستان» وحطبه وفواكهه وبقوله وماءه وما أشبه 
يكون غخاناء: والأعدذاف تكو لسائن مصازقه. 

ومنه يعلم عدم وجه لإشكال المستمسك بأنه لا يظهر من الرواية كون المتروك 
للحارس من باب الأجرة الي عينها له المالك» إذ قوله (عليه السلام): «لحفظه إياه» ظاهر في 
الأجرة. 

ورواية العياشي جعل للخارص والحارس أجرء كما عرفت وعدم ذكر سائر المؤن غير 
ضار بعد كون مساق الكلام في الروايات المذكورة الحارس والخارص وليس الكلام فيها 
لبيان الزكاة وما يتعلق بماء وهنا مؤيدان لا بأس 


)١(‏ الوسائل: ج> ص ١7١‏ الباب / من أبواب زكاة الغلات ح4. 


(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص778 ح5١٠.‏ 





بحمما: أحدهما ذكره الفقيه الحمداني أن المشهور القائلين بالاستثناء لم يكن ذلك إلا 
لوصوله إليهم من الإمام (عليه السلام) لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا الحكم 
المحالف لما عليه العامة عن احتهاد ورأي من غير مراجعة الإمام» قال: وعلى تقدير كوم 
قائلين بعدم الاستثناء» كما عليه العامة امتنع عادة أن يشتهر خلافه في الأعصار المتأخرة 
عنهم؛ تعويلا على الوحوه الضغيفة الي ذكروها في مقابل إطلاق الأدلة» بل إنما يعول 
المتأخرون على مثل هذه الأدلة ويعدونه دليلا بعد أن وجدوا الحكم معروفاً في المذهب, ولم 
يحدوا نع خاي يد اهليل 

والثابي: إنه لو كان الحاصل بقدر المؤنة لزم إعطاء زكاته» على قول غير المشهورء 
وذلك ينافي قوله (عليه السلام): «أمرت أن آحذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكم»”". 

وكين كان فقول الضشهوو عو المستفاد :مم 'الأدلة. أما غين المشهور ققد استدلوا 
بأمور: 

الأول: قوله (عليه السلام): «ما كان يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف 
العشرء وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامأ”", حيث إن لفظ (ما) 
من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره» كذا استدل في المدارك وغيره. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة ح4‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 
من أبواب زكاة الغلات حه.‎ ١ (؟) الوسائل: ج57 ص١٠١ الباب‎ 





وفيه: إن أدلة المؤنة كأدلة سائر الشرائط مقيدة لهذه الأحبار» هذا إن سلم الإطلاق في 
هذه الأحبار ولم يقل أمها مسوقة لبيان مقدار الصدقة الواحبة في الغلات دون شرائط 
وجوبها. 

وفرق الفقيه المحمداني بين مثل الأحبار السابقة» ومثل ما وقع فيه التصريح ببيان 
موضوع الحكم واعتبار بلوغ النصاب فيه» من مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: 
«ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر» وما 
كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر»”"©» فإنكار ظهوره ف سببية بلوغ 
النصاب لثبوت العشر ونصف العشر فيما أنبتته الأرض الذي هو اسم لجميعه لا للزائد عن 
مؤنته» محازفة. 

وفيه: إنه لم يظهر الفرق بعد الانصراف إلى ما أخرج عنه المؤنة» فهو مثل قول الحاكم 
من كان له ألف دينار فخذ منه عشرة» فإنه منصرف عمن له ألف لكنه مديون عشرة 
لدكانه» فما بلغ خمسة أوسق حاله حال «فيما سقت السماء العشر». 

الثاى: إنه لا يخرج في الأنعام والنقدين المصارف» فكذلك في الغلات» وفيه: إنه قياس؛ 
فمن أين العلم بالمناط. 

الثالث: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم أنمما قالا له: هذه الأرض اليّ يزارع 
أهلها ما ترى فيها؟ فال (عليه السلام): «كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها 
فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات حه. 


١1١١ 


ل ا ا 
بتقريب أنها لم تستثن المؤن مع أنها بصدد الاستثناء» حيث استثئ حصة السلطان. 

وفيه: إنا لا صراحة فيهاء فهل يقال للأعذق الى جعلت للحارس أو للخارص» أو 
مقدار الحنطة الي حعلت للزارع ما يحصل في يدك؟ وإذا كان هذه مستثئئى كان سائر المؤن 
كذلك لعدم القول بالفصلء» وإنما استثئئ فقط حصة السلطان لأنها تخرج مما بحصل في اليد. 

أما الأعذق ونحوهاء فلا يحصل ف اليد أصلاء فهو كما إذا قيل للشريك الواقف على 
الدكان ما حصلت منه فهو بينك وبين شريكك؛ حيث (ما حصلت) لا يشمل الأحرة اليّ 
تعطى للصانع ونحوها. 

الرابع: رواية علي بن شجاع النيسابوريء إنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل 
أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ثما يزكى فأحذ منه العشر عشرة أكرار» وذهب منه 
ضمي عدازة الطنيعة: الترن كرا وبق لق يده سكون ها الذي كي لك مو ذلك وهل 
يحب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): «لي منه الخمس ما يفضل من 
مؤنته)27. 
قال الفقيه الحمداني في تقريب الاستدلال: فإنها صريحة في أحذ العشر من 


.١ح الوسائل: ج” ص9١؟١ الباب 7 من أبواب زكاة الغلات‎ )١( 
الباب ه من أبواب زكاة الغللات ح5.‎ ١ الوسائل: :جا ص77‎ 2١ 
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من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة 


جميع ما حصل من الأرضء وأن المؤنة خرحت بعد ذلك» وهو وإن كان في كلام 
السائل إلا أن الإمام (عليه السلام) قرره على ذلك ولح ينكره» وتقريره حجة. 

وقلة أو لك :إها تعملة ل سرهف فإن قولف رطانة كرما ديرك ع عقيل لكوي ين المونة 
أو بعدها مثل قوله: (ربح الدكان ما يقسم) حيث يحتمل أن يكون المراد بعد أحر الصانع 
ونحوه إن لم نقل بظهوره في أنه بعد المؤنة. 

وقانيا: :نار ذكر» الفقية الملاكون نع أن أحذ وصيعة امجهول والاحد السلظان وعن لا 
يعتبرون الزكاة بعد المؤنة» فلا يكشف سكوت الإمام عن ذلك على تقريره. 

ثم إنهم استدلوا على ذلك ببعض الوجوه الضعيفة الي تشبه الاستحسانء فلا داعي 
لنقلها والجواب عنها 

وفك بن مدو أله المسووى ا نارون مطلة سازيعةه “عم غير قوز وق الوق المتابقة 
على زمان التعلق واللاحقة) أما احتمال الفرق فهو أن المؤن السابقة مستثناة» إذ لم يتعلق 
الوجوبء أما المؤن اللاحقة فلا تستفئ» لأن الوجوب قد تعلق» فاللازم إعطاء العشر 
ونصف العشر من كل ما تعلق به الوجوبء فإذا استثين المؤنة الى كانت بعد تعلق الوحوب 
كان اللازم عدم إعطاء العشر ونصفه» بل أقل منهما وهو حلاف قوله (عليه السلام): «فيه 
العشر ... ونصف العشر». 

وقيهة إقناما ذل على امطنام الونة مطلى حضوا نكل اسشاء العدق 


١1١1 


كما !أن الأقوى اعتبار النضنات أيظنا يكن عدزويدها ون كان الكحوط اعشاره قبل 


حيث إنه ليس أجر الحارس من جهة حراسته قبل تعلق الوحوبء» بل من جهة حراسته 
قبل التعلق و بعد التعلق. 

ومنه يظهر وجه النظر في بعض التعليقات» وسيأق كلام المستمسك والإيراد عليه. 

كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها] وهو الذي ذهب إليه غير واحد 
من المتقدمين والمتأخرين» بل نسب إلى المشهور كما في الجواهر وغيره. 

(وإن كان الأحوط اعتباره قبله1» وقد أفي بذلك غير واحد. 

وف المسألة قول ثالث بالتفصيل بين ما سبق على الوحوب كالسقي والحرث فيعتبر 
النصاب بعده» وما تأحر عنه كالحذاذ والحصاد ونحوهماء فيعتبر قبله. 

والقول الأول هو مقتضى القاعدة» لأن الأصل براءة الذمة عن الزكاة إذا كانت المؤنة 
مطللقا قبلا ع لا تدع مقدار النصاب. 

ويؤيده عبارة الرضوي (عليه السلام) المتقدمة» فإنه بعد بيان مقدار النصاب قال: «فإذا 
بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أحرج منه العشر»”"؛ إلى 
آخره» فإن الظاهر أن قوله: «بعد» متعلق بالفعل الواقع قبله» أي حصل النصاب بعد الخراج 
والمؤنة لا أن لفظ «بعد» متعلق ب «أخر ج» 


)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ س7”". 
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أي: إن الإخراج بعد, حي يكون بلغ وحصل مطلقاء وإن كان أقل من النصاب. 

وقد استدل لذلك مصباح الفقيه بدليل آحر غير ظاهر الدلالة» ولذا رده وجعل المرحع 
الأصول العملية فراجعه. 

وقد تقدم أنه مثل الرضوي عبارة الهداية وغيرهاء بل احتمل أنه من الرواية الى رواها 
الفقيه» عن عبد الله بن عجلان» حيث قال (عليه السلام): «أعطهم على الحجرة في الدين 
والفقه والعقل وليس على الحنطة)”"2» إلى آخر العبارة الي تقدمت عن الرضوي. 

وعلى أي حالء فكل المؤنة خارحة» فإذا بقي بعد الكل النصاب زكىء وإلا لم يزك 
على سبيل الوحوبء؛ وإن استحب زكاته إذا كان بقدر وسقين أو وسقء للروايات الدالة 
على الركاة حئ على الوؤسق الحمولة على الاشتحياب: 

أما استدلال المستمسك لذلك بنحو يترك للحارس العذق ونحوه» فلم يعلم وجهه إذ 
مثل هذا اللفظ لا يدل على أنه يلزم قدر النصاب بعد الترك في وجوب الزكاة» أو يكفي 
قدر النصاب مع العذق ونحوه في وحوب الزكاة. 

أما القول الثاني: أي اعتبار النصاب قبل خروج المؤن» فقد استدل له بأن الدليل دل 
على لزوم الزكاة فيما اذا أخرحت الأرض خمسة أوسق» ول يدل الدليل على لزوم أن يكون 


بعد المؤن خمسة أوسقء منتهى الأمر أن أدلة 


)١(‏ الفقيه: ج١٠‏ ص8١‏ الباب ه في الأصناف الى يجب عليها الزكاة ح75. 


حروج المؤن دلت على عدم وجود الزكاة في الأجزاء المقابلة للمؤن فتبقى الزكاة فيما 
عدا مقابل المؤن» وإن كان ما عداها أقل من النصابء فإذا أخحرحت الأرض حخمسة أوسق 
وصرف في المؤن وسقان كان عليه أن يعطي عشر أو نصف عشر ثلاثة أوسق الباقية. 

وفيه: ما ذكره الفقيه الحمداني وغيره من أن الدليل المذكور معارض بظهور قوله (عليه 
السلام): «ففيه العشر»» حيث إنه ظاهر في إرادة العشر من مجموع الخمسة أوسق لا في 
الجملة» أي عشر خصوص ما يبقى بعد المؤنة. 

واستدل للقول بالتفصيل: بأن المؤن قبل الوحوب» حيث إنُما خارجة كان اللازم أن 
يكون الخارج من الأرض خمسة أوسق زيادة على المؤن» فإذا بلغت الحنطة مثلا خمسة أوسق 
لذ عن اوفوت العام سهان كال عسل حوب شد ارون الاناك ميات 
الوكاقم" كانت مواد وفك اوري عليهنا عا 5 قم خفكه قال ويه نقاء كمية ارسق 
زائداً على إتحراج المون الي يحتاجها امال الزكوي بعد الوحوب. 

ولاو تعس لوده تاق والفييينة زائدا على الوك لابق صن اروم ناد 
وليل :عل إععان النضاته نعف الوق المداخزة عن الو ويا أيشيا. 

وقيذة: إنلك أقن أغرفكه سالا أن “ظاهر ,الأذلة اعفار التصاف يعد أضل الوذ وق 
الرضوي شبه تصريح بذلك» كما تقدم» فلا وجه للتفصيل المذكور. 


١175 


بل الأحوط عدم إخراج المون خصوصاً اللاحقة. 
والمراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع والشجر من أحرة الفلاح والحارث والساقي وأحرة الأرض إن 
كانت مستأجرة 


بل الأحوط عدم إخراج المؤن) مطلقاً ا اللاحقة] فإذا صارت عنده خمسة 
أوسق ادع عش الفويية أ تفوت عقارهاء و إن كانه" الم ن"ستوعي قد واس مقا 
ووحه خصوصية اللاحقة» أن الوحوب قد تعلق قبل المؤن اللاحقة» فلا وحه للتنقيص من 
زكاة الخمسة الأوسق» لأجل مؤنة لزمت بعد الوجوب. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: كان المتعين أن يقول بدله وف السابقة) لإمكان 
القول باستثناء اللاحقة دون السابقة» أما عكسه فليس .محتملء انتهى. غير ظاهر الوجه. 

(والمراد بالمؤنة) وإن لم يكن لفظها موجوداً إلا ني كلام الفقهاء» وفي باب الخمس» 
حيث إنه بدل من الزكاة» ما تقتضي القاعدة استواءهما من هذه الجهة [ كلما يحتاج إليه 
الزرع والشجر) وكان اللازم ذكر ما بعدهما مما يحتاج إليه الشمر من أجرة الفلاح) 
بالنسبة إلى قدر الثمر» وإلا فاجرة الفلاح للأعم من ذلك؛ حيث إن مثل السعف والكرب 
وما أشبه أيضاً يكون في قباله شيء من الأجرة أيضاء فاللازم ملاحظة النسبة» وأن الأحرة 
كواينها قبا ركد قيال السكرميو كذللة بالسنية إل ماديا 

[والحارث والساقي وأجرة الأرض إن كانت مستأحرة) أو شبه الاستيجار 


١١ /ا‎ 


وأحرة مثلها إن كانت مغصوبة» وأجرة الحفظ والحصاد والحذاذ وتحفيف الثمرة 
وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حئ 
ثياب المالك ونحوها 


كالصلح ونحوه. 

[وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة) إذ هي من المؤنة» وإن لم يعطها الغاصب للمالك. 

(وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ) والسم والسماد والرشوة للظالم ورسوم الزراعة 
وما أشبه من الضرائب» بل الظاهر أن من ذلك المصاريف الي تصرف لأجل الإثبات في 
المنازعات. 

ولا يخفى أن اللازم استثناء قدر المستئئ من المعا فارة وما أشبه» إذ ليست تلك من 
حر كه 

[وتحفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس] أو إن كان التيبيس بالنار ونحوها 
[وحفر النهر] ما يريد مؤنة» ولا فرق بين الصغير والكبير» ففرق المستمسك غير ظاهر 
الوجه. 

(وغير ذلك1 والظاهر أنه إذا كانت الأجرة لحفر النهر أو لشراء الآلات كثيرة 
وزعت على السنين» لأنه بقدر كل سنة تعد من المؤنة لتلك السنة» مثلا تراكتور قيمته 
عشرة آلاف كل سنة يستهلك منه العشرء فاللازم إخراج ألف من كل سنة [ كتفاوت 
نقص الآلات والعوامل حى ثياب المالك] الزارع [ونحوها) كما صرح بذلك في المسالك 


وعيرة. 
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وما تقدم يعلم أن إشكال الفقيه الحمداني في بسط بعض المؤن على السنين المتكررة 
مقدار قابليتها للبقاء لا يخلو من إشكال. 

[ولى كات ستيه النلفن مد كا يدها وين غبرهنا ‏ وزع نينا بالشية) ولق شلك 
في الصدق أو المصداق» فالمرجع القواعد العامة» مثل الاستصحاب إن كانء وإلا فسائر 
الأصول العملية» والله العالم. 
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(مسألة :)١17‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن 


(مسألة :١7‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه1 من جهة 
عدم وجود شرط الزكاة» كما إذا اشتراه أو كان حاصل زرعه لكنه كان أقل من النصاب» 
أو كان كافراً حال الزرع هما ليس عليه زكاة إذا أسلمء لأن «الإسلام يحب ما قبله» أو ما 
أشيه ذلك 

[من المؤن) بلا إشكال ولا خلاف ممن تعرض للمسألة» وكذا الحال إذا تبرع بدله 
متبرع» حيث صار ملكاً له وعدّ من مؤنة الزكوي. 
نعم إذا وهب له الزرع إنسان لم تخرج قيمة الحب من المؤنء إذ لم يصرف فيه شيء 
خى كنم شنح المصا ل و معي نارين عاد كاد ارت جتان قمر لبد نرف 81 
يكون له ثمن» إلى غير ذلك» حيث إن مثل تلك الأمور لا تعد مؤنة» فلا وجه للاستثناء. 

لكن إذا كان واهب الزرع لم يزك وكان في الحب زكاة وجب عليه إخراج زكاته 
ثم لم يذكر المصنف ما إذا كان الحب من المال الذي فيه الزكاة» فإن عليه زكاته فلا استثناء 
بالنسة إليه. 

ولا يخفى أنه لا تلازم بين قدر زكاة الزرع وقدر زكاة الحبء فإنه رما كان الحكم 
فيه العشر أو بالعكس» المي لعو تك اد اقيق عرزار ولا اموي يا ل 
في مورد لا يكون فرق بين الجمع والتفريق. 

ولو كان البذر من المورث ولح يعلم الوإرث هل أنه تعلق به الزكاة أم لا؟ أو علم أنه 
تعلق به الزكاة» لكن لم يعل هل زكاه المورث؟ لم يكن على الوارث زكاته» لأصالة عدم 
تعلق الزكاة 


والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع. 


بذمة المورث» وأصالة الصحة في ما علم أنه تعلقت به الزكاة ولم يعلم هل أداها أم لا؟ 
وقد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب أن كل شيء من المورث من قضاء صلاته وصيامه 
وخمسه وحجه وزكاته وغير ذلك يشك فيه الوارث هو بمجحرى أصالة الصحة» وقد جرت 
على :ذللك مهدة اشع 

[والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع] لأن تلك القيمة حسرها المالك فهي اليّ 
تعد مؤنة» من غير فرق بين أن كانت قيمته قبل ذلك أقل ثم زادت وقت الزرعء أو أزيد ثم 
نقصت وقت الزرع. 

ولو فرض كون الزرع بين بلدين تختلف القيمة فيهماء مثلا كانت في أحدهما عشرين؛ 
وف الآخر عشراًء لزم نصف الأمرين» أي خمسة عشرء لأنه مقتضى قاعدة العدل بعد عدم 
وجود دليل على الترجيح أو التخيير. 

لكن لا يخفى الإشكال في إطلاق كلام المصنفء فإنه إذا كان لابد من اشتراء الحنطة 
للزرع في الشتاء وكانت القيمة حينذاك أكثر من القيمة وقت الزرع» لم يكن وجه لاستثناء 
الأقل» إذ الذي يعد مؤنة هو الأكثرء حاله حال ما إذا اشترى الناعور يمائة ثم حدث التتزل 
ف قيمته» فإنه يستثئ المائة» لأنه المؤنة الى صرفها عليه» وليس ذلك يمتزلة ما إذا غبن» حيث 
لا يعد الزائد مؤنة عرفاء وكذلك إذا تعمد إعطاء الزائد للبائع محاباة. 

وعلى ما ذكرناه» فإذا كانت مؤنة طولية والقيم تختلف, فإذا كان لا بد له من ذلك 
حسب الأعلى» وإلا حسب القيمة المتعارفة. 
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مثلا تباع الحنطة في السوق ,حائة» والشياه قيمتها مائة وعشرة إذا أراد اشتراءهاء فإنه 
إذا اشترى الشياه ممائة وعشرة؛» ثم اشترى يما الحنطة لم يحق له استثناء إلا مائة» وعكسه لو 
العكس > بأن كانت قيمة الشياه تسعين فاشترئ الب عائة» فإنة لا خى له في استتناء ماكة؛ 
فإن المؤنة حقيقة تسعين. 

وحيث صر المناط القيمة فلا حق له في عين الحاصل إذا زادت قيمة عين الحاصل عن 
عين البذر. مثلا كانت قيمة البذر مائة وعينه مائة رطل» ولما صار الحاصل زادت قمية مائة 
رطل إلى مائة وحمسين درهماء فإنه لا يحق له أن يأذ مائة رطل بحجة أنه زرع مائة رطل» 
بل اللازم أن يأخحذ ما قيمته مائة درهم, لأنه هو قدر المؤنة. 

وكذا يصح العكسء فإذا كانت قيمة مائة رطل عند أذ الحاصل حمسين درهماء حق 
له أن يأخحذ من الحاصل بقدر مائة درهمء لأنه هو قدر المؤنة. 

نعم إذا تساوت القيمتان عند الزرع وأحذ الحاصل تخير بين أحذ القيمة أو البذر. 

وثما تقدم يظهر وجه النظر في بعض الكلمات فراحع البيان والمسالك للشهيدين 
والجواهر والمستمسك وغيرهاء وفي بعض التعليقات» حيث جعلوا العبرة بالعين» لأن البذر 
من المثليات» أو فصلوا بين أن يكون من ماله فالعين» وبين أن يكون اشتراه فالقيمة. 
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(مسألة :)١‏ أجرة العامل من المؤن» ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل» وكذا إذا عمل 


ولده أو زوحته بلا أحرة 


[مسألة م١:‏ أحرة العامل من المؤن! فيما كانت بالقدر المتعارف أو أقل منه. أما إذا 
كانت أكثر» فإن كان اضطرار كان منهاء وإلا لم يكن الزائد عن المتعارف منهاء فإن الأدلة 
لا تشمل الزائد. 

ولو غبنه المالك فأعطاه أقل من حقه لم يكن التفاوت من المؤنة حيث إن المشتهر 
عندهم في باب الغبن أنه حرام؛ لا أنه موجب للضمان. 

نعم لو علم العامل بعد الغبن ففسخ, كان له أحذ التفاوت» ويحسب التفاوت حينئذ 
من المؤنة» ولو أذ العامل أقل اختياراً لم يكن التفاوت من المؤنة. 

١‏ ولأكنين: يالك اع ]ا كانهو العام 1 أي لو نز القع جزل "كان اموؤطنيها 
زراعياً مثلاء وذلك لعدم شمول الأدلة له. 

[وكذا إذا عمل ولده أو زوحته] أو صديقه أو نحو ذلك بلا أجرة] حيث لا يعد 
ذلك من المؤنة المشمولة لأدلة الاستثناء» والفرق بين نفسه وبين هؤلاء أنه لا يصح له أخذ 
الأحرة بخلافهم؛ إذ لا معن لأخذ الإنسان الأحرة من نفسه عن مال نفسه. 

وإن كان له أحذ الأحرة من مال شريكه إذا كان مخولا في التصرف في مال الشركة» 
لكن كون المقام مثل مال الشركة من كل ناحية محل إشكالء وإن ورد في بعض الروايات: 
وإن الله شرك بين الأغنياء والفقرائ. 
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وكذا إذا تبرع به أحبي» وكذا لا يحسب أجرة الأرض الي يكون مالك لحاء ولا أحرة العوامل إذا 
كانت مملوكة له. 


قبل تعلق الوحوب أو بعده حرج عن المال باعتباره نقصء لا باعتبار أنه مؤنة» ولا 
يبعد أن يصح للحاكم الشرعي جعل أجرة له ولو من نفس امال باعتبار أنه ولي الفقراء. 

[وكذا إذا تبرع به أحبي1 حيث لا يحسب قدر عمله مؤنة» أما إذا غصب العامل أو 
أدوات العمل أو الماء أو ما أشبه حرج أحرقا أو ما يقابل قيمتها إذا عطب في العوامل 
ونحوها من المؤنة. 

(وكذا لا يحسب أجرة الأرض الي يكون مالكاً لحاء ولا أحرة العوامل إذا كانت 
مملوكة له) لما تقدم ف أحرة نفسه. 

وإن كان عمل يممجهول المالك من دون تملك فيما يصح له التملك» ولا إحازة الحاكم 
الشرعي كان عليه إعطاء أجرتا أو قيمتها فيما عطبت إلى الحاكم الشرعي» وبذلك يكون 


ل 
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(مسألة :)١9‏ لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة» وكذا لو ضمن النخل والشجرء بخلاف ما إذا 
اشترى نفس الأرض والنخل والشجرء كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها. 


[مسألة :١9‏ لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة] قال في المسالك: ولو اشترى الزرع 
احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. 

أقول: إنما لا يغرم من الغرامة السابقة إذا لم يؤحذ منه بالحق أو بالباطل» وإلا كان 
عدوا هن الله 

ولا يخفى أن تمن الزرع معدود من المونة إذا كان الحاصل كله زكوياء أما إذا كان 
بعضه غير زكوي كالتبن ونحوه وزع الثمن عليهما وكان ثمن الزكوي فقط من المؤنة. 

(وكذا لو ضمن النخل والشجر؟ فإن أحرة قدر الحاصل من المؤنة» فإذا ضمن النخل 
عائة وكانت عشرة منها في قبال السعف وما أشبه» كان التسعون من المؤنة. 

(بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر) وذلك لأنه ليس معدوداً من 
مؤن الحب والتمر والعنب. 

كينا افلأ يكون قن العوامل إذا اشتراها منها ؟ .وغل المتتمسك ذلك يأفنا: من 
مؤن ملك الأرض والعوامل» فإن المال المبذول بإزاء العمل من المؤنة» والمال المبذول بإزاء 
العين ليس منها. 

أقول: وهذا هو الذي يظهر من المسالك وغيره» حيث قالوا في تعريف المؤنة إِهُا ما 
يغرمها المالك على الغلة ثما يتكرر كل سنة عادة. 


وقال في مصباح الفقيه: إن التقيبد في التكرر كل سنة لعله للاحتراز عن مثل حفر 
الآبار وكري الأفغار ونحوها ثما يعد عرفاً من أسباب عمارة الأرض» فهي كثمن الأرض الي 
يشتريها لا يعد عرفاً من مؤنة أشخاص الزراعات الحاصلة فيهاء وإن كان لدى التحليل لم 
يقصد بأصل شراء الأرض أو إجراء النهر إلا الانتفاع بالزرع الحاصل كما لا يخفى على من 
راجع العرف» انتهى. 

أقول: لكن مقتضى العرف أن الثمن كالأحرة يقسم حسب السنينء مثلا النخل يبقى 
عشرين سنة؛ فإذا اشترى بعشرين ديناراً كان لكل سنة دينار» وكذلك العوامل» ولذا اعتاد 
لاقت ديرق عي اناس #مويعا خلرة لمانا يور أن اناك مز اعمال 

أما فيما لا انتهاء له مثل الأرض فمقتضى القاعدة ملاحظة قدر الأجرة في الإخراج من 
الخاضل؛ 

وكأنه لما ذكرناه علق ابن العم على قوله: (العوامل) بقوله: بل يحسب من المؤن إذا 
اشتراها للزرع كسائر الآلات27. 

وقال السيد البروحردي: إن كان متمكناً من الزراعة بدون شرائهاء أو 


.١9 تعليقة السيد عبدالحادي الشيرازي: ص7١١ مسألة‎ )١١( 
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بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها المسمىء وإلا فكون تمنها كلا أو بعضها منها لا يخلو 


2 00 5 
عن قوف 6 الدهئى: 
المتمكن وغيره محل نظر. 


ولو شك فالأصل البراءة» والاحتياط التصالح مع الحاكم. 


.٠١ البروجردي: ص55 في زكاة الغلات الأربع مسألة‎ )١( 
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(مسألة :)٠١‏ لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين» وإذا كان المقصود 
بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن» وإذا كان بالعكس 
حسب منها. 


[مسألة :٠١‏ لو كان مع الزكوي غيره) سواء كان غير زكوي في نفسه. كالأرز مع 
الحنطة» أو لأحل فقد الشرائط» كما إذا كان شريكان في الحنطة لا تصل حصة أحدهما 
قدو النصابه: 

(فالمؤنة موزعة عليهما لا توزيعاً بالنسبة» بل حسب الاحتياج» مثلا إذا كانت 
الحنطة وحذها احتاجت إلى عشرة دنانير من الماء» أما حيث كان مجوارها الأرؤ تشرب 
الحنطة بقدر عشرين ديناراء حيث إن المالك محبور بإعطاء الماء الزائد لأجل الأرز فلا تشرب 
عروق الحنطة من الأرض» وذلك لأنه لا وجه لجعل الزائد من العشرة مؤنة للحنطة» إذ هي 
مؤنة تحميلية لا احتياحية؛ والمنصرف من كلماتهم في باب المونة هنا ومن النص والفتوى في 
باب الخمس المؤنة الاحتياحية» بل تعبيرهم بالشأن في باب الخمس دال على هذا ا 

ثم إنه يشمل غير الزكوي مثل التبن والسعف وورق العنب الذي يستعمل في الطعام 
وغير ذلك» كما ألمع إليه بعض المعلقين» وقد تقدم وجهه. 

أما قول المصنف: [إذا كانا مقصودينء؛ وإذا كان المقصود بالذات غير الزركوي ثم 
عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن» وإذا كان بالعكس حسب منها] 
فكأنه لأن العرف لا يرى من المؤنة إلا إذا كان 
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قضدة .وقد سبقه إلى ذلك المسالك وغيره قال: ولو كانا مقضودين ابتداء وزع عليهما 
ما يقصد لحماء واحتص أحدهما ما يقصد لهء ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم 
عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن» انتهى. 

وقد نقل عبارة المسالك الجواهر ومصباح الفقيه» لكنهما ١‏ يعلقا عليها بإثبات أو 
نفي» كما أن المستمسك لم يشرح المتن» وأغلب المعلقين سكتوا على المثن باستثناء واحد 
منهم قال: إن فيه إشكالا. 

والذي تقتضيه القاعدة أنه لا مدحل للقصد في المقام» إذ المونة أمر واقعي لا قصدي 
فلا تتكون بقصد الوفاق كما لا تتهدم بقصد الخلاف» فهل يفهم من عبارة الرضوي ف 
المقام» أو من كلماتهم في باب الخمسء أو من قوله (عليه السلام): «تتزل المعونة بقدر المؤنة» 
القصد أو الواقع؟. 

وعليه فالمعيار في كونه مؤنة أم لاء سواء قصد أم لاء ولذا يخرج منه ما إذا أحذه الظالم 
والحال أن المالك لم يكن يعلم بأن الظالم يأخذء فكان خالياً عن التوجه والقصد إطلاقاًء إلى 
غير ذلك من المشابمات. 
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(مسألة :)5١‏ الخراج الذي يأحذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره. 


[مسألة :5١‏ الخراج الذي يأخذه السلطان] إذا كان على الزكوي فقط أخرج منه 
وإن كان على غيره لم يخرج منه» وإن كان عليهما (أيضاً يوزع على الزكوي وغيره) كما 
يوزع سائر المؤن حسب ما تقدم, بللا حلاف من وجحدت كلمامم. 

والظاهر أنه إذا كان على مجموع التبن والحنطة» أو السعف والتمر مثلاء كان اللازم 
التوزيع» كما تقدم نحوه في سائر المؤنء فلا يؤخذ بإطلاق حراج السلطان في الرضوي 
وغيره دليلا على أن كل الخراج يؤخذ من الحنطة. 

ومثل السلطان في الحكم المذكور الغاصب الذي يأحذ بالقهر أو يعطيه الإنسان 
للمصانعة من جهة زرعه. 


(مسألة :)5١‏ إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى 
وإن كان الأحوط التوزيع على السنين. 


(مسألة ؟1: إذا كان للعمل مدعلية في ثمر سنين عديدة4 فالظاهر احتسابه على 
السنين بالتوزيع» لأنه المؤنة عرفاء ولا إطلاق لعمارة القرية في الرضوي وغيره حت يقال بأنه 
بيب للسنة الأول 

فقول المصنف: إلا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى4 محل نظر (وإن كان 
الأحوط التوزيع على السنين) عند المصنفء إلا أن في الاحتياط المذكور نظراء إذ الاحتياط 
متصادم في الحانبين» ولذا قال المستمسك: في كونه الأحوط إشكال ظاهرء فإنه إذا كان 
مؤنة للسنة الأولى فقط تحب الزكاة في الثانية وإن لم يبلغ الحاصل النصاب في الثانية؛ 
والمتلقون ين ساقت خلى امل وبين جاع الاتصياط له درك 

ثم إذا كان الثمر يحصل في السنة مرتين» فعلى ما احترناه يوزع عليهماء أما على ما 
احتاره المصنفء فهل يجعل الجميع على الأول؛ أو على كليهماء باعتبار أنه ذكر السنة» لا 
لمر 

أما إذا كان الثمر يحصل كل سنتين مرة مثلا لضعف الأرض عن التربية» فالظاهر أن 
المصنف يرى كوفها على المرة الأولى إذ لا تكرر في كل سنة. 
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(مسألة ؟): إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها. 


[مسألة :١‏ إذا شك ف كون شيء من المؤن أو لا] على نحو الشبهة الحكمية ولم 
يحصل المحتهد بعد الفحص على شيء كان من مورد التمسك بالعام ف لم يحسب منها] 
إذ لما لم يتيقن مول المنخصص له كان من التمسك بالعام» وليس المقام من التمسك بالعام 
في الشبهة المصداقية. 

أما إذا كانت الشبهة موضوعية» كما إذا علم أن أحرة العوامل من المؤنة وقيمة 
الأرض المشتراة ليست منهاء وشك في أن ما دفعه كان قيمة أو أحرة فبعد الفحص يتمسك 
بالعام» ولا يستثئ المشكوك. 
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(مسألة 4 ؟): حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضم 
الثمار بعضها إلى بعضء وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحدء وإن 
كان بينهما شهر أو شهران أو أكثرء وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك متها نصاباً أحذ من ثم 
يؤخذ من الباقي قل أو كثرء 


[مسألة 4؟: حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد) بلا 
إشكال ولا خلاف,. بل دعاوي الإجماع عليه في كلماقم مستفيضة» بل عن التذكرة هو ما 
أجمع عليه المسلمون» ويقتضيه إطلاق الأدلة» ومن المتعارف منذ القديم بالنسبة إلى الملاك 
ذلك. 

[فيضم الثمار بعضها إلى بعض» وإن تفاوتت في الإدراك» بعد أن كانت الثمرتان لعام 
واحد] لما في النص والفتوى من ذكر العام. 

زوإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر] بل وإن كان بعضها في طرف من الكرة» 
وبعضها في طرف آحر مما ليل أحدهما فار الآخر وبالعكس. 

(وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أذ منه] ولا ينتظر بلوغ الآخخرء إذ الظاهر 
من أدلة الزكاة لزوم الفورية العرفية» فلا وجه لانتظار الآخر ما يوجب عدم الفور بالنسبة 
إلى الأول. 

ثم يؤحذ من الباقي قل أو كثر] كما ذكره الشرائع وغيره» إذ لا يعتبر النصاب في 
الثاني بعد تحقق النصاب في الأول» بل الظاهر أنه يصح الإعطاء من الأول الأقل من النصاب 
ذا عبار وانها علئهها بالاد التو زا اف "الفط 
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وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به حي يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل 
منه النصاب ويؤخذ من المجموعء وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأغهما 
عه بننة واحدة 


للثاني بعد مدة لحصول الشرائط؛ لكن الظاهر أنه لا يحب التعجيل للأصل بعد عدم 
وجود دليل على مثل هذا التعجيل. 

(وإن كان الذي أدرك أولاً أقل من النصاب يننظر به حي يدرك الآخر ويتعلق به 
الوجحوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع] فإنه إذا أعطى ولم يتعلق الوحوب بعد لم 
يكن زكاة. فإنه أتلفه الآحذ ولم يعلم لم يحق له بعد ذلك احتسابه» وإن لم يتلفه احتسبه عند 
الإدراك؛ وإن أتلفه وقد علم كان ضامناً فصح له احتسابه حين الإدراك. 

[وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة] 
وهذا هو الذي ذهب إليه الأكثر» ونسب إلى الأشهر» بل عن المصابيح أنه المشهور» لكن 
عن المبسوط والوسيلة عدم الضم. 

والأول: مقتضى القاعدة» إذ ظاهر الأدلة في باب الغلات والأنعام والنقدين وكذلك 
الأدلة في باب الخمس اعتبار السنة» وقد أرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
مصدقه بعد أن أعلن الوحوب بسنة» بل هذا هو المنصرف من الأمور المالية»ء حيث إن 


الاحتساب العام سنة سنة» وأي فرق بين ثمرتين في وقتين لبستانين» وثمرتين لبستان في وقتين. 
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لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كوفما في حكم ثمرة عامين كما قبل. 


ومنه يعلم أن إشكال الجواهر في المسألة بأن أهل العرف لا يشكون في صدق التعدد 
عليهما غير ظاهرء ولذا أشكل عليه مصباح الفقيه بأنه لا مدحلية لصدق وحدة المال وتعدده 
عرفا ق. هذا البات».وإلا فضدذق التعدد على غمزة نخلين أحدها بالعزاق والقعر بالجاز: 
خصوصاً مع اختلاف صنفيهما أوضح من صدقه على مرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين. 

وبذلك يظهر وجه النظر ف قوله: إلكن لا يخلو عن إشكالء لاحتمال كوهما في 
حكم ثمرة عامين كما قيل] ولعل هذا هو وجه المبسوط والوسيلة والمحقق» وإن كان يظهر 
منه نوع تردد» إلا أنه جعل الأشبه ما ذهب إليه المشهور. 

ثم إن من الواضح أنه إنما يحتمل الجمع بينهما إذا كانا لإنسان واحدء أما إذا ورث 
النخل ولدان مثلاء فجعلاه مهايا لكل منهم ستة أشهرء كان اللازم على كل واحد منهما 
قي زمانه» فإذا بلغ وجب عليه ولا ينتظر الآخر. 


(مسألة :)١5‏ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه وإن 
كان .حمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر» وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به 


[مسألة :١5‏ إذا كان عنده تمر يحب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه 
فرضه] على ما صرح به جماعة كما في الجواهر» بل قيل إنه المعروف الذي ذهب إليه الشيخ 
في أكثر كتبه والشهيدان وا محقق وغيرهم. 

(وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر] وإن أفى به العلامة في 
المنتهى . 

[وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به1 حيث إن الروايات نصت على التمر» فكفاية 
غيره عنه ولو الرطب على حلاف القاعدة. 

أما المنتهى فقد استدل له بأن المهم كونه من جنسه وكونه بقدر الحق» أي العشر 
ونصف العشرء وقد حصلا فلما ذا لا يصح, بالإضافة إلى إطلاق التمر على الرطب مما 
ينبغي أن يقال بكفاية قدر الفريضة من الرطبء وإن لم يساو بقدر ما عليه من التمر» لكن 
حيث لم يقل بذلك أحد لم يكف. 

ورا احتمل كفاية الرطب وإن لم يكن بقدر ما عليه من التمرء لأن التمر اسم 
لكليهماء وإنما لا يطلق الربط على اليابس» ولأن في بعض الروايات لفظ النخل الشامل 
للرفلت أرقا ولأن في بعض الروايات لفظ العنب» وأي فرق بين أن يصح إعطاء العنب 
وإعطاء الرطب مع أن في جملة أحرى من 
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الروايات الزبيب؛ ولأن بعض الروايات تدل على جواز ما تيسرء كما تقدم في مسألة 
إعطاء القيمة. 

لا يقال: لم يتعلق بالرطب الزكاة» لأن زمان التعلق هو حال الزبيبية والتمرية. 

لأنه يقال: أولاً: يعطي الرطب عن التمر بعد تعلق الزكاة. 

وثانياً: يعطي الرطب عن الرطبء وقد سبق أن المشهور التعلق حال بدو الصلاح؛ قال 
سعد: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما تحب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر 
والزبيب؟ فقال (عليه السلام): «خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
فقلت: كم الوسق؟ قال: «ستون افا قلت: وهل على العنب زكاة: أو إِنما تجب عليه إذا 
صيره زبيباً؟ قال (عليه السلام): «نعمء إذا خرصه أخرج زكاته»”". 

لا يقال: كيف والزكاة في نفس المال لدليل التشريك. 

يقال ريه مني | معطا مو ساق اللرطيه ند الفتتى :اال 

وا يعطي الرطب المتأخر تمريته عن التمر الذي كلاهما عنده» فقد أعطى من نفس 
المال. 

وثالثاً: لم يعلم من دليل التشريك لزوم الإعطاء من نفس المال» بل الظاهر من الأمور 
المالية عند العرف» الحق المتعلق بعين المال المؤدى ولو من مال آخرء فإذا قال العرف: عليك 


في دنانيرك عشرة للفقراء» يرود 


.١ح من أبواب زكاة الغلات‎ ١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج> ص9‎ )١( 
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أن المزاة إععلاء عقر ولو مو قال ار 

خلافاً لمن يرى التشريك الحقيقي أو الكلي في المعين» ففي التشريك يكون على نحو 
الكسر المشاع ما يلزم الإعطاء من كل واحد من الأنواع أو ذوات الأوصاف على النسبة 
فيكون حاله حال ما إذا مات أبوهم وعنده هذه الأقسام من التمور. 

وف الكلي في المعين يجوز الدفع من أي نوع من العين» ومن أي موصوف منهاء ولا 
يحب التوزيع على الأصناف الى عنده؛ لذن كل توفع ماديا الا فو عةاها لذللق 
الكلي. 

نعم ل يضح اللاقم فخ غير الغين الآنه 'لنس مضدانا للكق أي العينة كنا إذا اشدر 
ضاف مرو نظيزة» وحيف :0 لبا فلي ميسن مدي كان اللؤزه: اقول افق لذ 
ينطبق حى على الإعطاء من الخارج. 

لا يقال: كيف وقد ذهب إلى عدم حواز دفع الرطب عن التمر غير واحد من الفقهاء. 

لأنه يقال: لا يحقق ذلك حت الشهرة فكيف بالإجماع. 

وعليه فاللازم الرحوع إلى مقتضى الأدلة» وعليه فيجوز دفع كل من الرطب والعنب 
عن التمر والزبيب وبالعكس حسب الصناعة» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

نعم يجوز دفعه على وجه القيمة) كما تقدم تفصيله في بعض المسائل السابقة. 
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وكذا إذا كان عنده زبيب لا يحزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة» وكذا العكس فيهماء نعم 
لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة» وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب 
فريضة» وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لاء لا 
يبعد الجواز» 


(وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجري عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة] ولم 
يتعرض المصنف لصورة ما إذا كان عنده كلاهما الرطب والتمرء والزبيب والعنب» وقد 
صحح الدفع بعض المعلقين. 

[وكذا العكس فيهما] وكأنه لما بميل إليه من كون الوجوب على نحو الكلي في 
المعين» لا الكسر المشاع» ولا الحق على ما تأنّ. 

نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة] وهل يقول بذلك مع 
الاختلاف في الرطبية بأن يدفع الرطب الريان عن الرطب القريب من اليبس. 

[وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة) ويأي هنا الكلام في الرطب 
إذا كان عنده قسمان من العنب» كما أنه يأتيّ الكلام في التمر والزبيب إذا كان أحدهما 
شديد اليبس والآخر غير شديد. 

وهل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر 
فريضة أو لاء لا يبعد الجواز] لما تقدم من أن العرف يرى ذلك. 
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لكن الأحوط دفعه من باب القيمة 55 لأن الوجوب تعلق .مما عنده» وكذا الخال قُ الحنطة 


(لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً) لكن ربما أشكل في كونه احتياطاً بقول 
مطلق بأن مقتضى بعض ما تقدم في مسألة القيمة عدم كفاية القيمة بقول مطلق فكيف 
كر عياط 

لأن الوجوب تعلق كما عنده) فلا يكفي غيره عن الشيء المتعلق به الوحوب. 

[وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر] أو 
أراد أن يعطي الرطب منهما عن اليابس أو بالعكسء أو الأكثر رطوبة عن الرطبء أو الأقل 
يبوسة عن اليابس. 

ثم إنه يصح للمالك أن يعطي الزبيب والتمرء والحنطة والشعير قبل الجذاذ والحصادء 
فإذا قبله الحاكم أو الفقير صار عليهما الجذاذ والحصادء لأنه خرج عن ملك المالك» ولا 
دليل على أنه بقي عليه سائر شؤفماء وذلك بخلاف ما إذا لم يعط أو لم يقبلاء لأن إطلاق 
الأدلة تقتضي اخختيار المالك بكل شؤون الزكوي إلى أن يسلمه إلى أحدهما. 

وكذا الحال إذا أعطاهما الرطب منهاء وإن كان في المسألة بعد نوع تأملء والله 


سبحانه العا لم. 


(مسألة :)5١‏ إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا» بل هو من باب 


الوقان” 


زمسألة 955 إذا أدئى القيمة من تحنس ما عليه بزياذة أو نقيضة 4 لأن الركوي أغلى 
أو أرخص مما أداه. فإن قصد أنه نفس الزكاة كما لم نستبعده وقع وي 
القيمة» فإن كان أقل من الزكاة وجب تتميمه» وإن كان أكثر كان بقدر الزكاة زكاة» 
والزائد تبرعاً إن قصدهء وإلا بقي على ملكه إذا لم يتصرف فيه المعطى له أو تصرف فيه 
وهو يعلم. 

أما إذا تصرف وهو لا يعلم لم يكن عليه شيء لقاعدة الغرورء ويؤيد أنه يقع زكاة 
إعطاء إنسان زكاة إنسان آحرء كما يؤيده إعطاء الخمس من مال آخرء وإن قصد أنه قيمة 
الزكاة» كما هو فرض المصنف» وقلنا بصحة إعطاء مثل هذه القيمة» على ما تقدم الكلام 
فيه» مطلقاً أو رضي الفقيه أو الفقيريعثل هذه القيمة وإن لم نقل بصحة مثل هذه القيمة. 

إلا يكون من الربا) بأن يكون المعطي الأكثر أعطى الربا والمعطي الأقل أخذ الربا. 

[بل هو من باب الوفاء] كما نص عليه الجواهر وغيره» وذلك لأن الربا إنما يكون في 
القرض والبيع؛ وليس المقام من أحدهما. 

نعم لو أعطاه بقدر الزكاة ثم بادله بالأنتقص أو الأزيد أو أعطاه أقل أو أكثر ثم بادله 
بقدر الزكاة كان رباء أما إذا أعطاه بقدر الزكاة أو أقل أو أكثر ثم استرجعه منه وأعطاه 
غيره زائداً أو ناقصاً لم يضرء لما تقدم من أنه يصح برضاهما أو مطلقاء لما دل عليه حديث 
مصدق علي (عليه السلام) وقد تقدم الإلماع إلى ذلك. 
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(مسألة 70): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصابء أما لو 
مات قبله وانتقل إلى الوإرث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه» وإن بلغ 
نصيب البعض دون البعض» وجب على من بلغ نصيبه» وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يحب على 
واحد منهم. 


[مسألة 70: لو مات الزارع مثلا] وإنما قال مثلا لأن الحكم كذلك في النقدين 
والأنعام. 

[ بعد زمان تعلق الوجوب) وهو بدو الصلاح على المشهور [وجبت الزكاة) على 
الميت» فاللازم إخراج الورثة لها مقدماً على الإرث؛ لكن ذلك (مع بلوغ النصاب) كما 
هو واضح. 

[أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث1 في قبال أنه لم ينتقل إلى الوارث بأن لم يكن 
وارث فإنه ينتقل إلى بيت المال لأنه وارث من لا وارث له» ولا زكاة على مال بيت المال. 

[فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه) لأنهم ملكوه وتعلق 

زوإن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه) دون غيره وإن لم 
يلغ تبي ولحت انين 1 ان عن بو اسن فقيل 9/71 فق" أنه لين لمكي ايها شعلية 
الملك» بل في مثل الحنين الذي للميت ثما يعزل له نصيب وإن لم يعلك في حال أنه جنين؛ 


الحكم العدم . 
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(مسألة :)١8‏ لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين» فإما أن يكون الدين 
مستغرقاً أو لا» ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله» بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر 
أيضاًء فإن كان الموت بعد تعلق الوحوب وجب إخراجهاء سواء كان الدين مستغرقاً أم لاء فلا يحب 
التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين. 


[مسألة 8؟: لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين؛ فإما أن يكون 
الدين مستغرقاً) للتركة أو لا1 يكون مستغرقاً. 

ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوحوب أو قبله] وإذا كان قبله فإما أن يكون 
(بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاًء فإن كان الموت بعد تعلق الوحوب وحب) 
على الوارث [إخراجهاء سواء كان الدين مستغرقاً أم لا أي إن ذلك هو الحكم الوضعي 
الذي يستتبع الحكم التكليفي. 

فلا يحب التحاص مع الغرماء] كما هو المشهورء بل نسبه بعضهم إلى الشهرة 
العظيمة» خلافاً لمبسوط الشيخ» حيث ذهب إلى وجوب التحاصء» وذلك [لأن الزكاة 
متعلقة بالعين] سواء كان على نحو الإشاعة» أو الكلي في المعين» أو حق الرهانة» أو حق 
الجناية» كما يأ تفصيل الكلام في ذلك. 

وعلى أي حال» فمقدار الزكاة من المال» إما ملك لمصارف الزكاة أو متعلق حقهمء 
وعلى كلا تقديرين لا محال للدين» حيث إن تعلقه» إذا تعلق 
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نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصار في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء 
كسائر الديون» وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق 


الوجوب من مال آخر 


إنما يكون بعد تعلق الزكاة» وتعلق الزكاة لا يدع بحالا لأن يتعلق» فإذا كان ملكا 
للمصارف لم يكن للميت ملك حي يتعلق به الدين» وإذا كان حقاً على الزكوي كان حاله 
حال ما إذا نذر الصدقة بشيئه المعين» ثم مات وعليه دين» حيث إن النذر يمنع عن تعلق 
الدين» وإلى غير ذلك من المشايمات. 

[نعم لو تلفت) العين [في حياته بالتفريط] أو الإفراط [وصار) قدر الزكاة [في 
الايقدوعي سافن .زنوا ناتك ال كاف ويا الخرما رد كةو ان ودين ا وان اق 
ذمته» فلا وحه لتقدم أحدهما على الآخرء وتقدم أحد الدينين في الخارج لا يوجحب تقدمه 
في الأداء إذا احتمعا في الذمة» كما دل على ذلك النص والفتوى» فيكون حال الزكاة حينئذ 
( كسائر الديون4 في التحاص. 

أما إذا لم يكن تلف العين الزكوية في حياته بالتفريط لم يكن وحوب للزكاة أصلاء 
فإن تلف العين يوجب التلف من المالك وأرباب الزكاة فلا زكاة على المالك. 

زوإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور] للثمر إفإن كان الورئة قد أدوا الدين 
قبل تعلق الوجوب من مال آخخر) لا قرضاً على مال الميت؛ بل من أنفسهم, لأنهم إن أدوه 
قيطا حل حال لزت قال دلق الرتقاة ذا كان سمال المت عيفد مساق شو اتن الناين بق 
مال لا للميت ولا لهم حى يتعلق به الزكاة. 
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نعم ذلك الإنسان الذي أعطى دين الميت ليأخذ مكانه بستان الميت» تكون الزكاة 
عليه إن احتمع عليه سائر الشرائط في الزكاة» واليّ منها أن لا يكون مغروراء إذ لو كان 
مغروراً بأن لم يعلم للميت شيء يتعلق به الزكاة حق له أن يفسخ المبادلة ويسترجع ماله 
ويرحع البستان إلى الميت» فيكون حال البستان كحال ما إذا لم يقع عليه مبادلة؛ والمسألة 
كما إذا فسخ بعد التعلق. 

وكيف كانء فإن أدى الوارث الدين قبل تعلق الوحوب من مال آخر فبعد التعلق 
يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه] لأن البستان صار ملكهم فلا بد في وجوب الزكاة 
عليْهم اجتماع شرائطها والى متها بلوغ الحصة نصاباء فمن ل تبلغ حسنته يقدز النضصاب: لم 

زوإن لم يؤدوا) الدين إلى وقت التعلق) فالظاهر عدم وحوب الزكاة» لما تقدم من 
أن التركة متعلقة بحق الديان» ومثله لا تتعلق به الزكاة» من غير فرق بين الأصل والنماء. 

ولذا قال الفقيه الحمدائي: الأشبه أنه إذا بدت الثمرة بعد موت المالك حالما حال أصلها 
في وجحوب صرفها في الدين مع الاستيعاب» ولا بحب زكاقا على الوارث» سواء قلنا بانتقال 
التركة إليه بالموت أو ببقائها على حكم مال الميت» ومع عدم الاستيعاب إذا كان الفاضل 
فنان وح كانه غك الراررف مانا ١‏ ادبن 


قبل الظهور 


فحال الزكاة في المقام حال الخمس» حيث إنه إذا كان عليه دين يساوي مائة وكان له 
أشجار زيتون مثلا لم تثمر بعد فإنه إذا أثمرت لم يكن على الأصل والثمر الخمس إذا بلغا 
مائة أو أقل» وإنما وجب إذا صار للورثة حصة, مثلا كان الدين ستين والزائد من الأصل 
والثمر أربعين» فإن عليهم ثمانية مع وجود سائر شرائط الخمسء ولذا الذي ذكرنا من عدم 
وجحوب الزكاة عند فرض الماتن؛ أفي السادة ابن العم والبروحردي والجمال وغيرهم بالعدم. 

وبذلك يظهر وجه النظر في قول الماتن: ]في الوجوب وعدمه إشكال] وكأن وجه 
الوجوب أن المال جامع لشرائط الزكاة وصرف تعلق حق الغرماء لا يوحب نقص شرط 
الزكاة في المال. 

[والأحوط الإخراج] إخراج الوارث للزكاة مع الغرامة للديان أو استرضاؤهم) 

أقول: لا يخفى ما في هذا الاحتياط من الضعف. 

(وأنا إن كان قبل الظيون! اللقمر فالظافز أند كالشابق لا يوسي شيا غلى الوررقة 
مع استغراق الدين أو زيادة التركة على الدين بدون أن يبلغ نصيب أحد الورثة .ممقدار 
النصاب. 

وقد عرفت وجه النظر في البناء الذي يذكرهء فإنه سواء انتقل إلى الوارث أو لاء لا 
وجحه لوحوب الزكاة؛ أما إذا لم ينتقل فواضح, وأما إذا انتقل فلأنه متعلق حق الغير. 
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وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة؛ بناء على انتقال التركة إلى الوارث» وعدم تعلق الدين 
بنمائها الحاصل قبل أدائه» وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به. 


ومنه يعلم وجه النظر في قول المصنف: [ وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة 
بناء على انتقال التركة إلى الوارث»: وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه» وأنه 
للوارث من غير تعلق حق الغرماء به]» ثم إنه رما احتمل أنه لا زكاة على الوارث» وإن 
كان الدين غير مستغرق وبلغ نصيب الوارث النصابء لأن الوارث ممنوع عن التصرف مالم 
يؤدٌ الدين» والمنع عن التصرف في المال الزكوي مانع من تعلق الزكاة. 

وفيه: إن ما دل على اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرف لا يشمل مثل هذا 
المنع عن التصرف. 

ولذا قال الفقيه الهمدائى (رحمه الله): إن مثل هذا الحجر على تقدير تحققه» حيث إنه 
قاذو علن ' إوالقةه رفاك لدي مق يق الفرتكم' أو هن مال فين كبا الاين اساي كص 
اللكلة ‏ كذلك: لين نافيا 'لظلقفها أيضاء هنا :نضا معن الدين بالفع ملك «طلق للؤارت 
قادر على التصرف فيه بجميع أنواع التصرف بتخليصه من حق الديان وصرفه فيما يشاءء 
فليس مثل هذا الحجر مانعاً عن تعلق الزكاة بهء ولا عن تنجيز شيء من التكاليف الشرعية 
أو العرفية» مثل الحج ووفاء الدين والإنفاق على القريب لدى احتماع سائر شرائطهاء 
انتهى. 

أقول: ولا يتوهم أن ملك الوارث للزائد مناف لمرسلة عباد بن صهيب» 


١ /ا‎ 


عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل فرط في إخراج زكاته في حياته» فلما حضرته 
الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه ثما لزمه من الزكاة» ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى 
من تحب له قال: «جائز يخرج ذلك من جميع المال نما هو بمتزلة دين لو كان عليه ليس 
للورئة شيء حي يؤدوا ما أوصى به من الزكاة»0"©. 

إذ ظاهره أنه مقدم على حقهمء لا أنه لا حق م إلا بعد الأداء. 


.١ح الكاقي: ج7 ص57 ه باب قضاء الزكاة عن الميت‎ )١( 
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(مسألة 59): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة» فالزكاة عليه 
بعد التعلق مع اجتماع الشرائط» وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء» وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق 
فالزكاة على البائع 


(مسألة 9؟: إذا اشترى نخلاً أو كرما أو زرعاً مع الأرض أو بدونها] أو اشترى 
الحب والعنب والتمر قبل تعلق الزكاة] الذي هو بدو الصلاح على المشهور إفالزكاة 
عليه بعد التعلق مع احتماع الشرائط] إذ الزكاة تعلقت وهي في ملكه لا في ملك البائع. 

[وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء؟ كالصلح والجحعالة وغيرهماء لأنها في الملك» وقد 
حصل فلا يهم من أي سبب كانء لكن إذا كان البيع خيارياً وفسخ بعد التعلق» فإن كان 
الفسخ من أصله صارت الزكاة على البائع» لأن البيع أصبح كلا بيع؛ وإن كان الفسخ من 
حينه كانت الزكاة على المشتري؛ لأن الشيء انتقل منه بعد أن تعلقت الزكاة به» فيكون 
بالنسبة إلى البائع المنتقل إليه بالفسخ مثله بالنسبة إلى المشتري المنتقل إليه الزكوي بالاشتراء 
بعد تعلقها به. 

[وإذا كان ذلك] الانتقال إليه 1 بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع) لأنها تعلقت 
كاله وصار هو المكلف بأدائهاء فتحول الحكم إلى المشتري لا دليل عليه والأصل عدمه. 
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فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء» وأن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة 


[فإن علم] المشتري [بأدائه) أي أداء البائع للزكاة [أو شك في ذلك ليس عليه 


وأما الشك فلحمل أمر المسلم على الصحيح, ولا يستشكل ذلك بمخالفة أصالة عدم 
أداء الزكاة» لأن أصل الصحة مقدمة على الاستصحابء» كما قرر في محله. 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين كون الانتقال بالارث أو البيع أو الصلح أو غيرهاء كما لا 
فرق يق كوك الممتها _حفة يلما أو كافرا: فإ االكائر غير مكلت" باداء الدكاة كما فزرتاة 
ق غلم تحالهكق يبان لز كاه حال كى لاتيشة الى نان الى ولذا سكة على 
المئن غالب المعلقين الذين وحدقم. بل تأمل فيه واحد منهم فقط. 

(وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي)» لا يخفى أنه ليس 
المعيار العلم لأنه طريق» وليس من الموضوعء فالحكم دائر مدار الواقع» وإنما يكون التنجيز 
والإعذار بالعلم» فإذا علم وارثه مثلا اشتباهه عمل بما علم. 

ثم إنه إنما يكون البيع فضولياً إذا قلنا بأن الزكاة في العين حقاً أو كسراً أو كلياء أما 
إذا قيل بأنه في الذمة لم يكن وحه لكونه فضولياء وسيأي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 


فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة 


(فإن أحازه الحاكم الشرعي) الظاهر أنه يكفي إحازة الفقير أيضاًء حيث إن مقتضى 
صحة إعطاء المالك زكاته بنفسه ذلكء» فإن حال الزكاة حينئذ حال ما عليه أن يعطيه إما 
لزيد وإما لعمروء فإن باعه وأجازه أحدهما كفى. 

[طالبه بالثمن] إذا لم نقل بأن للمالك الحق في دفع غير العين وإلا كان للحاكم 
المطالبة بالمثل أو القيمة ! بالنسبة إلى مقدار الزكاة) إذ غير ذلك المقدار للمالك» فلا وجه 
للفضولية فيه. 

لكن لا يخفى أنه لا يحق للحاكم الشرعي الإجازة إذا كان في الإحازة ضرر المصارف 
حيث ارتفعت القيمة بسبب التضحم فقد باع مقدار الزكاة بعشرة والآن قيمته عشرون» 
فإنه لا حق للحاكم في الإضرار. 

وعليه, فإذا باع المالك المال بيوعاً متعددة؛ مثلا: باع خمسة أوساقه كل نصف وسق 
إلى إنسان» وكان الثمن مختلفاء حق للحاكم طلب أكثرها قيمة» بأن يقول: لا أجيز إلا إذا 
أعطيتئ أعلى القيم» وكذلك في الشركاء فإنه إذا كان زيد وعمرو شريكين» فباع زيد كلتا 
لفق" كإ ستمية يما اليا كثر اقيم تمن لانو سدق الريكه أذ قله اقل احير 
البيع إلا بشرط كذاء وإن كان الشرط إعطاء مال تبرعاً. 

وتما تقدم يعلم أنه كما أن للحاكم الشرعي إجازة كل البيع؛ له إحازة بعضه؛ء كما 
هو الشأن في سائر البيوع الفضولية؛ إذ البيع في الحقيقة منقسم إلى بيوع؛ كما ذكروا في 
مسألة تبعض الصفقة. 


وإن دفعه إلى البائع رحع بعد الدفع إلى الحاكم عليه» وإن لم يجر كان له أحذ مقدار الزكاة من 


المبيع) 


أما النكاح الفضولي فليس كذلك حي بالنسبة إلى المهر وإلى المدة في المنقطع؛ فلا يحق 
لأحدهما أن يقبل بعض المدة ويرد في البعض» بل اللازم إما إحازة النكاح على ما وقع أو 
رده مطلقاً. 

ثم إذا أحاز الحاكم البيع حق له أن يرجع بالثمن إلى كل من البائع المالك» أو المشتري» 
سواء أحذ البائع الثمن أم لا. 

زوإن دفعه] المشتري إإلى البائع؟ ورجع الحاكم إلى المشتري [رجع] المشتري 
بعد الدفع إلى الحاكم) للثمن إعليه) أي على البائع. 

[وإن لم يجر) الحاكم البيع [ كان له أذ مقدار الزكاة من المبيع ولا يحق للمشتري 
أن يدفع الثمن بحجة أن المالك كان له ذلكء أو يدفع غير الذي اشتراه بحجة أن المالك كان 
له الحق في الإعطاء من غير العين» إذ جواز ذلك للمالك إرفاقاً لا يلازم جوازه للمشتريء 
فالأصل عدم حقه في التبديل بالنقد أو بعين أحرى. 

لكن الكلام في أنه بعد عدم إحازة الحاكم؛ هل للبائع أن يعطي البدل؟ الظاهر ذلك؛ 
لأنه لا دليل على أن حقه في إعطاء البدل حاص بصورة أن لم يجر على المال معاملة» بل 
إطلاق دليل حقه في إعطاء البدل يقتضي أن له ذلك حي بعد المبادلة أو اطبة. 

وكذا إذا مات ول يجز الحاكم حق للوارث إعطاء البدل» لأنه حق للميت» وما تركه 
الميت من حق فلوارثه» كما أنه إذا لم يجز الحاكم حق للمالك أن 


ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإحازة من الحاكم 
إشكال. 


يعطي البدل للفقير أو يستجيز الفقير لما تقدم من حق المالك في إعطائه بنفسه واطلاع 
الحاكم وعدم إجازته لا يقتضي سقوط ذلك الحق. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المصنف: [ ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار 
ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال] ولعل وجهه ما ذكره الجواهر 
من أنه لو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يفد في الصحة» ضرورة عدم الملك حال 
البيع» اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه» وفيه بحث أو منع. 

أقول: حيث إن للمالك التبديل بغيره أو بنقدء ولم يدل الدليل على لزوم ذلك حال 
وجود العين مملوكاً للمالك .لم يضر عدم إحازة الحاكم أو الفقير كما غرفتء ولذا ذهب ابن 
العم وغيره من المعلقين إلى عدم الاحتياج إلى الإجازة» وإن سكت بعضهم كالبروحردي 
على المتن» وأوجب بعضهم الآخر الإحازة. 

ويؤيد القاعدة في عدم الاحتياج إلى الإحازة صحيح عبد الرحمان البصري» قال: قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن 
يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): «نعم توحذ منه زكاقا ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاقا 
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ولا يخفى أن الاحتياط في المسألة في كلا الجانبين. 
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(مسألة :)"١‏ إذا تعدد أنواع التمن قاف -وكان بعضها دا آنا أبحود) ويعضتها الأخر بزد ياد 
أردأ» فالأحوط الأحذ من كل نوع بحصته» ولكن الأقوى الاجتزاء ممطلق اليد 


(مسألة .: إذا تعدد أنواع التمر مثلاء وكان بعضها جيداً أو أحودء وبعضها الآخر 
رديء أو أردأ] ولم يكن من القسم الذي لا يزكىء إذ قد استثئن بعض أقسام التمر. 

[فالأحوط الأحذ من كل نوع بحصته) وذلك لأنه مقتضى الإشاعة المستفادة من 
الروايات الي دلت على الشركة؛ وما قاله (عليه السلام) لمصدقه بأن أكثر المال للمالك؛ 
وسيأق تفصيل ذلك؛ وهذا هو الذي حكاه الجواهر عن التذكرة قال: الثمرة إن كان جنساً 
واحداً أذ منهء سواء كان جيداً أو رديئاً ولا يطالب بغيره» ولو تعددت الأنواع أذ من 
كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الحيد» وعن الفقراء بأخذ الرديء» وهو قول 
عامة أهل العلم؛ وقال مالك والشافعي: إذا تعددت الأنواع أحذ من الوسط. 

زولكن الأقوى الاجتزاء ممطلق الجيد] وإن كان أجود منه, قال في الجواهر ‏ بعد 
ميله إلى ما ذكره التذكرة : اللهم إلا أن يقال: بقرينة حواز دفع غير العين أن المراد من 
العشر مثلا: مقدار العشرء فيكون حينئذ كاسم الفريضة في إجزاء مطلق التمر. 

نعم لا يدفع خصوص الرديء منه إلى آخره» وهذا غير بعيد» كما ذهب إليه غالب 
المعلقين» وذلك لأن النهي إنما وقع عن الرديء فقطء مع أنه لو لزم من كل جنس وجب 
بيانه» فعدم البيان دليل العدم» ولأن السيرة 


كما اعترف بما الجواهر ‏ ف عدم إلزام المالك الدفع من جنس جميع ما عنده من 
أنواع التمر» مع وضوح أن التمر أنواع عديدة» وللصدق كما يشاهد مثله في باب الأنعام؛ 
فإنه يصح أن يعطي أية شاة أو بقرة أو إبل بعد أن لم تكن من المنهي عنها مثل المريضة 
والهرمة. 

نعم لا إشكال في استحباب الإنفاق من الأفضلء ولا أقل من كل جنسء قال 

وقد يشكل كفاية إعطاء مطلق الحيد إذا كان التفاوت كثيراًء مثلا التمر الزاهدي 
قيمته عشرة» والأشرثي قيمته مائة» فدفع الزاهديء فإنه حلاف المستفاد من انصراف إطلاق 
الأدلق وكدذلك شالق الشياف قاذ خانت له أزيعون»: كل شاة مها اتسوك ألفاء إلا شاة 
واحدة تسوى مائة» لم يفهم من الدليل كفايتهاء ولعل المصنف وغيره ممن ذكروا كفاية 
الجيد لم يريدوا مثل ذلك» ويؤيده ما تقدم من استدلال الجواهر على الكفاية بالسيرة» 
فتأمّل. 

ثم إنه إذا كان جائز الإخراج من اليد سرى ذلك في البدل أيضاء فيجوز له أن يخرج 
الجيد من غير ماله الزكوي. 

نعم ينبغي أن يقال بعدم صحة ذلك إذا كان كل ماله جيدأء فيخخرج من الخارج الأقل 
حودة؛ لأنه حلاف المنصرفء» وكذلك إذا كان ماله أحود من 
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الذي يريد إخراحه من الخارج. 

أما إخراج القيمة فلم يذكره الفقهاء على ما تتبعت من كلماهم؛ فهل ذلك مثل 
الأصلء فإذا كان له ثلاثة أقسام من التمر» قيمة الأحود ألفء وقيمة الأقل جودة سبعمائة 
وقيمة اليد مائة وخمسونء حاز له إعطاء القيمة من الثالث» فإذا كان المجموع خمسة عشر 
فقا 5 عينن أوياقاي افطل ده ومسي واتفق م لاتق أن عيبو ار سن ديا ا 
فيه إشكا ان لاتير اف الكدلة حو طلس حال “بسر شكال فق الأفيل: ايضنا لاتضراف 
المذكور» كما أن المستفاد من تساوي الخمس والزكاة» وأن الثاني بدل الأول أها مثله. 

فهل يقال .مثل ذلك في باب الخمس» حن أنه إذا كانت له الأقسام الثلاثة من التمر 
جاز إخراج الخمس من الثالث؛ فإنه بعيد جداء لا بالنظر إلى الانصراف فقطء بل بالنظر إلى 
كلفاقم أيضًا. 

وعليه فالمسألة مشكلة, إلا في التفاوت اليسير الذي لا يراه العرف خلاف الانصراف 
لذ كون: 

أما الأدلة الثلاثة المتقدمة لقول الماتن فلا تقاوم ما ذكرناه» ولعله لذا توقف في المسألة 
عن # ال 

واستدل له بعضهم بأنه المستفاد من كلمة العُشر ونصف العشر. 

ثم لو كان له نخيل في بلاد متباعدة تختلف القيمة فيهاء فهل له أن يعطي من بلد قيمته 
منخفضة لبلد قيمته مرتفعة» مثلا كان التمر في الجهرم مائة» وفي كربلاء عائتين فيعطي زكاة 
التمر في كربلاء في الجهرم» احتمالان» من إطلاق 


وإن كان مشتملا على الأحود, ولا يجوز دفع الرديء عن اليد والأحود على الأحوط. 


الأدلة» ومن انصرافه إلى المتعارف» ولعل الثاني أقرب. 

نهم حيبي وتان و اذا رصع لل إوطاء مه ترون خف و كربا انها 
ليست عيناً ولا قيمة عرفاًء فإنه كما لا يصح إعطاء قيمة زمان آخر لو اختلفت الأزمنة: 
كذلك لا يصح إعطاء قيمة مكان آحر لو احتلفت الأمكنة. 

وما تقدم علم أن الاجتزاء بمطلق الأحود [وإن كان مشتملا على الأجحود] غير ظاهر 
إذا كان الفارق كبيراً (ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط) كما أفى 
به الحدائق والجواهر» وقال في مصباح الفقيه: عدم الاحتزاء بالأرذا طلقا نان لم يكن أقوى 
فلاريب في أنه أحوط. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الانصراف كما عرفت»؛ وروايات العشرء وأن أكثره للمالك 
وما أشبه مما فيه إشعار إن لم تسلم دلالتهاء جملة من الرويات: 

فقد روى أبو بصير» عن أي عبد الله (عايه السلام) في قول الله عز وحل: «إيا أَيهَا 
ال نا أثفقوا من طيّبات ما كْسَيكُمْ وما أخرجنا لَكُمْ من الأرض ولا تَيمّمُوا الحبيث 
منْهُ نفقَون4! قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء 
قوم بألوان من التمرء وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم» تمراً يقال له: الجعرور والمعا 
فارة» قليلة اللحاء عظيمة النواة وكان بعضهم 
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يجيء بما عن التمر الجيد» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تخرصوا 
هاتين التمرتين ولا تحيئوا منهما بشيء. وفي ذلك نزل: مؤوّلا يق من فقون 
وَلمكم بآحذيه إلا أن تْمضوا”' والاقعامن أن راكة طاتية حمر 

وف رواية أخرى زيادة: «لا يقبل الله صدقة من كسب حرام)”". 

وف رواية ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» في تفسير الآية قال: «كان أناس 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدقون بأشرٌ ما عندهم من التمر الرقيق 
القشر الكبير النوى» يقال له: المعا فارة» ففي ذلك أنزل الله الكيق» © , 

وف رواية رفاعة» عنه (عليه السلام) في تفسير الآية: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا أم جعرور ولا معا فارة» وكان أناس 
يجيئون بتمر سوء فأنزل الله: مإوَلْسَتُم بآخذيه إلا أن تُعْمضُوا فيه0”.”1) 

وذكر (عليه السلام) أن عبد الله خرص عليهم تمر سوءء فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «يا عبد الله لا تخرص حعرورء ولا معا فارة”"2» إلى غيرها من الروايات. 
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وفي بعضها: «إن مر تينك في طعمها مرارة». 

ثم إنه لا إشكال في صحة إعطاء الأحود عن الأردأ وعن الرديءء وكذلك إعطاء 
اليد عنهما للصدق مع زيادة. 

ثم إن الأمر من باب الوضع لا من باب التكليف, فقول المصنف: لا يجوز يراد به 
عدم الصحة فلا يقع المدفوع زكاة. 

نعم يحتمل ذلك إذا كان من باب القيمة» كما إذا أعطى وسقاً عن نصف وسق يعادله 
فق القيمة ني انعد «الكناية إذا" كاتت قينة لانو كر أو مساوياء لانصراف أدلة المنع 
عن مثل ذلك» كما إذا كان الظالم يأحذ الأحسن والحسن فصارت بسبب ذلك قيمتهما 
مساوية أو أقل من الرديء والأردأء ولو شك في الرداءة فالمرجع الأصول بعد الفحص. 


(مسألة :)9١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين 


(مسألة :"١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين1 وهذا هو المشهور شهرة عظيمة» بل 
عن التذكرة نسبته إلى علمائناء وعن المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع» بل عن الشيخ المرتضى 
(رحمه اللمم قال: الظاهر أنه لا حلاف بين الإمامية في تعلق الزكاة بالعين» وعن الإيضاح 
التصريح بإجماع الإمامية على ذلك؛ بل دعاوي الإجماع ونحوه في كلماته متكررة. 

نعم نقل في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة» وهذا 
هو ا محكي عن الشافعي» وعن المعتبر نسبته إلى بعض العامة. 

وقد ذكر مصباح الفقيه أن الأقوال والاحتمالات في المسألة ستة: 

الأول: إنها على سبيل الشركة الحقيقية» بأن يكون للفقير في كل جزء منها بالفعل 
جزء مشاع يكرة: متووغة مجادلة القريطية عينا أو قيلق كمادق غير اشر ومتتضاة 
خرياة :اتحكام الشركة قله إلؤدذا سرع اندلب سل باق لالع بق تله بالينة وا 
يناي ذلك أن بعض السازف ليس إنساناء كسهم سبيل الله إذ تتصور الشركة الخارحية في 
بإ! ذلاك. أيطاء: وال كاه تحا اال "الشركة 

الثاني: أن يكون حق أصحاب الزكة المتعلق بالعين من قبيل الكلي الخارحي» أي 
شيء من مسمى الفريضة غير الخارج من هذه العين» مثل صاع الصبرة» كشاة في أربعين 
شاة» والمالك لا بمنع من التصرف هنا بخلاف الشركة» وهذا يتصور في مثل الشياه والنقدين 
والغللات. 


أما في حمس من الإبل شاة» فالكلية إنما تتصور محمولة إلى القيمة» أي قدرهاء لكن في 
العين أيضاًء فإن المالك شريك مع المصارف بقدر الأكثرية» والمصارف بقدر الأقلية ... 
والفيية و الكناة و الخال واندذه تقرياء تققد كان كل ابل مساو عكدر#شياهم كنا يتناد 
فق مجدل الدزة ا لقت تقلا قل وجقانة تعو لواحيف اإناد كنا اعولفة ون وك لحن 
من الإبل يساوي ما يقارب أربعين شاة إلى حخمسين شاة» فجعل الشارع في الخمس شاة» 
فإن شاء المالك أعطاهاء وإن شاء أعطى قيمة الشاة» وإن شاء جعل المصارف شريكاً في عين 
الآبال بقدر شاة» على القول بالقيمة كيفما اتفقت. 

الثالث: استحقاق الفقير المصرف ال سماها الشارع له من هذه العين» كاستحقاق 
غرماء الميت من تركته حقهم؛ وإن لم يكن من جنسه؛ فالعين حينئذ مورد لهذا الحق من غير 
أن يكون الحق متعلقاً يماء فإذا دفع المالك أو الأحنبي ‏ حيث يصح إعطاء الأجنبي الزكاة 
عن غيره ‏ مسمى الفريضة فهو يمتزلة ما لو وفى الوارث أو المتبرع دين الميت الذي تعلق 
بعد موته بتركته» فقد أدى إليه عين ما يستحقه لا بدله. 

ومنه يظهر الفرق بين هذا والثاني» حيث إن الحق هنا كلي يشمل العين وغيرها بخلاف 
الثاني» حيث إن الحق محصور في العين» والجمع بين كلية الحق وبين تعليقه بالعين» أن العين 
هي المطالب الأول في ما إذا لم يعط المالك الحق» فإذا باع المالك شياهه الأربعين» فالحاكم 
الشرعي يأحذ شاته منهاء 
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لا من مال آحر للمالكء إلا إذا اضطر الحاكم في أحذها من مال آخرء وذلك بخلاف 
با ]دا ان اطق كي ملفا أي لم يتعلق بعين خارحية» كما إذا أكل زيد مال عمروء 
حيث أن البدل لا يتعلق مال حاص للآكل مثلا. 

الرابع والخامس: أن يكون من قبيل حق الحناية أو حق الرهانة» كما احتملهما الشهيد 
(رحمه الله). 

السادس: أن يكون حق الفقير المتعلق بالعين من قبيل حق من نذر له أن يتصدق عليه 
بشيء من ماله فهو مالم يدفعه إلى الفقير بقصد التقرب لا يخرج عن ملك مالكه. ولا 
يدخل ف ملك الفقير» فحق الفقير المتعلق يمذا المال قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف 
شيء منه إليه لا كونه بالفعل مملوكا له. 

أما الاحتمال السابع: وهو تعلقه بالذمة» فهو مخالف لظواهر الأدلة الدالة على أن الله 
فرض في الأموال» والإجماعات المنقولة» ول يعلم قائله. 

فالمهم أن يعرف كيفية تعلقها بالمال» هل هي بالشركة أو غيرها من أنحاء التعلق مما 
يفيد استفادة سائر الأحكام الي لم يدل عليها النص بالخصوص. 

مثلا إذا علمنا أن أنحاء التعلق ستة» وعلمنا أن كل قسم من التعلق له الأحكام الخاصة 
بذلك النحوء واستظهر من بعض الآثار المترتبة في الروايات أن التعلق أي قسم من تلك 
الستة استفدنا من مجموع تلك الأمور الثلاثة ‏ الحصرء وأحكام كل قسمء والاستظهار ‏ 
سائر الأحكام, حال ذلك حال ما إذا علمنا مثلا أن الصلاة منقسمة إلى فريضة ونافلة 
وعلمنا أن الفريضة لما كذا من الأحكام الخاصة بماء وأن النافلة لما كذا من الأحكام الخاصة 


بماء ثم رأينا 
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لكن لا على وجه الإشاعة» بل على وجه الكلي في المعين» وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض 
النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده 


في الشرع صلاة لم نعلم أنها فريضة أو نافلة» ورأينا هما بعض آثار الفريضة نحكم بأفا 
فريضة» وعليه نرتب سائر آثار الفريضة عليها. 

أما إذا لم نشخص أنا نافلة أو فريضة وشككنا في بعض الأحكام كان اللازم الرحوع 
في تلك الأحكام المشكوكة إلى الأدلة العامة الاجتهادية إن كانت» وإلا فإلى الأصول 
العملية. 

إلكن لا على وجه الإشاعة]) وإن نسب كونه على وجه الإشاعة إلى جماعة» واختاره 
الجواهر وغير واحد من المعلقين منهم ابن العم؛ ونسبه محكي الإيضاح إلى الأصحاب؛ بل 
قال في مفتاح الكرامة: مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين» وكلام القائلين 
بذلك ما عدا المصنف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة؛ بل لا يحتمل غيرهاء ولكن فيه 
ما ذكره المستمسك من أنه لا يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلي في المعين لا 
حصوص نحو الإشاعة. 

أقول: وهذا هو الذي احتاره المصنف بقوله: بل على وجه الكلي في المعين) وهذا 
هو الذي نختاره نحن» لكن مع فرق عن اختيار المصنف لأنه قال: [ وحيتئذ فلو باع قبل أداء 
الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده1 كما هو الحال في الكلي في 
المعين» بخلاف الإشاعة حيث لا 
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بخلاف ما إذا باع الكل :فإنه بالنسة إلى مدان الركاة يكو فضوليا عناخا إلى إجازة الحاكم 


يصح لأحدهما التصرف في المال المشاع إلا بإجازة الآخر. 

[بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون 5 محتاجاً إلى 
إحازة الحاكم] فإنا لا نستظهر ذلكء لأنه لا دليل عليه» بل نقول: إنه يصح له التصرف في 
الكل بالناقل وغيره» فإذا لم يدفع عن غيره كان للحاكم ونحوه أن يأخذ عن العين» أو عن 
مال غيره للمالكء» فإذا أذ عن العين بطل تصرف المالك في مقدار الزكاة» من غير فرق بين 
أن يكون تصرف المالك في الكل فيما منه تخرج الزكاة كالشاة والتمر» أو تخرج من غيره 
كخمس من الإبل حيث تعطى عنها شاة» فإذا باع المالك الكل حق للحاكم أن يبيع بقدر 
شاة من تلك الآبال لأحذ حقه. 

وعلى هذا فهو كلي ف المعين يحق للمالك أن يتصرف ف الكلي ويعطي من الخارج؛ 
وإنما لا نقول مع ذلك بتعلقها بالذمة؛ لأن أثر التعلق بالذمة الضرب مع الغرماء» وعدم حق 
الغريم في إبطال المعاملة على شيء من المال» مع أن المقام لا توجد فيه هاتان الخاصيتان بعد 
ظهور الأدلة في أن الحق في العين. 

أما القول. بالشركة+ فقد استدل له ينعا :غراف من النض) والفتوئ: حلافة+ إذ الشركة 
مقتضاها حرمة تصرف كل من الشريكين بدون إذن الآخرء ولزوم الدفع من العين» وتبعية 
النماء للملك» وإذا فرط أحدهما في المال حين تلف كان ضامتاً لمنفعة مال الشريك وإن لم 


يستوفهاء وأن الشريك له شركة في نفس 
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الملل بحيث يعطى له من نفس المال» مع أن كل ذلك خلاف الأدلة» فإنه لا إشكال 
ولا حلاف في صحة تصرف المالك في كل العين بدون موافقة الفقير ونحوه» وفي أنه يصح 
للمالك أن يدفع من غير المال» سواء في مثل مس من الإبل حيث يدفع شاة من الخارج؛ أو 
في مثل الشاة حيث يدفع القيمة» ولا حق للفقير في عدم القبول» كما يدل عليه إطلاق جعل 
الشارع الحق في إعطاء المالك القيمة بدون قيد رضى الفقير أو الحاكم. 

ولا يناي هذا أن للحاكم أن يعين الإعطاء من نفس امال إذا رأى ذلك صلاحاً من 
حهة ولايته» فإن الولاية حكم ثانوي في مثل المقام» ولذا له أن يأمر بالإعطاء من شيء آخرء 
مثل أن يأمر إعطاء قيمة خمس شياه من نفس الإبل بالقيمة مع أن القيمة عبارة عن النقد لا 
الجنس» كما تقدم الإلماع إليه. 

والحاصل: إن حق الحاكم في ذلك إنما هو أمر ثانوي» والكلام في المسألة حسب 
الحكم الأولى» ويشهد لصحة الدفع من غير المال صحيحة عبد الرحمان, الدالة على صحة 
بيع الآبال والغنم الى لم يزكها صاحبها عامين. 

كما لا إشكال في عدم تبعية النماء» ولذا لم يقل أحد بأنه يلزم أن يعطي نتاج وصوف 
ولبن النعم إذا جاء المصدق متأخراً مع تعارف جحيئة متأحرأء بل وحن إذا جاء في نفس 
الوقت في مثل الإبل الخمسء فإذا جاء المصدق أول يوم من وقت الإعطاء وقد حلب المالك 
بعد بحيئه آباله لم يلزم عليه أن يعطي مع الشاة أو الشياه مقداراً من اللبن» أو من وبرها إذا 
جزها. 

ولذا قال في مصباح الفقيه: وكفى شاهداً على عدم استحقاق الفقير من 


النصاب ما عدا فريضته شيئاً من منافعها ووغائهاء ولو بعد مضي مدة من حين تعلق 
الزكاة: الأحبار الواردة في بيان تكليف المصدق في كيفية أحذ الصدقات, فإهها كالنص في 
أنه إذا دفع المالك الصدقة المفروضة في ماله وجب على المصدق قبوله» وليس له أن يطالبه 
بأكثر من ذلك» بل قد يطول مدة جمع الصدقات شهراً أو شهرين؛ ومن الواضح أن الأنعام 
لا تلو .من تماء ها في تلك المدة فلو كاك التماء :مضموناً على المالك لكان على الشاعى 
مطالبته مع الفريضة» انتهى. 

ومن ذلك يعرف أن لا ضمان لنفعة المال لدى التلف بالتفريط» فلو لم يعط للمصدق 
عمداً ولم يشرب لبنها وتلفت كان اللازم إعطاء قدر الزكاة» لا الزائد الذي تلف من اللبن 
ونحوه. 

ومثله في عدم الضمان زيادة القيمة السوقية» مثلا كانت حمس من الأبل مائة دينار» 
وف ذلك اليوم الشاة بدينار فارتفعت قيمة الإبل إلى ماثتين ولم يعط الزكاة عمداً وبقيت 
القناة كيار "زد كوائعة فزن لت عت خليه ا لمعته نر الناف نوكلل الاق اقلق 
فكيف يجمع هذا مع الشركة» كما أنك قد عرفت أن النص والإجماع دلا على عدم لزوم 
إعطاء الزكاة من نفس المال ثما ينافي الشركة أيه : 

وبذلك تبين أنه ليس على نحو الإشاعة» فما دل على ذلك يلزم تفسيره ما لا ينافي 
الأحكام السابقة من الكلي في المعين. 

أما الأدلة لهم فهي أمور: 

الأول: النصوص المشتملة على لفظ «في» مثل «في أربعين شاة شاة» بدعوى أن 
ظاهرها الجزء المشاع الحال في الجميع» لأن أمر «في» دائر بين السببية» 
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مثل «امرأة دحلت النار في هرة»» و«امرأة دحلت الجنة في كلب»» وبين معبى الكلي 
في المعين» مثل لي في هذه الصبرة صاع حيثما اشتراه على نحو الكلي» وبين الإشاعة» مثل 
قول أحد الوارثين لي في هذه الدار النصف. 

والأقرب الثالثء لأن الظاهر أن في كل جزء جزء له ذلكء لا أنه في الجملة» والسببية 
خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرينة إذ ظاهر في الظرفية. 

وفيه: إن ذلك إن سلم في نفسه لا بد من الجمع بينه وبين ما دل على عدم وحود 
لوازم الإشاعة» بأن المراد الكلي في المعين على النحو الذي ذكرناه» فإنه مقتضى الفهم العرفي 
عند الجمع بين الأحكام المذكورة؛ ويؤيده استعمال كلمة (على) في جملة من الروايات» مثل 
«وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء»» وقوله (عليه 
السلام): «عليها الزكاة»» و«إنما الصدقات على السائمة الراعية»”2» إلى غيرها. 

وفي بعض الروايات الجمع بين «في» و«على» كما في موثق سماعة في زكاة الدين» 
وكيف كان فلا دلالة لكلمة (في) على الإشاعة. 

نعم لا يرد على ذلك ما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله حيث قال: إن قوله (عليه 
السلام): «فيما سقت السماء العشر». ونظائره ليس في شيء منها إشعار» فضلا عن الدلالة 
علكية شيء للفقير بالفعل حىّ يكون مقتضاها الشركة» بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة 
الي فرضها الله تعالى على العباد في الأجناس التسعة الزكوية» فهذه الأخبار بأسرها يمتزلة 
الشرح لذلكء إلى آخر كلامه. حيث إن الظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١8‏ الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام حه. 
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من تلك الأحبار بعد الجمع بينها وبين غيرها يعطي الكلي في المعين على النحو الذي 
ذكرناه» فهي وإن لم تدل على الاشتراك بسبب القرائن الصارفة عن الاشتراك» لكن لا قرينة 
تصرف عن كلي وجود ملكية الفقير في العين» فقول الفقيه الحمداني (رحمه الله) بعد ذلك: 
إن الظاهر من الآيات والروايات أن الله تعالى قد جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون 
به .معن أن الله تعالى قد أوجب على الأغنياء أن يتصدقوا عليهم من أموالهم الى وضع عليها 
الزكاة بالفريضة الي عينها لهم» فصارت الفريضة المقررة في أموالهم حقاً لازماً لهم على 
الأقياة ق. أمواف “فهو ملك لم شان لا بالفعل» فهذا قسم من امدق متسوظ على جميع 
المال فلا ينافيه البيع» ولا جواز إخراج الزكاة من غير العين» ولا دفع القيمة» فالجمع بين 
قوله (عليه السلام): «شرّك»» وبين قوله (عليه السلام): «أن الله فرض للفقراء في أموال 
الأغنياء ما يكتفون)”' .مترلة ما لو قال: إن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال20, 
بأن فرض على الأغنياء في أموالهم للفقراء بأن يتصدقوا عليهم بقدر كفايتهم. انتهى ملخصا. 

يرد عليه أولاً: إن عدم الشركة الحقيقية ‏ الي هى ظاهر رواية التشريك ‏ لا 
يوحب التنزل إلى ما ذكره» بل اللازم التنزل إلى أقرب المحازات وهو ما ذكرناه من الكلي 
ف لعن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص" الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح”؟. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص" ١‏ الباب ؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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واف إنه إن كان الفرض الفعل أي التصدقء لم يكن ربط له بالمال بعد أن كان صح 
أن يعطى منه ومن غيره. 

وثالثاً: ليس معين صحيح ابن سنان: «فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون» 
فرض على الأغنياء في أموالهم للفقراء بأن يتصدقوا عليهم. 

ورابعاً: إذا كان الحق مبسوطا على المال كما ذكرهء فكيف لا ينافيه البيع والإخراج 
من غير العين ودفع القيمة. 

وعلى أي حالء فعدم التزام الكلي في المعين ‏ مع عدم بعض آثار الكلي في المعين 
لدليل خاص كما تقدم ‏ أبعد عن ظاهر الأدلة من الالتزام به. 

الثاني: موثقة أبي المعزاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى 
شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم)”"'» وفيه: ما 
تقدم» فإنه بعد أن لم يمكن الأحذ بظاهره» حيث لا إشاعة حسب الأدلة الأخر, لابد وأن 
بحمل على أقرب المحازات أو الفرد الخفي من الحقيقة وهو الكلي في المعين. 

الثالث: خبر علي بن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة 
تحب علي في مواضع لا يمكنيئ أن أؤديهاء قال: «اعزطاء فإن اتحرت يما فأنت لها ضامن ولا 
الربح» وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجحارة فليس عليك شيء. فإن لم 
تعزلها فاتحرت يما في جملة مالك فلها 
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بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها"". 

وفيه: بعد أن قيل عدم بناء الأصحاب على العمل به. أن الرواية لا تنافي الكلي في 
المعين» فإذا باع صاعاً من صبرة» ووكله المالك في عزله فعزله كان أمانة بيده؛ إذا تلف من 
غير تفريط لم يكن ضامناء وإذا لم يعزله واتحر بالكل كان التلف على البائع حيث لم يعمل 
بأمر المشتري بالعزل» وقد أمر الإمام (عليه السلام) وهو الولي بعزل الزكاة» وإن ربح كان 
للمشتري بقدر ربح صاعه لأنه نماؤه» وإن خحسر لم يكن على المشتري» لأنه تصرف في 
الأمانة بدون رضى صاحبها فالتلف عليه. 

ومنه يعرف أن قول المستمسك: إن الجمع بين هذا الخبر وبين ما دل على كون الزكاة 
في العين يقتضي حمله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على حلاف القواعد الأولية المقررة: 
انتهى. غير ظاهر الوجه. 

الرابع: بعض الروايات الأخر: 

مثل: أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقه بصدع المال صدعين. وقوله (عليه 
السلام): «إن أكثره له»”". 

ومثل ما ورد من الأمر بالعزل والإخراج ونحو ذلكء وفيه: إن كل ذلك يلائم الكلي 
في المعين» كما يلائم الإشاعة؛ والقرائن الخارجية تدل على الأول 


)١(‏ الوسائل: ج" ص4 7١‏ الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص88 الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ح١.‏ 





على ما مرء ولا 


ولو لا القرائن لكانت محملة» فكيف يستظهر منها الإشاعة. 

الخامس: صحيحة عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجحل لم 
يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): 
«نعم» يؤخذ زكاتها ويتبع يما البائع» أو يؤدي زكاتها البائع»”". 

وفيه: إها أعم من الإشاعة» حيث تلاثم الكلي في المعين» بل في مصباح الفقيه إفما على 
حلاف مطلويمم أدلء فإن ظاهرها صحة البيع ولزومه على تقدير أن يؤدي البائع زكاته. 
وأن ما يؤديه البائع عين الزكاة لا بدهاء انتهى فتأمّل. 

وثما تقدم يظهر وجه النظر في قول المستمسك: إن الأحبار أكثرها ما بين غير ظاهر 
في كيفية خاصة للتعلق» وما بين ظاهر في عدم كون الزكاة جزءاً من العين» وهذا النوع 
أكثر نصوص الباب, إلى آخر كلامه» حيث قد عرفت أن أكثر نصوص الباب ظاهر في 
الحزئية» فأمر الزكاة كما إذا باعه مالك الصبرة صاعاً على شرط أن يكون للبائع الحق في أن 
يعطيه من مال آخرء أو قيمة الصاعء إن قيل بصحة مثل هذا الشرطء وأن لا يكون تماؤه 
للمشتري إذا كان له تماء. 

[على ما مرّ) وجه كل ذلك (و] على هذا إلا) يضر بيع جميع المال سواء في مثل 
العمن أو عمس ف الآيل: 


.١ح من أبواب زكاة الأنعام‎ ١١ الوسائل: ج” ص6٠ الباب‎ )١( 


١/١ 


يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط. 


وإيكفى] الأداء بعد أن باعء وإن لم يكن عازماً على الأداء حين البيع فلا يكون 
باطلا مطلقاً ولا يقدر الزكاة» ولا محتاجاً إلى إجازة الحاكمء منتهى الأمر أنه عزم على 
المعصية» فإن أدى فلا عصيان» فلا حاحة إلى [عزمه على الأداء من غيره] أو من نفسه عند 
رجوعه إليه ببيع أو إرث أو ما أشبه ]في استقرار البيع]. 

أما قول المصنف: باحتياج البيع إلى الإحازة [على الأحوط] فكأنه لاحتماله (رحمه 
الله أن يكون ما دل على جواز دفع القيمة دالا على أن للمالك ولاية البيع» وقد عرفت أن 
ذلك مقتضى حقه في دفع القيمة» ودفع مثل الواحب عليه» ويؤيده وحدة الأدلة في بابي 
الخمس من الإبل ونحوه والنقدين والغلات وغيرهاء والله سبحانه العالم. 


١ 


(مسألة ؟7): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم؛ بل والزرع 


[مسألة ؟": يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم] بلا 
إشكال ولا حلاف» بل دعاوي الإجماع على ذلك مستفيضة. 

بل والزرع) كما ذكره غير واحدء وعن التلخيص أنه المشهور» وعن الخلاف 
الإجماع عليه وإن كان المحكي عن المعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها المنع فيه» لأن الخرص 
خلاف القاعدة» فاللازم الاقتصار فيه على مورد النصء» ولأن الحاجة في النخل والكرم 
تقتضي الخرص» حيث يحتاج أهلهما إلى تناولهماء وليس كذلك الحبء ولأن الزرع قد يخفى 
مها لقي وين كدللك القضن والعقية 

وف الكل ما لا يخفى» إذ النص موحود كما سيأتٍ فتأمل» والوجحهان مع عدم 
#انفيها ,انيديتها لرناومان اللضء ويدويقط الأضل ايض 

وكيف كانء فيدل على صحة الخرص في ثمرة النخل والكرم, ما رواه في محكي المعتبر 
مرسلاء فقد روي: «أن النيي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعث إلى الناس من يخرص 
عليهم كرومهم وثمارهم)'"©. 

ومثله: مرسل التذكرة؛ عنه إصلى الله عليه وآله وسلم). 

وصحيحة سعد بن سعد الأشعري, عن أني الحسن (عليه السلام)» سألته عن العنب 
هل عليه زكاة» أو إنما تحب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال (عليه السلام): «نعم؛ إذا خحرصه 


أخحرج كا 


.١س المعتبر: ص79‎ )١١( 
.١ح من أبواب زكاة الغلات‎ ١ الباب‎ ١١ (؟) الوسائل: ج> ص9‎ 


إزفدنا 





وصحيحته الأخرى» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب» مى تحب على صاحبها؟ قال (عليه السلام): «إذا صرم وإذا 
000 

وف خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير آية ولا تيمموا”" في 
حديثء قال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): «لا تخرصوا هاتين التمرتين» ولا تحيئوا 
مدنا و 

وقد روى هذا الكليئ””» والسرائر””» والعياشي في تفسيره”©. 

وعن رفاعة» عن أبي عبد الله عليه السلام)» في قول الله: إلا أن تُعْمضوا فيه "ا 
فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا 
أم جعرور ولا معا فارة» وكان أناس يجيئون بتمر سو فأنزل الله: #إولستم بآحذيه الا أن 
تغمضوا فيه وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوءء فقال رسول الله (صلى الله عليه 


وآله وسلم): يا عبد الله لا تخرص 00 ولا معافارة)". 


.١ح من أبواب زكاة الغلات‎ ١١ الوسائل: ج> ص*١١ الباب‎ )١( 
.751/ سورة البقرة: الآية‎ )١9( 

(؟) الوسائل: ج> ص ١ 5١‏ الباب ١9‏ من أبواب زكاة الغلات ح١.‏ 
(5) الكاقي: ج؛ ص8م؛ باب النوادر ح5. 

(5) السرائر: ص187 باب النوادر ح5. 

(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص58 ١‏ ح485. 

() سورة البقرة: الآية /751. 

(8) الوسائل: ج” ص58 ١‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين ح5. 


١/5 





على المالك 


وف المستدرك» عن تفسير العياشي» عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير» عن أبي 
جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: «ويترك من النخل معا فارة» وأم حعرور لا 
خرضان7. 

وقد ظهر من صحيحة سعد وجه قول المصنف: (بل والزرع)» ولذا قال الفقيه 
الحمداني: فالقول بعدم جوازه في غير ثمرة النخل والكرم ضعيف. 

ومنه يظهر وجحه سكوت غالب المعلقين على المتن» وإن أشكل عليه السيد البروحردي 


وبعض آخر. 
ثم إن الجواهر وغيره صرحوا بأن صفة الخرص أن يدور الخارص بكل نخلة أو شحرة 
وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا. 


أقوله وكذللة ربق اطئطة والشتعرة :ع يقن ااا .ضيه هرا أو ووييا. أو بحتطة أو 
شغيراء :ولق ذَلله ترج الركاة: 

وغل يتح الخرض, خوضا محوها أو ريا ل يبعن ذلك يقن يكرن عقاذتيا 
لوحدة الملاك, حضوض] قالطو لعي ستياه لا يكن اذ كزود اق انس بوالكرمه 
وكذلك ال حال في الكروم المفروشة على الأرض دون المعلقة على العروش. 

أما قول المصنف: إعلى المالك) فلم يظهر وجهه؛ إذ لا حاحة إلى ذلك إلا أن يريد 
أن الزكاة حيث كانت ضرراً على المالك كان الخرص كذلك. 


.١ح المستدرك: ج١ ص9١ه الباب ه من أبواب زكاة الغلات‎ )١( 


ثم الظاهر أنه يحق للحاكم الإسلامي خرص الأحناس الي فيها الخمس» وما فيه الخراج 
والمقاسمة والجزية» وذلك لأنه طريق عقلائي لحفظ مال بيت المال» فلا حق للمالكين في عدم 
القبول» حصورض] إذاا كانه خرف السرفة ووه 

[وفائدته] معرفة الحاكم قدر الحق حي يأخذ عينه» أو بدله» أو قيمته في وقت 
الإعطاءء إلا أن يثبت المالك التلف بدون احتياره» وحيث إنه أمين يقبل قوله. 

أناتيي؟ |العمك الطائلاة ٠‏ جزان: اللطودقك انالك اهما لسر اهن وشترة فوم اا 
دليل على عدم حواز تصرف المالك بدون ذلكء بعد أن الشارع أوكل إليه جواز دفع القيمة 
ونحوهء وقد تقدم الكلام في ذلكء» ولذا أشكل عليه المستمسك قائلا: 

إنه اق عنلمه ابداء أعلى كران" لكترمن «عايلة سيافدة مقاهها العفال ذه امالك لمعيه 
الفقراء أو ثبوتها في العين بنحو ثبوت الكلي في المعين» إذ على الأول لا ينبغي التأمل في 
حواز التصرف في تمام العين» لقاعدة السلطنة. وكذا على الثاني بالنسبة إلى ما عدا مقدار 
الزكاةء كما في بيع الصاع من صبرةء أما لو كان الخرص تقديراً للزكاة لا غيره» فجواز 
التصرف وعدمه مبنيان على المخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين» انتهى. 


ثم لو حرص الخارص من قبل الحاكم الشرعي» حيث إن خرص غير 


١و1‎ 


بشرط قبوله 


الحاكم الشرعي لا اعتبار به» فالظاهر أن جواز إعطاء المالك زكاته بنفسه بعد ذلك 
غير جائزء إذ الخرص معناه لزوم إعطائها للحاكم وإلا لم ينفع الخرص» لأن كل مالك 
يقول: إن أديت زكاة مالي» ولذا جرت الحالة كذلك بالنسبة إلى الخرص في حكام الجور 
فتأمل. 

ولا يجوز مصانعة الخارص من قبل الحاكم الشرعي ليخرص أقل» أو إخفاء الأمر عليه 
كما لا عون نفس الخارمن ذلك لأانححباية ولو فعل تفل إشكال:ق قفن امالك :لأن 
الزكاة في ماله. 

أما ضمان الخارص بأن يكون للحاكم الرحوع على أيهما شاءء وأن يلزم على 
الخارص الوفاء إلا إذا وفى المالك» ففيه احتمالان» من الأصلء ومن أنه توي الحق فيكون من 
قبيل ضمان السبب» وقوله (عليه السلام): «لا يتوى)”'' يدل بالدلالة العرفية على ضمان 
التاوي» والله العالم. 

بشرط قبوله] الم يظهر وجه لذلك؛ لأن مقتضى عمل الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه من شؤون الدولة» فسواء قبل المالك أو لم يقبل لا حق له» كما أن ترتب الفائدة 
بالوتفيل يدا كما ذكرها المنش ع الآ ريط لهابالفيول وطلفة 

قال في الجواهر: بخلاف ما إذا لم يقبل» فإنه لا يجوز التصرف فيه» على ما نص عليه 
جماعة» لكن قد يقوى جوازه مع الضبط. 

أقول: ووجه الضبط ما ذكرناه غير مرة من لزوم الفحص ف الماليات ونحوها 
كالاستطاعة؛ فلا يجوز الاعتماد على البراءة ونحوهاء فإن ما يدل على 


09 الغوالي: ج١1‏ صه ”١‏ ح31. 


اا 1 


كيف شاع ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجحوب» 


لزوم الفحص ف الأحكام يدل على لزومه في الموضوعات» كما ذكرنا تفصيله في 
الأصولء إلا إذا دل الدليل على عدم الفحص كما في باب الطهارة. 

ثم إن جعل الخرص معاملة كما في كلمات بعضهم. غير ظاهر الوجه. إذ هو تقدير لا 
معاملة: إذ ل يذل دليل على كونه معاملة لا شرعا ولا عرفاً. 

ومنه يظهر أن قول المستمسك عند قول المصنف: (بشرط قبوله) لتتم المعاملة إيجايا 
وقبولاً وانتفاء القبول إما يوجب انتفاء المعاملة» وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على 
الخلاف ف كيفية تعلق الزكاة بالعين» ويكون الحال كما لو لم يكن خرص. انتهى. 

غير ظاهر الوجه» وسيأق الكلام فيه عند قول المصنف. 

وقوله: [ كيف شاء] متعلق ب (جواز التصرف) [ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق 
الوجوب] قال ف مصباح الفقيه: على ما صرح به غير واحدء بل عن المحقق البهباني في 
شرح المفاتيح دعوى ظهور الإجماع عليه ثم قال: وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في أن 
وقت الخرص هو بدو الصلاح؛ انتهى. 

وفيه: بعد عدم مسلمية الإجماع» بل لو سلم كان غير ملزم أيضاء إذ هو محتمل 
الاستناد إلى ما أرسله المعتبر وغيره» أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبعث عبد الله 
بن رواحه خارصاً للنخل حين يطيبء إن المطلع على أحوال النخيل والكروم يعرف كيف 
يختلف بدو صلاح أفرادهما. 

ومن الواضح أن الخرص كان وإلى الحال» في كل منطقة في وقت واحدء فبعض 
النخيل لم يبد صلاحه وبعضه بداء وبعضه دحل في حالة بعده 


١26 


بل الأقوى حوازه من المالك بنفسه 


فجعل بدو الصلاح وقت الخرص غير ظاهر الوحه؛ نعم يمكن القول بذلك بالنسبة إلى 
الغالت 

بل الأقوى حوازه من المالك بنفسه 4 كما عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصميري 
والجواهر» وعلله في الأخير .معلومية عدم خصوصية خرص الساعي» وإطلاق صحيح سعد: 
«إذا خرصه أخرج زكاته»؛ وقوله (عليه السلام): «وإذا صرم وإذا حعرص)"2. 

أقول: ويمكن أن يستدل له أيضاً بأن فائدة المخرص معرفة قدر الزكوي حي لا يمنع 
التصرف في المال قبل التهيؤ لإعطاء الزكاة» إذ اللازم إعطاء العشر ونصف العشرء وذلك 
بحاحة إلى الفحصء فإذا لم يخرصه لم يتمكن من التصرف والأخذ منه» إلا بمعرفة مقدار ما 
يأخحذ. أما إذا خحرصه تمكن من التصرف بدون الاحتياج إلى معرفة مقدار ما يأخذ. 

والحاصل: إنه يلزم عليه أحد المعرفتين: مقدار ما يأحذء أو مقدار المحموع, والخرص 
يؤدي الثاني» لكن هذا لا يستقيم على مذاق المصنف من أنه لأحل جواز التصرف» وإن 
كا ميسييد علتاناء معويه ترط هر القن زفت مطاف خورف الداعت اللا قدي كاذ مم 
أو من غير أو من قيمته كما تقدم. 

أما إذا لم نقل .ما نقول» فالمخرص تمسكاً بالإطلاق وبعدم معلومية الخصوصية 


.١ح من أبواب زكاة الغلات‎ ١١ الوسائل: ج” ص7١ الباب‎ )١( 


1١ 


إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين» وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو 
وكيله مع التمكن» ولا يشترط فيه الصيغة 


غير ظاهر الوحه. ولذا قال المستمسك: إن العلم بعدم الخصوصية للساعي غير 
حاصل» كيف وهو وليء وغيره لا ولاية له. والإطلاق في الخبرين ممنوع» لورودهما لبياذ 
وقت الإخراج لا غير. 

أقول: لا ينبغي الإشكال في صحة أن يوكله الحاكم أو الساعي المأذون في التوكيل في 
أن يخرص بنفسه. ويفيد ذلك الفائدة ال قالمما المصنف» إذ لا خصوصية للساعي كما هو 
واضح. 

[إذا كان من أهل الخبرة] أو اعتمد عليهم؛ وإن لم يكونوا عدولا لعدم اشتراطنا فيهم 
العدالة. 

[أو بغيره من عدل! لقوله (عليه السلام): «حنى تستبين)'”2»: والعدل الواحد استبانة. 

(أو عدلين 4 لحجيتهما على ما ذكرناه في كتاب التقليد والشهادة وغيرهما. 

وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن] لما عرفت» وقد 
سكت على المتن غالب المعلقين. 

(و) كيف كانء ف إلا يشترط فيه الصيغة] للأصل بعد أن لم يكن عليه دليل؛ 
ولأن الفائدة لا تتوقف عليهاء بل هي لأجل العلم بالقدر لضبط الحساب كما عرفت. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 


فإنه معاملة خاصة» وأن كان لو جحيء بصيغة الصلح كان أولى» ثم إن زاد ما في يد المالك 


أذ تكرااي ٠‏ ته جمادة كام اري "جوع #قدرو كام المي ار يا 
يخفى على أهل اللغة والعرف ‏ ليس من المعاملات؛ بل هو طريق إلى تعيين المقدار ليظهر 
القدر الواحب» بدون حاجة إلى كيل أو وزنء ولذا اعترض على الماتن غير واحد من 
المعلقين. 

وقال في المستمسك: دليله غير ظاهر» إذ الظاهر من مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين 
نشدارها لاعين: 

ثم إن تعليل المصنف عدم اشتراط الصيغة بأنه معاملة خاصة كأنه يريد صيغة صلح أو 
بيع أو نحوهماء وإلا لم تلائم العلة المعلول» إذ علة عدم الاحتياج عدم الدليل عليه» لا أنه 
معاملة خاصة» ويؤيده قوله: ‏ وإن كان لو جحيء بصيغة الصلح كان أولى). 

ثم الظاهر أن الحاكم يصح له المعاملة بعد الخرص بأن يقول للمالك: بعتك مقدار 
لكاو ك3 وي : لأنه ولي. 

[ ثم إن خرص ثم لم تظهر الزيادة والنقيصة بأن بقي على جهله أو علم المطابقة فلا 
إشكال. 

أما إن إزاد ما في يد المالك) فالظاهر لزوم إعطاء الزائد» لأنه مقتضى كون اللازم 
العشر ونصف العشر» وقد عرفت أن الخرص ليس معاملة. 

قال في محكي المعتبر: لو زاد الخرص كان للمالك» ويستحب له بذل الزيادة» وبه قال 
اف الاشون ب لوا تقضى تعاضو للف فانرا لالدو وو ويك قروو اران فين و رياية ةدا 


يستقر ضمان الأمانة كالوديعة» انتهى. 


١ 


كان لهء وإن نقص كان عليه» ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش» 


وأوضحه الفقيه المحمداني بأن التعويل على الخرص إنما يصح لدى عدم انكشاف مخالفته 
للواقع» وأما بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه» كما هو الشأن في سائر الطرق 
الظنية» إلى آخر كلامه. 

أما من قال بأن الزائد [ كان لهء وإن نقص كان عليه) فاللازم أن يستدل بأحد 
أمرين: 

إما أنه معاملة وبعد المعاملة لا محال لإعطاء المالك الزائد» وتنقيصه عن الزكاة إذا ظهر 
النقص» وقد عرفت عدم صحته. 

وأما إطلاق دليل الخرص وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ ما يخرص 
لا ما يظهر زيادته أو نقصهء وفيه: إنه لا إطلاق» نعم إذا عفى المالك في صورة النقص أو 
الحاكم في صورة الزيادة كان ذلك هما. 

[و] إذا قيل بأن الخرص معاملة أو أجريا معاملة على قدر ما خرص يجوز لكل من 
المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش) لأن دليل «لا ضرر» ونحوه ثما يثبت الخيار في 
البيع مع الغبن أن هنا أيضاً. 

ثم إن اللازم أن يراد بالفاحش ما يوجب الغبنء لا الفاحش منه فقطء إذ الغبن ولو لم 
يكو لالحنا وك لان كو سفو و قل 

ثم إن حق المالك في الفسخ مع غبنه ثابت على سبيل الجحواز» لأن الإنسان ليس .مجبور 
في الفسخ, إذ له أن يتجاوز عن حقه, أما الساعي إذا ظهر غبنه 


1١/5 


زافق الاك دو اطارضى فل القية وظيا از ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء 


فاللازم عليه الفسخ, إذ الشيء ليس له. بل هو أمين. 

فقول المصنف: (يجوز) إما أن يراد به الأعم» مقابل عدم صحة الفسخ في صورة عدم 
الغبن» وإما فيه نظر بالنسبة إلى الساعي. 

اللهم إلا إذا تدارك الساعي الضرر من نفسهء فيكون الفسخ جائرا لا لازم وإذا لم 
يفسخ الساعي حق للحاكم الفسخ., وإذا لم يفسخ الساعي مع علمه وقد فات موضع 
الفسخ فالظاهر ضمانه؛ لأنه توى الحق ثما لازمه التدارك» كما تقدم وجه ذلك. 

ولس بعلي الوباقي لتر وراد ارصن يري لوقيل لكنه كا الواقهر شت عن 
المالك» أو مصرف الزكاة» لأنه أمين لا يكلف إلا حسب نظره. 

والظاهر أنه إذا ظهر للمالك اشتباه الخارص بأن زاد على الواقع» حق له إعطاء الزكاة 
بالقدر الواجب فقطء لما عرفت من أنه طريق محضء كما أنه إذا ظهر له أن الخارص نقص 
كان عليه أن يعطي بقدر ما وجب. 

ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز] لأن الحق بينهما وقد تقدم 
صحة إعطاء الزكاة رطباًء والظاهر أنه إذا كان الساعي مأموراً بأخحذ الزكاة من قبل الحاكم 
الإسلامي رطباً لم يجر للمالك التخلفء لأن الفقيه ولي» كما تقدم شبه هذه المسألة. 

[ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء) وسائر المصارف ]من المالك 
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من المالك أو من غيره 


أو من غيره] لأن الحاكم ولي كما تقدم» ولو خرص الساعي فطلب لمالك الإقالة 
صح له إقالته لإطلاق دليل الإقالة» ولما ورد من إقالة صاحب الأنعام بعد تشخيص الزكاة 
كما تقدم؛ لكن لا يحب على أي منهما قبول الفسخ إن كانت معاملة» أو تحديد الخرص. 

نعم تقبل دعوى كل منهما بتضرره في الخرصء لإطلاق أدلة الدعوى» واللّه سبحانه 
العالح. 


١8 


(مسألة *"): اذا اتحر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة» وإن حسر 
يكون خحسرانها عليه. 


[مسألة *: إذا اتحر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها) لا [يكون الربح للفقراء 
بالنسبة 1 لما قد عرفت من أنه مأمور بإعطاء الزكاة من المال أو قيمته» وهذا لا يفوت 
بالاقاع ميرد في مثل حمس من الإبل» وما إذا كانت الفضة والذهب ليس فيهما قدر 
الزكاة محري» إذ يحق له إعطاؤها من مكان آخر بلا إشكال» ويؤيده أن الإمام (عليه 
السلام) ل يقل بذلك في صحيحة عبد الرحمان7"', حيث دل يزك البائع عامين» ومن فرّط مع 
غلبة الربح في التجارات. 

انان عس كر سنا عليه بيو إفعازه كه الاين عن كرن 
الخسران على المصارف إلا إذا كان الاتجحار بإذن الحاكمء أو كان مضطراً إلى ذلك» حيث 
إن بقاء المال في يده كان عحطراً بحيث إن الاتحار كان بأذن شرعي. 

ومنه يعلم أن قول المصنف: (إن الربح للفقراء بالنسبة)» غير ظاهر الوجه حى على ما 
اختاره سابقاًء ولذا أشكل عليه المستمسك بأن إطلاقه لا يوافق ما تقدم منه» من أن البيع في 
الخرص يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار الزكاة» فإن أجازه الحاكم طالبه بالثمن» وإلا أذ 
الزكاة من المبيع» انتهى. 

وعلى هذاء فسكوت جملة من المعلقين أمثال ابن العم والجمال على المتن 


.١ح من أبواب زكاة الأنعام‎ ١١ الوسائل: ج” ص86 الباب‎ )١( 


غير ظاهر الوجه. 

أما الاستدلال لذلك بخبر علي بن أبي حمزة المتقدم في المسألة السابقة» فقد عرفت وجه 
النظر فيه. 

ثم إنه إن قيل ممقالة المصنف فإنما هو فيما إذا اتحر بكل المال» أما إذا اتحر بغير قدر الحق 
م يكن عليه شيءه .بناء على مأ اخحتاره من أن التعلق على نحو الكلى في المعين. 

إذ لصاحب الكلي أن يتصرف فيما عدا قدر الحق كما قرر في محله. 

ويبقى بعد ذلك مسألة» هل أن كل الربح للحق للفقير أو بعضه؟ فإن مقتضى القاعدة 
أن الربح مشترك بين العمل والمال» فلا وجه لأن يكون كل الربح للمال» فإذا اتحر إنسان 
مال نفسه ومال غيره وهما متساويان» لم يكن وجه لأن يكون نصف الربح للغير» بل ربح 
النصف يقسم بين المنجر غصباً وبين الغيرء لأنه ناتج السعي والمالء» لا المال فقط. 
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(مسألة 5 "): يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر 


[مسألة 4": يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها؟ فيما كانت الزكاة جزءاً لا مثل 
زكاة حمس من الإبل» هذا في العين. 

إمن العين أو من مال آخر] إذ قد عرفت أن صاحب الزكاة له الحق في الإعطاء من 
العين» أو من مال آخرء أو من القيمة» ويؤيد الإعطاء من مال آخر ‏ بالإضافة إلى المناط في 
إعطاء القيمة ‏ أنه مقتضى صحيحة عبد الرحمان حيث ظاهرها صحة الأخذ من البائع من 
مال آخر لا خصوص القيمة. 

وكيف كانء فالعزل جائز وليس بواجب على المشهور» خلافاً للمحكي عن محتمل 
غوازة العكين وطرها حيرف دميو إن الرتعوب: 

وذهب بعض إلى المنع عن العزل» لكونه حلاف القواعد. 

ويدل على الجواز وعدم الوجوبء بالإضافة إلى الأصلء؛ أن الغالب كون المصدق لا 
يصل إلى مواضع الزكاة إلا بعد مدةء فلو كان العزل واحباً لاشتهر وشاعء بينما لم يؤشر 
إليه في روايات جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) الزكاة. 

ويدل على العزل جملة من الروايات: 

مثل صحيح أبي بصير» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «إذا أخرج الرحل الزكاة من 
ماله ثم سماها لقوم فضاعت»ء أو أرسل بما إليهم فضاعف فلا شيء علي 


وموثق يونس بن يعقوب» قال: قلت أن عبد الله (عليه السلام): زكات جل 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8؟١‏ الباب 9" من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 


١ /ام/‎ 


على اق طهر ابساح ,ل أن العيس يمتها شه اانه أن خف م يسالئ: يكرا غددئ 
عدة» فقال (عليه السلام): «إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها 
كيف شئت» قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي» قال (عليه السلام): «نعم لا 
1 

وصحيح عبيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم 
يسمها لأحد فقد برئ منها»”". 

وصحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه قال في الرحل يخرج زكاته 
فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس ها المواضع فيكون بين أوله وآححره ثلاثة أشهر؟ قال (عليه 
السلام): دلا بأس)”". 

وحبر علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة 
تحب علي في مواضع لا يمكنين أن أؤديها؟ قال: «اعزهاء فإن اتحرت يما فأنت لها ضامن وها 
الربح» وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تحارة فليس عليك شيء. فإن لم 
تعزلها فاتحرت يما في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها»”". 


ومن هذه الروايات يظهر ضعف القولين الأخيرين. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١7‏ الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١١5‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص4 7١‏ الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص4 7١‏ الباب 7ه من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 


1١8م‎ 





مع عدم المستحق» بل مع وجوده أيضاً على الأقوى 


ثم إن العزل يتحقق بالعمل وبالنية» كما إذا كان لديه شياه وشاة منها منفصلة» فنوى 
أها هي الزكاة» للصدقء فلا حاجة إلى عمل خاص. 

وهل يصح العزل قِْ جملة» كما إذا كان له عشرون» وعشرون من شياهء فنوى أن 
الزكاة في العشرين الي في البستان مثلاء احتمالان» وإن كان لا يبعد ذلك؛ لأنه نوع من 
العزل» والانصراف إلى العزل بشخصه لو كان. فهو بدوي. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في حصول العزل في مثل الشاة في حخمس من الإبل» فلا حاجة 
إلى كونه من نفس اللتنس. 

ولو قال: إن الزكاة تكون في هذا الإبل» بأن يباع ويشترى منه شاة» لم يبعد ذلك 
لأنه نوع من العزل» كما أن الظاهر أنه يصح عزل القيمة» لأنه مشمول بالأدلة ولو بالملاك. 

مع عدم المستحق) بلا إشكال ولا خلافء للنص عليه في جملة من الروايات 
المتقدمة وغيرها. 

بل مع وجوده أيضاً على الأقوى) كما عن العلامة والشهيد» وقواه الجواهر خخلافا 
لظاهر الشرائع» حيث خصصه بعدم وجود المستحق» والأقوى ما اخختاره الماتن» وتبعه 
المستمسك وغير واحد من المعلقين لما تقدم من موثق يونس وصحيح ابن سنان. 

ثم هل العزل يتحقق بدون النية في مثل إذا صرف ماله وبقي بقدر الزكاة» الظاهر 
العدم) لأنه لا يسمى 00 

ولو عزل ثم خلطه بغيره» فهل يكون أيضاً كلياً ني المعين» أو مشاعاًء بناءً على أن 
الزكاة من الكلي؟ احتمالان» وإن كان الأظهر حيئئذ الإشاعة إن قلنا إنه لا حق له في 
الإبدال بعد العزل» وسيأق الكلام فيه. 


١ 


وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حى لا يشا ركهم المالك عند التلف» ويكون أمانة 
في يده» وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط 


(وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهراً] الظاهر أنه أراد أعم من 
الاختصاصء إذ لا حصوصية لإعطائه للمستحق» بل يجوز صرفه في السبيل كالمسجد وهو 
لا بملكء بل المراد بالملك حى بالنسبة إلى المستحق ذلك إذ لا يملكه المستحق فعلاء بل المراد 
إنه ينقطع ملك المالك عنه. 

ولذا قال: إحن لا يشاركهم المالك عند التلف) كما دل عليه بعض الروايات 
المتقدمة. 

(ويكون4 حينئذ إأمانة في يده4 وكذلك يكون تلف ماله بعد العزل من كيسه لا 
مشتركاً بينه وبين الزكاة على القول بالإشاعة. 

أما على الكلي في المعين» فما يتلف من المال المشترك يكون من كيسه. لأن حال 
الزكاة حيتئذ حال ما لو باع طناً من الأطنان» حيث لا يذهب على المشتري شيء. 

[وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط) كما هو الحال في سائر الأمانات» كما لا يسئل 
البينة» بل يكفي الحلف, إذ «ليس على الأمين إلا اليمين»» اللهم الا أن يقال: يقبل قوله 
بدون بمين» للمناط في عدم حلف المالك إذا ادعى أنه ليس عنده زكاة. 

قال علي (عليه السلام) لمصدقه: «إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله ما 


أو التأخير مع وجود المستحق 


أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه»0". 
وف حديث الغارت» إنه قال (عليه السلام): «فيقول: يا عباد الله أرسلئ إليكم ولي 
الله لاحذ منكم حق الله فهل قُ أموالكم حق فتؤدونه إلى وليه فإن قال قائل منهم: لا 


فل" اكيم 


وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» «إنه كمى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم» وقال: هم فيها مأمونون»"”". 

[أو التأخير مع وجود المستحق] الأعم من الشخص وغيره» كدين الميت والسبيل 
ونحوهماء لكن اللازم تقييد ذلك .ما دل عليه بعض الروايات السابقة من جواز التأخير مدة. 

مثل صحيح ابن سنان: فيكون بين أوله وآحره ثلاثة أشهرء قال (عليه السلام): «لا 
بأس)”"2» بالإضافة إلى أنه الطريق المتعارف في دفع الماليات» حيث يوكل إلى نفس المالك؛ 
ويكون الدفع لأشخاصء فإطلاق المصنف الضمان مع التأخير» غير ظاهر الوجهء إلا إذا 
كان قصده التأحير من المتعارف ل مان الناع مان 

وكيف كانء فيدل على الضمان مع التأخير» بالإضافة إلى الشهرة العظيمة 


.١ح الوسائل: ج” ص7١؟ الباب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١1( 
الغارات: ص717١ س5.‎ )١( 

() الدعائم: ج١‏ ص707 باب ذكر زكاة المواشي. 

(5) الوسائل: ج” ص4 7١‏ الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
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امحققة» والإجماع المدعى في المنتهى والمدارك جملة من الروايات: 

مثل صحيح محمد بن مسلم: رجحل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعتء هل عليه ضماها 
عن تب ؟ تقال عليه تلام راذا ويند نذا موتطيعا قل يذقدها اليه هر ها ضام .يعن 
يدفعهاء وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث يما إلى أهلها فليس عليه ضمان, لأنها قد حرجت 
0000 

وصحيح زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجحل بعث إليه أخ له زكاته 
ليقسمها فضاعتء فقال (عليه السلام): «ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان»» قلت: 
فإن لم يجد لما أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال (عليه السلام): «لاء ولكن إن عرف لا 
أهلا فعطبت أو فسدتء فهو لها ضامن حى يخرجها»”". 

والظاهر أن الإرسال إلى الفقيه» أو المستحق مع إتقان الطريق ليس من التأحير» فإذا 
فسدت أو ضاعت لم يكن ضمانء لتعارف ذلك منذ القديم» وقد اعتاد المسلمون بإرسال 
حقوقهم إلى الرسول والإمام والفقيه بدون أن يقيد ذلك في الروايات بعدم وجود المستحق, 
مع غلبة وجود المصارف في بلد المزكي» والروايتان لا تشملان مثل ذلك. 

وقد روى المشايخ الثلاثة في غير الاستبصار» عن أبي بصير» عن أبي حعفر (عليه 
السلام) قال: «إذا أخرج الرحل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت» أو 


.١ح الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص8؟‎ )١( 
الباب 9" من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص98‎ 
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وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلاء إشكال» 


أراسا» يما إليهم فضاعتء فلا شيء علي 

وعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أخرجها من ماله 
فذهبت ولح يسمها لأحد فقد برىء منها»"". 

وعن بكير بن أعين» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يبعث بزكاته 
فتسرق أو تضيع؟ قال (عليه السلام): «ليس عليه م 

نعم الظاهر استحباب الإعادة» لما رواه وهيب بن جعفر قال: كنا مع أبي بصير فأتاه 
عسوو عن اليابق 6< فال للفعبيا انا يده إن أخحي بحلب بعث إلي عمال من الزكاة أقسمه 
بالكوفة» فقطع عليه الطريق» فهل عندك فيه رواية؟ قال: نعم» سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن هذه المسألة ولم فلن أن أعذا يسألي عنها أبداء فقلت لأبي حجعفر (عليه 
السلام): جعلت فداك الرجحل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ 
فقال: «قد أجزته عنه» ولو كنت أنا لأعدقها»؟. 

زوهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلهاء إشكال] من أصالة عدم الولاية على التبديل 
بعد العزل» ومن أدلة دفع القيمة والبدل» في رواية البيع بعد عامين 


)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص" ١‏ الباب ه في الأصناف الي تجب عليها الزكاة ح؟57. التهذيب: ج؛ ص“7: الباب ١١‏ في 
تعجيل الزكاة و ... ح؛ .١‏ الكافي: ج” ص57ه باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ... ح7. 

(؟) الوسائل: ج” ص9؟١‏ الباب 9" من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 

(؟) الوسائل: ج” ص49 ١‏ الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 

(5) الكافي: ج7٠‏ ص؛ ده باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح3. وانظر الوسائل: ج5 ص9١‏ الباب 59 من 
أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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وإن كان الأظهر عدم الحواز, ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين» متصلاً كان أو منفصلا. 


وقول علي (عليه السلام) لمصدقه. حيث إن المناط فيه آت في المقام. 

وعليه» فالاحتياط في العدم وإن كان الأظهر عدم المنع» بل [الجواز]» نعم لا 
ينبغي الإشكال في أنه إذا نما بعد العزل كان النماء للفقير وسائر المصارف لأنه أصبح 
للمصرف فنماؤه تابع له» ولا وجه لدحوله في ملك المالك بالتبديل. 

ثم إذا قيل بالمنع عن الإبدال» كما عليه المصنف وغالب المعلقين» فإذا بدل وقبله 
الحاكم أو الفقير مع علمه بأنه بدل كفىء لأنه متزلة معاملة الحاكم والفقير تبديل حقه إلى 
شيء آخر. 

أما مع قبولهما بدون العلم بأنه بدل» فيكون الحال كما إذا أحذ إناء زيد وأعطاه بدله 
إناء كور وزعم زيد أن الذي أحذه إناءه» أو أعطى بدله عباء أو أعطى قيمته وزعم زيد أنه 
هو حقه. لا أنه بدل إنائه» ومحل تفصيل الكلام في ذلك كتاب الغصب. 

ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين] لما تقدم من أن ظاهر أدلة العزل أنه يكون 
المع قو ذا كان" لد كان فاده عابها لادطنل ببالصيرورة: 

[متصلا كان أو منفصلا) والظاهر أنه لا حق له في عزل ما يعلم بتكسر قيمته في 
المستقيل» نا ذا كان له قواك : ججيدات افزفا ويعلم بأن أحدهما سوف يتكسر سوقه .ما 
يصل إلى نصف القيمة مثلاء بخلاف الذي يبقيه عنده» لأن أدلة العزل منصرفة عن مثل 
ذلك. 
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ثم إذا عزل بقصد مصرف أو فقير خاص مثلاء حق له إعطاؤه لغيره» إذ لا دليل على 


فصل 


فيما يستحب فيه الزكاة 


وهو على ما أشير إليه سابقاً أمور: 
الأول: مال التجارة» وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به 


فصل 

فيما يستحب فيه الزكاة] 

وهو على ما أشير إليه سابقاً أمور) أربعة: 

الأول هال شارف ذهى امال القس قلكه الفكيين 1 عار أو اضطر ار[ وأغله 
كداز لهااي يه انراق لاس" انف لذ فوط أن وكوق فلك ناز را بيه نالل ناذا كان 
للإنسان وكيل مطلق ونوى التجارة مال الموكل وإن لم يعلم الموكل لا بالمال ولا بنية 
الوكيل كان فيه الزكاة» لإطلاق أدلته» وقد تقدم سابقاً بعض الروايات في ذلك فراجعها. 


١ 1/ 


سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة؛ أو يمثل الحبة أو الصلح البمحاني أو الإرث على الأقوىء واعتبر 
بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان 


والظاهر أن عطف الاكتساب على التجارة تفسيري» وإن أمكن الفرق بينهما بأن 
الأول يستعمل في الأشياء القيّمة إذا قوبل بالثاني الذي يكون أعم أو اها بالأشياء الحقيرة 
لويم تين اللمظاقم ابيط لاقي شقاني 

كلقع انان اللسا و شا 027 لوليا واس ليون اك لك اعت 
ولمن لم يقل حى باستحبابه» كما تقدم كلامهما. 

[سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة» أو .مثل الهبة أو الصلح المحاني] أو الحيازة 
(أو الآرث على الأقوئ 4 وذلك الشتمول الأذلة له. 

مثل حبر خالد بن الحجاج: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: دما 
كان من محارة في يدك فيها فضل ليس بمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فركه. 
وما كان من تحارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آحر)”". 

كن لعي عن أي عبد الله (عليه السلام): «كل شيء جر عليك المال فزكه» وكل 
شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به)©. 


[واعتبر بعضهم] كا محقق في الشرائع وغيره [ كون الانتقال إليه بعنوان 


)١(‏ الوسائل: ج” ص“7؛ الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حه. 


(؟) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب ١5‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح١.‏ 
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المعاوضة 


المعاوضة؟ قال: القول في زكاة مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وفي أحكامه. 
أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك. انتهى. 

بل قال في الجواهر: إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة لأمكن المناقشة 
فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة» بل بإرث مع نية التجارة إذا كان هو كذلك 
عند المنتقل منه» إلى آخر كلامه, مما يظهر منه احتمال الإجماع في المسألة» وإن كان هو مال 
إلى الإطلاق» وإن كان في تقييده ذلك بكونه كذلك عند المنتقل إليه نظر من جهة عدم 
اشتراطه في الصدق العرفي» فإذا ورث من أبيه كمية من السكر أراد الأب به خيراته في سبيل 
الله فنقله إلى دكانه يريد به التجارة صدق عليه ما في الروايات. 

وإشكال المستمسك ممنع صدق مال التجارة ممجرد كون المال ينوى به التجارة» بل 
لابد في صدقه من تحقق التجارة بالفعل» كما يظهر من ملاحظة النظائر بالفعل» مثل مال 
الإحارة ومال المضاربة ونحوهماء فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإحارة والمضاربة فعلاء وبحرد 
النية غير كاف في الصدقء انتهى. 

غير ظاهر الوحه؛ فإن من يذهب ويقطع طناً من النشب من الغابة ويأيٍ به إلى دكانه 
ليبيعه» أليس يصدق عليه أنه مال التجارة وأنه رأس ماله والتجارة ليست مثل الإجارة 
والمضاربة» حيث إن المال بعد بيعه ونحوه يخرج عن كونه مال محارة» بخلاف مال الإحارة 


حل 


يصدق عليه أنه مال الإحارة» والفارق العرف» وإذا صح ذلك في مثل الحيازة صح في 


وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث قال في شرح كلام 
امحقق: قبل إن هذا اصطلاح فقهيء» وفيه نظر فإن الظاهر أنه مععئى عرفي مستفاد من الأخبار 
الدالة على رححان الزكاة في المال إذا ابحر فيه» فإن الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه 
بقصد الاسترباح» انتهى. 

إذ فرق بين مثل رأس المال ومال التجارة» وبين التجارة بالمال» وإن كانت المادة 
واحدة» فإن وحدة المادة لا تلازم وحدة المدلول» ولذا صح #إوعلم آدم الأسماء» وفؤأم 
نحن الزارعون# ومن يضلل الله ولم يصح أن يقال لله: المعلم والزارع والمضل على 
المشهور. 

ويدل على ذلك أنه إذا ورث من أبيه ما تقدم ووضعه في دكانه إذا سئل عن العرف 
أو عنه ما هذا السكرء قالوا وقال: هذا رأس مالي» وهذا رأس مال فلان» وهذا مال تحارته 
ولا يرى العرف ف ذلك عناية مجاز» وكأنه لذا قال سيد المدارك: حكى المصنف في المعتبر 
عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة يتعلق به الزكاة» ويظهر منه الميل 
إليه نظراً إلى أن المال بإعداده للريح يصدق عليه أنه مال التجارة فيتناوله الروايات المتضمنة 
لاستحباب زكاة التجارة» وأن نية القينة تقطع التجارة» فكذا العكس. 

وقولهم التجارة عملء» قلنا لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع» بل لم لا 
يكفي إعداد السلعة بطلب الربح» وذلك يتحقق بالنية» وإلى هذا القول ذهب الشهيد في 


الدروس و 


وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده 


الشارح في جملة من كتبه» ولا بأس به. انتهى. 

وبذلك يظهرء وجه النظر في كلام الفقيه المهمداني» حيث بعد تسليمه صدق اسم مال 
التجارة .بمجرد جعل المال معدا للاسترباح والاتجار بهء قال: لكن لا يبعد أن يدعى أن 
المنساق من إطلاقه غرفاً امال المستعمل في عمل التجارة» ولو سلم عذم الانصراف فدعوى 
أنه يتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة غير مسلمة. إلى آخر كلامه؛, إذ لا 
وحه للانسياق» كما لا وجحه لدعوى عدم التناول. 

أما قوله: فالموضوع الذي يستفاد من هذه الأخبار تعلق الزكاة به» هو المال المستعمل 
في التجارة الذي وقع عنه التعبير في بعض الأحبار بقوله: «إذا حركته فعليك زكاته»» فإن 
تحريك المال كناية عن إبداله .عمال آخرء ففيه: إن لم أحد في هذه العجالة مثل الخبر المذكورء 
وما الذي وجدته ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ول يحركه”". 

ومن المعلوم أن المراد به النقدان» ولا ربط له مال التجارة. 

واعتبر بعضهم كما تقدم في كلام المحقق» كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة» وقد 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١١‏ الباب ١5‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح5. 


وإن اعتبر بعضهم الأول» فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة» فمن حين قصد الإعداد يدحل 
في هذا العنوان» ولو كان قصده حين التملك ‏ بالمعاوضة أو بغيرها ‏ 


(وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده4 وذلك لإطلاق 
الأدلة» وقد عرفت كلام المدارك في عكسه مما يؤيد الإطلاق. 

وعليه فإذا انتقل إليه الإرثء أو إلى الزوجة المهرء أو إلى ولي المقتول الدية» أو إلى 
الزوج بدل الخلع أو غير ذلكء, ثم بنوا على الاتحار به» ومرت عليه السنة بالشروط المذكورة 
انيد كاه مسنعها. 

زوإن اعتبر بعضهم الأول) بل عن المدارك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة» وعن 
المعتبر أنه موضع وفاق. 

وأسعدل له بعدم الضدق» قإن من اشترى شيعا لضا لا يقال إنه :تحر ولا يقال إنه 
اتجره فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية إذا نوى بعد ذلك بيعه بأكثر من ثمنه أنه مال 
التجارة. 

وفيه: إنك قد عرفت الصدق .مجرد النية» فإذا كانت له نخيل أعد تمرها للأضياف» ثم 
اتفق أن افتقر .مما صار بناؤه بيعها والاتحار يما وأعلن للدلالين ذلك؛ صدق عرفا أن المال 
الموجود في المخازن مال بحارة» بينما قبل نيته لا يصدق ذلك. 

ولا عباحة إلى فيد فق أنه تاجر" أو« ااقخر حت كنا: افعيرزه ا السك جاتو قل غرف 
الإشكال في مثل الاحتياج إلى الصدق المذكور في وحه النظر في كلام الشيخ المرتضى (رحمه 
اله). 

[فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة» فمن حين قصد الإعداد يدحل في هذا 
العنؤان 1 الموجنب لشمؤل أدله استحباسة الر كافالة: 

ولو كان قصده حين التملكء بالمعاوضة أو بغيرها] دخل في ملكه 


الافسناج و الأاخن للقعيق» وي فرق افيه يرث أن يكرق خا ملق عيذ الدكاة"لخالية وبكويا" أو 
اسكع اا “مول عه #الجناة بالتسروات سناد 

باحتياره أو قهراً (الاقتناء والأحذ للقنية) الظاهر أنه تقسير لفظي للاقتناء» وبذلك 
يظهر أن ما ذكره الجواهر تبعاً للمعتبر من أن الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة 
مستدلا عليه بإطلاق الأدلة» وبصدق التجارة عليه عرفاً بذلك» وبأنه كما تقدح نية القنية 
في التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية. انتهى» على وفق القاعدة. 

أما إشكال المستمسك على وجهه الثالث بأن قدح نية التجارة في القنية لا يحجدي في 
اثبات المدعى: إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخخذ للقنية» وليس كذلك» فغير ظاهر 
الوجه» إذ الاستدلال بأمر عرثي» لا أن المستدل يريد بيان أن موضوع الزكاة ما لم يتخذ 

ول فرق فيد يق أن يكرة عا بيلق .به الركاة المالية بوتحويا) #التقدين..والانعاء 
والداهي-[ اء اسعيا اك 

زوبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا) كما صرح بعدم الفرق المسالك وغيره» 
ويدل عليه إطلاق النص والفتوى» ودليل «لا يزكى المال مرتين» لا يشمله» إذ الظاهر منه 
من جهة واحدة» كما أن الظاهر منه في سنة واحدة» وعند شخص واحدء ولذا تتعلق به 
الزكاة في سنة ثانية إذا كان بقي قدر النصاب بعد الزكاة. 


وكذا إذا انتقل إلى إنسان آخرء وكانت الشرائط متوفرة فيه. 


ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع» كما لو استأجر دارا بنية التجارة. 
ويشترط فيه أمور: 
الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين 


إولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع» كما لو استأجر دارا بنية التجارة)» أو 
الحقوق» كما إذا كان يحجر بقصد التجارة» إن لم نقل إن التحجير يوجب الملك» كما 
تشلناء وكاب السام الورك .وذلكف لاطالاف. الأدلة ومتاظياةوعاللك لو الشاجر آنانيا 
لأعمال فيها أرباح. 

وقد أشكل في ذلك الجواهر تبعاً لما استظهره من المقنعة وغيرهاء بدعوى ظهور الأدلة 
ف الأقه مجك وقد لاضانة إل الناتكه إن للسصواضية عزنا "أن يكن الكدلة وشملة: 

مثل قوله (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا 
خال لين ول 

ولذا ذهب إلى قول المشهور المستمسك وأعاظم المعلقين كالسادة ابن العم 
والبروجردي والجمال وغيرهم. 

[ويشترط فيه أمور] : 

[الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين1 بلا حلاف ولا إشكال» بل عن غير واحد 
من الفقهاء دعوى الإجماع عليه كما في الجواهر وغيره» وعن الحدائق ومجمع الفائدة أنه 
مجمع عليه بين الخاصة والعامة. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص“"5 الباب ١7‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح8. 


نعم عن الحدائق الاستشكال في اعتبار النصاب هنا نظراً إلى إطلاق الروايات الآمرة 
بماء لكن إشكاله في غير محله» لا للأصل في عدم الزكاة في الأقل ولا للإجماع فقط» بل 
لظهور بعض الروايات في ذلك. 

ففي حبر إسحاق بن عمارء عن أب إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: تسعون 
ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب والفضة 
فبلغ ذلك مائي درهم ففيها الزكاة, لأن عين المال الدراهم» وكل ما خلا الدراهم من ذهب 
أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات)”". 

قال في مصباح الفقيه: وعدم 00 به غير قادح في حجيته» مع 
إمكان أن يكون المراد بالدينار والدرهم الذي وقع عنهما السؤال الدينار والدرهم الدائرين 
في المعاملة. 

أقول: أو يقال باستحباب ذلك كاستحبابها في مطلق عروض التجارة إذا بلغ النصاب. 

وفي خبر الجعفريات في حديث» عن علي (عليه السلام) قال: «فإن كان ماله فضل 
على مائئ درهم فليعط خمسة دراهم)”"» فإن «ماله» أعم من النقد والعروض. 

وكيف كانء فالمناقشة ف ذلك مما لا ينبغي؛ حصوصاً بقرينة الروايات 


)١(‏ الوسائل: ج” ص38 الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح7. 
2١‏ الجعفريات: ص؛ ه باب في احتساب ما له وعليه. 





والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً. 


ال تدل على أن الله سبحانه لم يكلف العباد إلا دون ما يطيقون» حيث جعل من 
مائى درهم خمسة دراهم. 

ثم إذا احتلف النقدان قيمة كما في زمانناء فالظاهر أنه إذا بلغ أحدهما كفى في 
الاستحباب. 

وإذا حصل التضحم في الذهب أو الفضة كما في زمانناء فهل العبرة بمما أو بقدرهما 
بدون التضخمء لا يبعد الثان» لما يستفاد من الملاك في الأشياء الواحبة» وإن كان مقتضى 
اللفظ الدوران مدار المقدار المعين. 

[والظاهر أنه كالتقدين في التصاب الثاني أيضاً) كما هو المشهورء خلافاً لما عن 
الشهيد الثاني في فوائد القواعد» حيث أشكل فيه لأنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار 
النصاب الثاني. 

وفيه: إن الدليل هنا هو الدليل في النصاب الأول كما ذكره سبطه في المدارك. 

ثم إن قدر الزكاة في المقام هو ربع العشر. 

قال في مصباح الفقيه: لأحل ما ذكرناه من دلالة الأحبار على أن هذه الزكاة هي 
زكاة النقدين لم يستشكل أحد في مقدارها من أنه ربع العشرء وإلا فليس ف رواياتها تصريح 
بذلاك أيضنا. 

أقول: لعله مشمول لما تقدم من أن الله لم يجعل في مائي درهم أكثر من خمسة دراهم 
ول والفاظ: 

ثم إذا حصل الاحتلاف بين النقدين فأحذ القياس أقلهما أي ربع العشر 


الثاني: مضي الحول عليه من حين قصد التكسب. 


منهء لا من الآخر الأكثر» إذ هو المستفاد من أدلة الزكاة. 

[الكان مط الخول] القمري سطلناء آنه المنانيب لغالان الأتمكام كالصيام واطي 
واليأس والبلوغ وغيرهاء أو الشمسي مطلقاً لأنه المناسب لزكاة الأنعام والغلات» أو كما 
يشاء» حيث لم يعين في الشريعة أحدهماء وكلاهما شرعيان» ولمما مثل في نفس الزكاة» 
حيث إن حول النقدين قمريء وغيرهما خمسيء, أو كل شيء من التجارة بحسبه؛ فإذا كان 
مال التجارة تمراً فالشمسية» وإذا كان متاعاً فالقمرية» لأن الأول كزكاة التمر والثان 
كزكاة النقدء احتمالات. 

وإن كان الأقرب الأخير» فإذا كان له على الأشجار تمر وعنب للتجارة أو أنعام 
للتجارة لا تبلغ النصب الشرعية وتبلغ مائي درهم أعطى زكاته حسب الشمس. أما في غير 
ذللقفحسب القمرع: تحيت إل «الظاهر أنه الأضصل “قي السيق: الشرعية: “كنا يفاد :مرج 
الاستقراء. 

وكيف كانء فإذا مضى الحول عليه من حين قصد التكسب 1 استحب إعطاء زكاته 
بلا حلاف ولا إشكال في هذا الشرطء بالإجماع المستفيض دعواه» بل عن المعتبر والمنتهى 
حكاية عن علماء الإسلام» ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرحل يشتري 
الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة؟ قال: «لا حى يبيعها» 


الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول» فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكمء 


قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال (عليه السلام): «لا حى يحول عليها الحول وهو في 
0 
وخبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول)”". 
وصحيحه: عن الرحل توضع عنده الأموال يعمل بما؟ فقال (عليه السلام): «إذا حال 
عليه الحول فليزكها»"”. 
وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام) قال: «ليسن في مال مستفاد زكاة حق 
يحول عليه الحول»””؛ إلى غير ذالك. 
قال في المستمسك: ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول» فإن الظاهر منه حَوَلان الحول 
على المال يما له من الخصوصيات المعتبرة فيه الى منها قصد الاسترباح. 
أقول: إنه إن تردد في أن يستعمله أو يتجر به لم يستحب زكاته لفقد الشرط. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8 الباب 5 ١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج> ص" الباب ١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج> ص" : الباب ١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح3. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص ”5١‏ باب ذكر زكاة الفضة ... 





وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه. 
الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول. 


(وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتير ابتداء الحول من حينه؟ لأنه أول وقت وجود 
الشرط» حيث بطل الحول بقصده القنية. 

ثم كما أن الأمر كذلك في كل السلعة كذلك في بعضها الموحب» كأن يكون الباقي 
ثما يقصد الاكتساب به بدون تحول عن قصده أقل من النصاب. 

ولو قصد أنه إن جاءه الربح بقدر كذا باعه» وإن جاءه أقل اقتناه» أو قصد إن أشار 
عليه فلان باعه» وإلا اقتناه» أو نحو ذلك من الترددات لم ينفع» إذ لا قصد له في الاكتساب. 

ولو قصد المالك الاكتساب فمات وورثه من قصد الاكتساب لم ينفع أيضاًء إذ الظاهر 
من النص والفتوى كون الحكم بالنسبة إلى كل شخص شخصء كما أنه في النقدين 
كذلك. 

[الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول] فلو بدل رأس المال بشيء آخر لم تستحب 
الزكاة» وقد احتلفوا في هذا الشرط» فعن الصدوق والمفيد والمحقق والمدارك والذخيرة وغيرها 
اعتباره» وعن العلامة وولده عدم الاشتراط» بل نسب هذا القول المدارك إلى من تأخر عنه. 
وعن التذكرة والإيضاح الإجماع عليه. 

استدل الأولون: بما دل على اعتبار الحول في استحباب الزكاة» إذ مع تبدل العين 
التجارية بعين أخرى لا يصدق حولان الحول؛ لا على الأولى ولا على الثانية» حاله ما إذا 
بدل شياهه بشياه أخعرى» حيث لا تتعلق الزكاة 


لا بالأولى ولا بالثانية إلا بعد مرور حول كامل على وقت التبديل. 

واستدل الآخرون بأنه لا يستفاد من الروايات إلا حولان الحول على رأس المال» فلا 
يهم في ذلك صور رأس المال فيراد منه طبيعة المال المساوي في الأول والثاني. وعليه لا فرق 
بين بقاء العين الأولى أو تبديلها مائة مرة. 

وقد استدل لذلك ,عثل قوله: «كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه 
طول: 

كما استدل للأول: بقول الصادق (عليه السلام): «ليس في المال المضطرب به 
ا 

وبظاهر الروايات الدالة على بقاء عين المال» مثل: «اشترى به متاعاً ثم وضعه». 

وفي رواية الوصيفة: «حى يحول عليها الحول وهو ف يده». 

وف رواية سعيد: «إنا نكيس الزيت والسمن نطلب به التجارة» فربما مكث عندنا 
البح و السو . 

إلى غيرها ثما ظاهره بقاء نفس المال. 

هذا ولكن لا يبعد عدم الاشتراط» كما اختاره غالب الفقهاء» ومن المعلقين السيد 
البروجردي وغيره» وإن سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال وغيرهماء بل في مصباح 
الفقيه عن غير واحد دعوى الإجماع عليه حي أن الشهيد وامحقق الثانيين تكلفا في 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5؛ الباب 5 ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حه. 


(؟) الوسائل: ج” ص5 الباب ١7‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح١.‏ 
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الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول 


توحيه عبارة المئن .ما لا يخالف الإجماع» بل من لاحظ عبائر المفيد والصدوق وشيخه. 
تبيّن له أنه لا يصح استظهار اشتراط بقاء العين في زكاة التجارة» انتهى. 

وذلك لأصالة عدم الاشتراط بعد عدم دليل عليه فإطلاق «عملت» ونحوه شامل. 

أما قوله (عليه السلام): «ليس ف المال المضطرب"”", فالمراد به مال التجارة» كما لا 
يخفى على من راجع الخبر الأول والخامس من باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من 
الومناتل: 

وأما استظهار بقاء عين المال من الروايات الأخرء ففيه ها لا تصلح للتقييد. 

لاوتفتي ان« انمدلال السك 1 اكتازو يها االمشتهود عيوظاهر اهعرف 
إنه قال: المراد من المال الذي يعمل به أو يتجر به أو نحو ذلك المال الذي وقع عليه العمل 
والاتحار وهو نفس رأس المال» وبقاؤه حولا لا بد أن يكون بلحاظه عاريا عن الخصوصيات 
المميزة له عن بدله وعوضه. إلى آخره؛ فإنه شبه مصادرة» إذ كون المراد كذا أول الكلام ما 
لم يستدل له بدليل. 

(الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول41 بلا إشكال ولا خلاف» 
ودعاوي الإجماع كالنصوص عليه متواترة. 


ففي رواية سعيد الأعرج: «إن كنت تربح فيه شيئاء أو تجد رأس مالك 


)١(‏ الوسائل: ج" ص5؛ الباب 5 ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حه. 
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فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قبراط يوما منها 
سقطت الزكاة 


فعليك زكاته» وإن كنت إِنما تربص به لأنك لا تحد إلا وضعية فليس عليك زكاة)”". 
وف روايته الأحرى: «إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته»”"2. 
وف رواية ابن مسلم: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة» وإن 
كان خسية بعدتما كلك راس ماله :قعليه ال كاة مها أسيكة عه را الال إل غيرها 
من الروايات. 
إفلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من 
رافك ورم يا سقطت الزكاة4 وبمذه العبارة عبر المعتبر فقال: فلو نقص رأس المال ولو 
قيراط في الحول» كله أو في بعضه لم تحب الزكاة وإن كان ثمة أضعاف النصاب» وعند بلوغ 
زأس المال ستائف الحخول» وعلن ذلك فقهاؤنا أجمع. التهق: 
لكن يمكن أن يقال: إن الوضيعة ونحوها في الروايات عرفية لا دقية عقلية حى تشمل 
مثل الحبة» وقد ذكرنا في الأصول: إن مقتضى التكلم بقدر عقول الناس» ولسان القوم: أن 
يؤخذ منهم المفهوم والمصداق» لأنه طريق 


.١ح من أبواب ما تحب فيه الزكاة‎ ١7 الوسائل: ج” ص5 الباب‎ )١( 
من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج” ص55 الباب‎ 


(؟) الوسائل: ج> ص" ؛ الباب ١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح". 
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الإطاعة عرفا إلا إذا ثبت خلافه. 

ثم لو طولب بالنقيصة وبالمثل أو الزيادة في وقت واحد كان الاعتبار بالمثل» لأنه 
المتبادر عرفاً من مثل عبارات الروايات» فلا يقال: بالتساقط والمرجع أصل عدم الزكاة. 

وهل المراد بالنقيصة حسب النقد» أو حسب الجنسء مما يظهر أثره في التضحم والتنزل 
في النقدء احتمالان» وإن كان الأظهر حسب الجنس. 

مثلا طن من الصوف اشتراه همائة دينار في وقت كان يعادل الطن حسب الأجناس مع 
نصف طن من الحنطة» وربع طن من الدهن» وطنين من التمرء وثلاثة أطنان من الشعير 
وهكذاء والآن الطن من الصوف يعادل مع كل تلك الأجناسء إلا أن قلة النقد سبيت أن 
يكون بقيمة تسعين. ديناراء وكذلك. في العكس بأن 1 يساو طن الحنطة تلك :الأجناس 
المذكورة ولكن يطلب ,عائة دينار. 

وَإِنما استظهرنا اعتبار الجنس لا النقد, لأن النقد حوالة» وإنما القيمة الحقيقة للأشياء 
هي ما يقابلها من الحاحيات» وإِن كان الأفضل مراعاة الاحتياط» ولو لم يشتر المتاع أصلاء 
لا أنه طولب بالأقل لم يضر ذلكء وإنها المهم القيمة. 

ولو نقل المتاع من بلد إلى بلدء كان الاعتبار بالبلد الثاني» لأن قيمة المتاع يعتبرها 
العقلاء في موضعه لا في بلد آخرء ولو باعه بالأقل غبناً لم يكن بالغبن اعتبار» بل بالقيمة 
السوقية المساوية مثلا فعليه زكاة وإن لم يفسخ, ولو باعه بالأكثر أو المساوي» لكن بأن غبن 
المشتري لم يكن به اعتبار 
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والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع؛ 


أيضاء بل بقيمته حقيقة» ولو كان للمتاع سوقان سوداء وبيضاءء فإن كانت الدولة 
غير شرعية» فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار ما يسمى بالبيضاءء فحيث إن البضاعة تباع 
بالقيمة في ما يسمى بالسوداء كان الاعتبار يماء من غير فرق بين أن تكون السوداء أرخص 
من البيضاء أو بالعكس. 

أما اذا كانت الدولة شرعية فلا يبعد كون الاعتبار بالبيضاءء لأن حلاف الدولة 
الشرعية غير جائز مما يؤثر في الوضع أيضاً. 

ولو كان المتاع له وقت دون وقت» كالصوف وقته الشتاء» والمبردة وقتها الصيف»: 
فالظاهر أن العبرة بوقته لا طول السنة» إذ من الطبيعي الرخعص في غير الموسمء ولا يستفاد 
من الأدلة الاغتباز طول السنة حم فق غير وقته فتامل. 

والونياعة ها لق :اممطزار ا عفد وكراش الاعسان بالقنسة غير الاسطوارية لظ التصيرف: 
ولو انعكس بأن باعه بالأكثر لاضطرار المشتري» ففيه احتمالان» وسبيل الاحتياط في الكل 
واضح. 

[والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع) على ما عرفت. 

ثم لو اشترى المتاع صفقة واحدة وكان حنسين مثلا ما أوجب تقسيم الثمن بالنسبة 
لوحظت النسبة في بيع كل واحد واحد. 

أما إذا أراد بيع المجموع» كان اللازم ملاحظة المجموع, وإن تتزل أحدهما وصعد 
الآخرء ولو صارت القيمة أقل للبضاعة؛ لكن اشتري منه بنفس الثمن أو أكثر للاحظته 
فهل العبرة بالقيمة أو بالثمن؟ احتمالان» وقد تقدم مثله. 


ولو اشترى مصراع باب بدينار ومصراعا آخر بدينار» فهل العبرة بالدينارين؛ 
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وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين» والأقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواحبة 


أو بخمسة دنانير مثلا قيمة امجتمع؟ احتمالان» وإن كان لا يبعد امجتمع. 

وف المقام فروع كثيرة نضرب عنها خحوف التطويل. 

ثم الظاهر أن مراده (رحمه الله بالثمن المقابل للمتاع ذا كا “فا يق ا#صنة 
الاكتساب» وإن قل أو كثر عن ثمنه حين ملكه مثلاء إذ الاعتبار بالقصد في مثل ذلك كما 
تقدم منه (رحمه الله). 

[وقدر الزكاة فيه ربع العشر) وإن كان مما فيه العشر ونصفه أو أقل أو أكثر» كما 
إذا كان من الغلات» أو كان خمس من الإبل» حيث الشاة أقل أو أكثر من ربع العشر 
كما في النقدين1 على ما تقدم وجه ذلك. 

(والأقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواحبة1 لوحدة الدليل في الواحبة والمستحبة؛ 
بالإضافة إلى ما ذكرناه ف كتاب الصوم وغيره من أن الشارع إذا قال حكماً في الواحب» 
م ذكرشتها :فيه بذلك:الوابخب»' كان مقتطين القاعدة الغرفية تساوي ذلك الفح 
مع ذلك الواحب في الحكم المذكور إلا إذا كان دليل على الفرق» والمقام داحل في تلك 
القاعدة الكلية» غخلذفا لا :يقل عن المشهون م 'أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين» 
فلو دفع من العين لم يكن أداء لنفس الزكاة» بل إعطاءً لبدله. 

وقد استدل له بأمور كلها لا تخلو عن مناقشة» مثل استصحاب خخلو العين عن الحق» 


وموثق إسحاق: «كل عوض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير»» وأن الاستحباب 


"1 


واذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الاخر. 


مناف لملك العين» وأن موضوع الزكاة المال ما هو مال ولذا لا يضر تبديل العين» لا 
العين بما هي عين» وأصالة عدم تعلق الحق بالعين» لأنه قيد زائد. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الاستصحاب منقطع بظاهر الدليل» والرواية ليست يبهذا 
الصدد» بل بصدد التقدير كما تقدم» أو أنها بجملة كما في المستمسكء ولح يظهر وجه لمنافاة 
الاستحباب لملك العين؛ بالإضافة إلى النقض ,ملك القيمة أيضاًء وكون موضوع الزكاة المال 
ما هو مال مصادرة؛ بالإضافة إلى أن تسليم ذلك لا ينفع المستدل» لأن مقتضى ذلك التعلق 
الوص عي كوا ارت اننا اه لقا عه عي ررمت كف ا لل ياه 
الدليل» حيث إن أدلة الزكاة المستحبة كأدلة الواحبة» منتهى الأمر أن في الأول لا مانع عن 
الترك» بخلاف الثاني كما هو شأن كل اقتضائي لازم» واقتضائي غير لازم. 

[وإذا كان المتاع عووفا ١‏ لد ا إذ يكن كون المتاع قدا سحت اكد من 
التضخحم والتنزل مثلا [فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر] كما 
تقدم وجهه. 

وإذا كان المتاع من جنس النقدين أي ذهباً أو فضة بدون سكة؛ فهل العبرة بقيمته 
بنفسهء أو بأحدهماء لا يبعد الثانى» إذ هما يقومان بكل من المسكوكين لا بالمسكوك من 


5315 


(مسالة :)١‏ إذا كان مال التجارة من التصّب الى تحب فيها الزكاة» مثل أربعين شاة» أو ثلاثين 
بقرة» أو عشرين ديناراء أو نحو ذلك» فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة» وسقطت 
زكاة التجارة 


[مسالة :١‏ إذا كان مال التجارة من الْنْصّب الى تحب فيها الزكاة» مثل أربعين شاة 
أو ثلاثين بقرة أو .عشرين دنار أو حر ذلك 1 #القلك» كما إذا أشترى البستان للتحارة 
ثم أثمر العنب والتمرء فإن العام يمر على الشجرء وحال النماء حال ما سيأتٍ في ربح المضاربة 
وغيره. 

[فإن اجحتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجحبة» وسقطت زكة التجارة] بلا 
إشكال ولا حلاف» كما عن الخلاف؛ بل عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس وبجمع 
البرهان وغيرها الإجماع عليه» لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ثنيا في 
صدقة)2"7. 

وف رواية أخرى: «فمى (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يثئ عليهم في عام مرتين»”". 

وصحيح زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً على 
مّن زكاته» على المقرض أو على المقترض؟ قال (عليه السلام): «لا بل زكاتما إن كانت 
موضوعة عنده حولا على المقترض»» قلت: فليس على المقرض 


.١١؟١ص‎ ١15ج لسان العرب:‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص؛7١5١ في ذكر زكاة المواشي.‎ 
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زكاتها؟ قال (عليه السلام): «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد)”". 

ويؤيده الروايات الدالة على أنه ليس أكثر من قدر كذا في الأموال الزكوية» ثما 
بظاهره يدل على عدم الوضعء لا وجوباً ولا استحباباً. 

أما وجه ثبوت الواحبة وسقوط المستحبة فهو أن الواحب ثبت لوجود شرائطه؛ فإن 
ثبت المستحبة كان حلاف الثنيا. 

وإن شئت قلت: إن في المقام ثلاثة أقسام من الأدلة: أدلة الواحبة» وأدلة المستحبة. 
وأدلة عدم القيل! ويك إن الراعب أهله اننكناء قدم على المستحب. 

وفيه: ما ذكره الجواهر بأن ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلومية وجوب الواحب 
وندبية المندوبء لا في مثل المقام الذي اقتضى دليل كل من التكليفين بثبوته من غير أن 
يعارضه دليل الآخرء عدا أنه علم من دليل خارحي أن أحد هذين التكليفين المعين في الواقع 
المبهم عندنا مرفوع عن المكلف, فلا بد من دليل معتبر بعينه» ولا يكفي الظن الناشيء من 
اعتبارات ونحوهاء فالمتجه إن لم يثبت إجماع التوقف حيئئذ في الحكم بسقوط أحدهما على 
التعيين» كما أن المتجه الرجوع في العمل إلى أصل البراءة» لكن الاحتياط لا ينبغي تركه؛ 
انين 

وقد تبعه في التردد والتوقف جملة من الأعلام» كالفقيه الحمداني والحكيم 


.١ح الوسائل: ج" ص57 الباب 7 من أبواب من تحب عليه الزكاة‎ )١( 
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وإن احتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما احتمعت شرائطها دون 


وغيرهماء وإن كان أكثر المعلقين» ومنهم السادة ابن العم والبروحردي والجمال 
وغيرهم سكتوا على المتن. 

نعم ذكر مصباح الفقيه إمكان الجمع بين النيتين» لأنه ليس معيئ قوله (عليه السلام): 
دلا يزكى المال من وجهين في عام», أنه لا يجوز أن يقصد بزركاته كوفها زكاة تحارة» وزكاة 
عين مثلاء كي يازمه عدم كون كل من العنوانين المتصادقين على المورد متعلقاً للطلب» بل 
معناة أنه إذا كي مال من ,حهةة ككوتة هال تحارة». أو كونة مملوكا بهذا الشخضن له يزكى 
هذا المال مرة أحرى من حجهة أحرى» ككونه أربعين سائمة» أو كونه في ذمة شخص آخرء 
انتهى. 

وإن كان ف تأمل الجواهر وكلام المصباح نظرء من جهة أن العرف يرى تقدم 
الواجب ف تزاحم الواجب والمستحبء» كرؤيته تقدم الحرام في تزاحم الحرام والمكروه 
وكفى به جامعاً بين دليليهما بتقدتم أهمهما. 

ويؤيده أنه لم يذكر في روايات الأنعام صحة جعل الزكاة من باب التجارة» مع كثرة 
الاتحار بالأنعام منذ صدر الإسلام إلى اليوم. 

أما الجمع فهو خلاف نظر العرف أيضاء ولذا لا يرون من فعل المجمع أنه أتى 
بالعملين» أو استحق ثوايهماء بل أو عقابمما في امحرم والمكروهء إلا إذا كان هناك دليل 
خا 

(وإن احتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون 
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الأخرى. 


الأخرى) بلا إشكال ولا حلاف لإطلاق دليل ما احتمع شرطه دون غيره. 

ولو علم أنه احتمع شرائط إحداهما دون الأخرى» فالظاهر عدم الوحوب لأصل 
البراءة كما في كل مورد شك في أنه واحب أو مستحبء وقد ذكرنا في جملة من المسائل 
أنه لدى الشك في الموضوع يلزم الفحصء فإذا علم بأنه تعلقت به إحدى الزكاتين ولم يعلم 
أنه أيتهما لزم عليه الفحص إن تمكن, وإلا كان مجحرى للبراءة. 
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وفستالة :308 ]ذا كاتفال التجارة اريعين عنما سائقة تعاوطتها "ف اشاء اكول رباريعين عسا افيه 
سقط كلتا الزكاتين» .معيئ أنه انقطع حول كلتيهماء لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول» فلا بد أن 


والة 1" كان ماله فعاف ١‏ معدن يدا يقني سات الم وين 
السام والتدو ١‏ ضاي اتناو الخو ريق أغيد ساق ١‏ ارجهاافيهركاة اها كنا 
إذا عوضها بعشرين ديناراً أو حمس من الإبل مثلا | سقط كلتا الزكاتين) الزكاة الواجبة 
وزكاة التجارة المستحبة. 

(ععن أنه انقطع حول كلتيهما] كما قطع أيضاً حول من انتقل السائمات الجديدة 
منه إلى هذا العوضء إذا كان ذلك ممن تحب عليه الزكاة إذا لم يعوض. 

الاشفراط بقاءعين 'النضات :طول الول )هذا يناء على نما اتقدم ف أن ركاة النجارة 
أيضاً كزكاة المال» أما إذا قلنا إنه لا يشترط بقاء العين في زكاة التجارة لم يضر التبديل 
بذلك» كما تقدم الكلام فيه. 

وعليه فلا حاحة إلى تبديل السائمة بالمال الزكوي, بل الحكم كذلك إذا بدحما ما ليبس 
فيه ؟ كاة امال كنا" لز يدا بالضوف أو بالحشت: 

فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية1 ولا ينفع في بقاء الحول الأول أن يجري 
التبديل على الأصل مرة ثانية» لأن الأصل حيث خرج عن ملكه انقطع حوله فلا يعود 
الحول الأول حين يدخل في ملكه مرة ثانية. 
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ولق كان الدعول. ثانيا بالفسخ». وقد عنون المسالة“ق. الشرائع ,وشرحها شراحه 
بإسهاب فراجع كلماتهم. 

ثم إنه إن ظهر بطلان المعاوضة ظهر عدم انقطاع الحول, لأن الحكم معلق على الواقع 
وليس مشروطا بالعلم. 


لحرن 


(مسألة "): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال» 


[مسألة : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب] 
واشيهاله 'خلى شائة الشراكول ١‏ على بزية امال 1 "يلا خلافيولا إشكال» كنا افيد يه 
الجواهر وغيره» وذلك لأن الزكاة على صاحب المال» ورأس المال له. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلكء العلة الواردة في زكاة القرض. 

قال يعفواتين شعي شالك" أب عبد الله زعليه: الستلام):" عن اليكل يقرضن ادال 
للرجل السعة -والتوين والدلاث أو ها أشاء الله عن من الركاق :على االقرش أو غلن 
المستقرض؟ فقال (عليه السلام): «على المستقرضء لأن له نفعه وعليه زكاته)”". 

[ويضم إليه حصته من الربح] لا ,معي أن سنته هي سنة الأصلء» إذ لا وجه له» بل 
ععين أن على الربح زكاة أيضاً بشرائطه؛ كما هو مقتضى القاعدة في المقام» ويؤيده حول 
السخال في باب الأنعام. 

ورءما أشكل عليه بأن الربح ليس مال التجارة» لأنه لم يقصد التكسب به. وفيه: إن 
المراد .كمال التجارة أعم ما قصد الاتحار به» أو ورد عليه التجارة. 

ثم قد يكون كل من الأصل والربح بقدر النصاب ففيها زكاتان» وقد يكون الأصل 
مع الربح بقدر النصاب وتبدؤ السنة فيهما حينئذ من الربح» وقد لا يكونان كلاهما بقدر 
الهناتي قاذ كلقاد وإذا كان الرس ماركا عسي أذل “عدر عه نمع الأضل إذا .يكن 
الأصل بقدر النصابء أو بدونه إذا كان الأصل بقدر النصاب 


)١(‏ الوسائل: ج” ص78 الباب 7 من أبواب من تحب عليه الزكاة حه. 
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ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتم حوله» بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل 


والرقع قوم يتضنج مع الأصلة أومشسشلا أل لسن 

أما الأقدار الباقية التدريجية» فكلما حصل منه نصاب كان أول سنتهء هذا حسب 
الأصل. 

كن قال امسن ١‏ وينتعي 1 كاه أيضيا إذا بلغ النصاب وتم حوله] مع وجود 
سائر الشرائط. [بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل) كما في أصل رأس المال» حيث 
يتاحر بهء فإن الربح تدريجي غالباًء ومع ذلك ل ينبه على اعتلاف الحول في الروايات مع أنه 
لو كان للربح حول مستقل لنبه عليه. 

وعليه فالمفهوم عرفا اعتبار حول الأصلء ويدل عليه ما رواه الكاثي» عن ابن عواض؛ 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرحل يكون عنده مال فيحول عليه الحول» ثم 
يصيب مالا آخحر قبل أن يحول على المال الحول» قال: «إذا حال على المال الأول الحول 
زكاهما جميعاً»"2: وهذا هو الذي اختاره جملة من المعلقين» حيث سكتوا على المتن» منهم 
ابن العم» تخلذفا الآخرين وشتنم السيدان البروحردي واتمال حيت اشكلوا علية. 

وثما تقدم يظهر وجه النظر في إشكال المستمسك على لماتن قائلا: لا يخلو من 
إشكال» إذ هو حلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحولء» فإن الربح إذا 


)١(‏ الكافي: ج ص707ه باب ما يستفيد الرحل من المال ح؟. 
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وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط 


كان ستصوط متعيارا ثانا الوسطاف «الشراملا لسرا نوا لاضاقة تاراش ونا 
بالإضافة إلى رأس المال غير كاف في الثبوت» ولا فرق بين مضي الحول وغيره من الشرائط» 
انتهى. 

إذ قد عرفت أن عدم البيان دليل العدم فيكون هو الفارق. 

[وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط) 
كما هو المشهورء وذلك لإطلاقات أدلة أصل الزكاة» وإطلاقات أدلة الشرائط» لكن عن 
امحقق الكركي عدم ثبوت الزكاة في حصة العامل» وعن الأردبيلي الميل إليه. 

وبمكن أن يستدل لذلك بموثق سماعة: عن الرحل يربح في السنة خمسمائة وستمائة 
وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة؟ قال (عليه السلام): «ليس عليه في الربح 00 

وبأن الربح وقاية لرأس المال» فملكه ليس تاماء وقد تقدم اشتراط الملك التام في 
الزكاة» وبأن الربح لا يملك إلا بعد الانضاض أو القسمة فالعامل لا يملكه قبل ذلك حي 
يكون فيه زكاة» وبأنه حيث مشترك بينه وبين المالك لا يتمكن العامل من التصرف فيه مع 
أن "الشرعة حو الر قاذ إمكان التصيرقت يان العاقل لين ايدو امورضة لس مال الستارةه فاده 
يشمله ذليل الؤكاة في :مال 


)١(‏ الوسائل: ج5" ص»ه الباب 5 ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح5. 
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لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة. 


التجارة» وبالأصل. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الموثق لا يدل على عدم الزكاة في واجد الشرط» بل ظاهر 
قوله: «هي نفقته» أنها لا يحول عليها الحول» والوقاية لا تغير الواقع» فإذا كان ربح باقياً تم 
الملك وشمله الدليل» وقد ذكرناه في كتاب المضاربة ملكية الربح .جرد ظهوره. 

والمال المشترك لا بمنع الزكاة» إذ ليس المراد بالتمكن من التصرف مقابل ذلك» كما 
ذكرناه في مسألة التمكن من التصرف» وقد تقدم أن التجارة أعم من العين والمنفعة: 
فالمضاربة تحارة عن العمل؛ والأصل لا محال له بعد الدليل. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الفقيه الحمدائى (رحمه الله) قال: إن المال وإن صدق 
عليه أنه مال ملكه بالتجارة» ولكن لا يصدق عليه أنه مال ملك بعقد المعاوضة بقصد 
الاسترباح» بل هو بنفسه ربح التجارة المتعلقة مال الغير» وقد ملكه العامل بعقد المضاربة لا 
بعقد المعاوضة» مثل ما ملكه الأحير بعقّد الإحارة» إلى آخر كلامه. 

إذ قد تقدم أنه لا يشترط كون امال ملكا له بعقد المعاوضة» فإن قوله (عليه السلام) 
يزؤالية محمد ين -مميلي: «كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول)7", 
ادل اتاد العا ايضاء دنه" إذا هل هال أويد لا الهش مهو رط يسدق اعمل بد 
وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك. 

إلكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القمسة؟ لأنه لا 


)١(‏ الوسائل: ج” ص“"5 الباب ١4‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح8. 


امن 


يحوز التصرف ف المال المشترك إلا بإذن الشريك» كما حقق في محله. 

وثما تقدم ظهر استحباب الزكاة في مال المزارعة والمساقات إذا كانت حصة له غير 
زكوية» مع اجتماع شرائط الزكاة» لإطلاق الدليل السابق في المضاربة. أما إذا كانت 
زكوية مع الشرائط فالز كاة واحبة لا مستحبة. 

ثم إن حال البنوك الربوية الى تعطي الفائدة رباء وتعمل في مال الناس» حال المعاملة 
الفاسدة» فإذا تاجحر البنك في المال كانت الأرباح على المشهور للمالك؛ وللبنك الأحرة على 
قولء أو لا شيء له على قول آحرء لكنا احترنا في مثل هذه المسألة أن الربح بينهما حسب 
التوزيع العرفي» لأنه نتيجة المال والعمل فلا وجه لعدم حق للبنك في قدر سعيه؛ إذ هو مناف 
لأن ليس للإنسان إلا ما سعى #» فيكون حال مال المالك حال المعطي للساعي مضاربة» 
بل من باب أن عمل الإنسان محترم» والمفروض أنه لم يسقط احترام عمله» وقد ذكرنا 
تفصيله في مسالة المضاربة الفاسدة فراجع. 
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وتسالة:3+8 الخعاة الر اخ مشنيةه عل ١‏ الين فبواء كان مالا ادو 


[مسألة 5: الزكاة الواحبة مقدمة على الدين1 بلا حلاف ولا إشكالء لأن الزكاة 
متعلقة بالعين» والدين متعلق بالذمة» فأدلة الزكاة شاملة للعين من دون مزاحمة دليل وفاء 
الدين. 

إسواء كان مطالباً به أو لا إذ الطلب وعدمه لا يرفع تعلق الزكاة بالعين من دون 
مزاحم؛ وربما يتوهم أنه مع الاستيعاب لا وجه للزكاة» لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«أمرت أن آحذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكم»'": وهذا الذي لا شيء عنده بالآحرة لا 
يسم غنيأ الكنفيده إن حكية التشرريم قليين الكو خائرا تازه وجحودا وعدما 

قال في الشرائع: الدين لا ينع من زكاة التجارة» ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه 
وشرحه مصباح الفقيه بقوله: بلا حلاف فيه على الظاهر ولا إشكالء بل عن التذكرة 
وظاهر الخلاف الإجماع عليه» ولا منافاة بينه وبين اشتغال ذمة المالك بأضعاف أضعافه من 
الدين» من غير فرق في ذلك بين كون حق الفقير المتعلق بالمال وجوبياً كزكاة المال» أو 
استحبابياً كزكاة التجارة» ثم نقل عن المنتهى أن على ذلك علماءنا أجمع. 

أقول: ويدل عليه ما عن الكليئي في الصحيح؛ عن زرارة» عن أبي حعفر (عليه 
السلام)» وعن ضريسء عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنهما قالا: «أبما رحل كان له 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة ح4‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 


ملحلا 


ما دامت عينها موجودة» بل لا يصح وفاؤه بما بدفع تمام النصاب» نعم مع تلفها وصيرورقا ف الذمة 
حالما حال سائر الديون» وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به 


مال موضوع حت يحول عليه الحول فإنه يزكيه» وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر 
فليزك ما في يده)7". 

إما دامت عينها موحودة! لما عرفت من تعلق الزكاة بالعين. 

بل لا يصح وفاؤه بما بدفع تمام النصاب] أو قدر منه لا يبقى بعده بقدر الزكاة 
لكن “قد :تدم أن "اللمالك' أن يدفع الزكاة عيناء أو عون مال اخ قن الصيرقة الزال 
الزكوي أو بعده؛ فعليه يصح وفاؤه بما إذا دفع بعد ذلك قدر الزكاة من مال آخر أو 
احتسبها عليه الحاكم من جهة كونه ابن سبيل ونحوه إن قلنا بصحة ذلكء» وقد ذكروا 
صرف الإنسان زكاته على أهله للتوسعة ونحوه. 

نعم مع تلفها وصيرورتا في الذمة حالها حال سائر الديون) كما يقتضيه الصناعة 
وإن احتمل أهمية الدين لأنه حق الناس» وأهمية الزكاة لأن حق الله أهم, أو أنه حق الله 
والنائن فعا كلاف الديق: 


(واماتركاة اهار #قالده الطانيتيه انا وإن لم يكن طلب فعلاء 


.١*ح الكافي: ج“ ص؟5ه باب زكة المال الغائب والدين‎ )١( 
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مقدم عليهاء» حيث إها مستحبة 


لأن الدائن لا يعلم» أو لأنه مال صغير أو بمحنون محتاج لا يتمكن من الطلب أو ما 
أشي ذلك 

[مقدم عليهاء حيث إهُا مستحبة) لكن ليس مع التقدم أنه لا يستحب له أداء 
الزكاة» إذ الموضوع من باب التزاحم لا التعارض. 

نعم قال مصباح الفقيه: لكن الأولى بل الأفضل لمن قصر ماله عن وفاء ديونه ترك 
زكاة التجارة. وصرف جميع ما بملك مما زاد عن نفقته في تفريغ ذمته عن الحقوق الواجبة 
عليه» كما أومى إليه الشهيد فيما حكى عن بيانه» انتهى. 

أقول: وكذلك كل واحب ف الذمة ومستحب ف العين» مثل حق الحذاذ والحصادء 
لإطلاق أدلته. 

نعم هناك روايتان تمنعان عن ذلك بظاهرهماء وهما قوله (عليه السلام): «لا قربة 
بالنوافل اذا أضرت بالفرائض)”". 

ورواية الجعفريات» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كان له مال وعليه مال 
فليحسب ما له وما عليه» فإن كان له فضل على مائ درهم فليعط خمسه”". 

لكن رواية ضريس وزرارة توجحب صرف النهي عن ظاهره إلى عدم التأكد في 
الاستحباب» ولذا كان المشهور عدم سقوط الاستحبابء لا في المقام فقطء 


)١(‏ الوسائل: ج" ص8١٠‏ الباب 5١‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الجعفريات: ص 4ه باب في احتساب ما له وعليه. 
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سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة» وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاء بل مع 
المطالبة أيضاً إذا أداها صحت وأحزأت وإن كان ع من حيث ترك الواحب. 


ناتك هات 'تلقابات "ارا كب اذا مصواف وعليه وين 

بل يؤيده تصدق المعصومين (عليهم السلام) مع أن عليهم كانت ديوناء فتأمل. 

(سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة) إذ القيمة أيضاً سارية في العين» وإن لم يكن 
الاعتبار حينئذ بشخص العين» كما تقدم الكلام في ذلك. 

[وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين] تعلقهما بالعين أو بالقيمة 
!يض )1 كال الطالية. 

(بل مع المطالبة أيضاً إذا أداها صحت وأحزأت وإن كان آنا من حيث ترك 
الواحب) حيث لم يؤد الدين المطالب به مع قدرته على الأداء» لكن الإثم فيما إذا كان 
ملتفتاء وإلا فلا إثم أيضاًء وإذا أدى ثم التفت لم يحق له الاسترجاع؛ لأن ما كان لله فلا 
رحعة فيه» من غير فرق بين أن كان أعطاه للفقير أو لمن يصرفه في مصرف آخر كأبن 
السبيل أو السبيل أو غير ذلك» لإطلاق دليل المنع عن الرجعة. 

نعم إذا حجره الحاكم لم يكن له بعد ذلك أداء الزكاة» لأن المال صار متعلق حق 
الديان كما هو واضح. 
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(مسألة ه): إذا كان مال التجارة أحد النصب الالية واحتلف مبدأ حوهماء فإن تقدم حول الالية 
سقطت الزكاة للتجارة» وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت, وإلا 


إمسألة ه: إذا كان مال التجارة أحد النصب الالية واختلف مبدأ حوهما؟ كما إذا 
كانت له في أول محرم أربعون شاة اتخذها للقنية» ثم في أول صفر أراد الاتحار يما وجعلها في 


معرض البيع؛ أن كانت لفق أول محرم ثلاثون شاة للتجارة ثم في أول صفر اشترى غشيزة 


فصارت أربعين. 
[فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة) لما تقدم من أن الواحبة لا تدع ممالا 


أما تعليل المستمسك له بقوله: لنقص النصاب في أثناء الحول» فلم يعلم وجهه؛ إذ لا 
تلازم بين إعطاء زكة المالية وبين نقص النصابء فإنه إذا كان عنده مما يساوي مائيّ درهم 
ومرت عليه السنة ول يطالب بالأقل» استحبت له الزكاةء سواء أعطى شيعاً منه في أثناء 
السنة أم لا. 

زوإن انعكس) بأن تقدم حول التجارة إفإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول 
المالية] مما أوجحب نقصان نصاب المالية ( سقطت] لوضوح أنه لم يمر الحول عليه. 

ومنه يعلم أنه لو كان له خمسون شاة مثلاء وحول التجارة مقدم» فأعطى زكاة 
التجارة لم يضر ذلك بحول اللاي تنام النضات تميماً [وإلا] بأن لم 


درون 


كان كنار عجان دانسا ف تقرط مال المتجارة: 


يعط ركاة لجار :1 كان عمالو سال الوا ينها و سفوظ ١‏ "ركاه [ مال النطارة ؟ 
على ما تقدم. 

وما تقدم ظهر وجه النظر ف قول السيد البروجحردي عند قول المصنف (سقطت 
وإلا): سقوط المالية بأزاء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال» كما ظهر وجه قول جماعة 
من المعلقين» حيث قالوا: إن السقوط إنما هو إذا انقصت عن النصابء وإلا لم يبعد عدم 
السقوط. 


تنا 


(مسألة 5): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه. 


[مسألة *: لو كان رأس المال أقل من النصاب) كما لو كان أقل من مائيّ درهم؛ 
وقد تقدم أن عدم تعلق الزكاة إنما هو إذا كان أقل من نصاب كلا النقدين» وإلا تعلق 
الزكاة به إذا ساوى أحدهما. 

[ثم بلغه في أثناء الحول] ولو بعد أحول متعددة [استأنف الحول عند بلوغه] بلا 
إشكال ولا حلاف؛ وذلك لأن الحول يبتدؤٌ بالتجارة من حين كمال النصاب» كما هو 
كذللك:ق زكاء المال, 
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(مسألة 7): إذا كان له تحارتان ولكل منهما رأس مالء» فلكل منهما شروطه وحكمه؛ فإن حصلت 


في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط» ولا يحبر حسران إحداهما بربح الأخرى 


[مسألة 7,: إذا كان له تحارتان ولكل منهما رأس مال ف! الظاهر أنهما تعدان 
واحدة» لإطلاق أدلته. حالهما حال ما إذا كان له عشرون شاة هناء وعشرون شاة هناك» 
3 كان كناعنا مما معرافك ركاف لعجا مسحي الل 

أما قول المصنف إن [لكل منهما شروطه وحكمه] فلم يعرف له وجه. وإن علله 
المستمسك بقوله: للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأحرىء إذ أي تعدد والمالك واحدء وإن 
كان هنا هكذاء فلماذا لا يقال مثله في الزكاة الواحبة. 

والحاصل: إن دليل التوحيد في الواجبة آت هناء لما تقدم من وحدة حكم المستحب 
والواحب إذا لم يكن دليل على الخلاف, وفي المقام لا يوحد مثل ذلك الدليل» ومنه يعلم 
وحه النظر في سكوت المعلقين. 

وعليه فلا وجه لقوله: إفإن حصلت في إحداهما دون الأحرى استحبت فيها فقط] 
نعم إذا اختلف حولمما كانت الزكاة في ما مر حوله دون ما ل يمرء فإذا جاء حوله استحب 
كيذ لض كقاب االسغال عول و للكقياف متو تقل انا كرون ركاذ الأحيات: 

وقد ظهر ما تقدم وجه النظر في قوله: [ولا يجبر حسران إحداهما بربح الأحرى) إذ 
لا اثنينية حى يأي هذا الكلام. 


يف 


الثاني مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض» عدا الغلات الأربع فإها واحبة 
رسول الله إ(صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخضرء قلت: وما الخضر؟ 


بقي شيء». وهو أنه إذا تلف بعض رأس ماله. ولكن كان في البقية الشرط استحب 
الإخراج؛ إذ لا دليل على أن التلف لبعض يوجحب سقوط الاستحباب» حاله حال ما إذا 
تلف بعض الشياه مثلاء ثما بقي بعده بقدر الأربعين» حيث لا يوجحب التلف سقوط زكاة 
المال. 

لا يقال: إن التلف مثل الطلب بالوضعية. 

أنه يقال لا وليل غلق: القياسن امك كور 

ثم إنه إذا نذر زكاة التجارة كان كمنذور التصدق فيما إذا كان المال زكوياًء وقد 
تقدم في المسألة الثانية عشرة من أول الكلام حول ذلك هما ينفع الباب. 

طالثانى ما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرضء» عدا الغلات 
الأربع فإِها واحبة فيها1 وقد تقدم الكلام في ذلك إوعدا الخضر كالبقل والفواكه 
والباذنحان والخيار والبطيخ ونحوها] كالبصل والثوم. 

أما مثل اللوز والحوز والفستق ونحوها فإهها داخلة في إطلاق أدلة الاستحباب» ولا 
يبعد استحبايها في الأوراد والحطب وما أشبه ما تبقى سنة» لإطلاق بعض الروايات المتقدمة 
هناك. 

([ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخضر»» 
قلت: وما الخضر؟ 


ان 


قال (عليه السلام): كل شيء لا يكون له بقاءء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ثما يكون سريع 
الفساد. 


وحكم ما بخرج من الأرض ثما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما 
يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك. 


قال (عليه السلام): «كل شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك 
مما يكون سريع الفساد»).() 

ثم الظاهر أنه لا زكاة فيها وإن أمكن أبقاؤها بعلاج لأن البقل يبقى يابساً إلى سنة 
ومع ذلك لا زكاة فيها. 

(وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر 
النصاب) حت في استحباب إعطاء زكاة ما وصل إلى قدر وسق كاستحبابه ف الغلات 
الأربع. 

[وقدر ما يخرج منها) من العشر ونصف العُشر [وفي السقي والزرع ونحو ذلك] مما 
تقدم تفصيله؛ وإنما كان الحكم كذلك لما تقدم من تساوي حكم الواحب والمستحب إلا ما 
إذا دل الدليل على الاحتلاف؛ ولحملة من الروايات الناصة على بعض الأحكام المذكورة» 
كما تقدم عند تعرض المصنف لفصل الأجناس الزكوية. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؛ ؛ الباب ١١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح5. 


فحنا 


الثالث: الخيل الإناث» بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول» ولا بأس بكوفها عوامل» ففي 
العتاق منها ‏ وهي الي تولدت من عربيين ‏ كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفء وفي البراذين 
كل سنة دينار» ثلاثة أرباع المثقال الصيرفء والظاهر ثبوتما حى مع الاشتراك» فلو ملك اثنان فرساً 
تثبت الزكاة بينهما. 


[العالف نا يسفنني: يه ال كاوه الفيل الأتاة يشرط أذ تكوق: سائمة وول 
عليها الحول» ولا بأس بكوفا عوامل] وقد تقدم الكلام في ذلك في أول فصل الأجناس 
الزكوية. 

[ففي العتاق منها ‏ وهي الى تولدت من عربيين ‏ كل سمنة ديناران» هما مثقال 
ونصف صيرقٍ] لأن الدينار ثلاثة أرباع المثقال» كما قرر في محله» وقد ذكرناه في باب 
زكاة النقدين. 

زوق البراذين 1 'سواء كان أبواها غير عربية» أو أحدها كذلك كل سنة دينار) 
كما ورد بذلك النص المتقدم [ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) الذي هو أربعة وعشرون حمصة 

[والظاهر) عدم ثبوت الزكاة إذا كانت مشتركة» للقاعدة المتقدمة في أن المستحب 
والواحب لمما أحكام واحدة إلا إذا قام الدليل على النلاف. 

أما استظهار المصنف: [ثبوتما حي مع الاشتراك» فلو ملك اثنان فرساً تفبت الزكاة 
بينهما] فكأنه لإطلاق الأدلة» وكأنه لذا قرره المعلقون الذين وجدت كلماقم عليه. 


للا 


ونحوهاء 


قال في الجواهر: وفي المسالك وأكثر كتب امحقق الثاني اعتبار أن يكمل للمالك فرس 
مله ولد اكد كو مو لحز دوق الما ناه قلق مالك قن الوه انلز تاجو كد بين 
الدروسء ثم قال: وقد يناقش في اعتبار الانفراد بإطلاق الخبر المزبور الظاهر في الأعم من 
ذلك. 

أقول: قد عرفت ضعف المناقشة» وأن حال المقام حال الزكاة الواحبة» فما ذهب إليه 
من تقدم هو مقتضى القاعدة. 

ومنه يظهر الكلام في البلوغ والعقل وغيرهما ثما لا حاحة إلى تفصيله. 

[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء» من البساتين والدكاكين والمساكن والخانات 
والحمامات ونحوها1 كالفنادق والقيصريات» وفي العصر الحاضر الكراحات والفنادق 
والمطارات والشركات البنية إلى غير ذلك. 

ثم إن بعضهم عبر .مثل المصنف كالشرائع» وبعضهم جعل الزكاة على نفس تلك 
الأمور. 

قال في المسالك: العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام يلحق بالتجارة غير أن 
مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم يتبدل» وهذا قار. 

أقول: قد تقدمت روايتان في فصل الأحناس ظاهرهما ما ذكره المسالك» وأما كون 
الزكاة في الحاصلء فالظاهر أنه من باب التجارة» قال الجواهر: قد يقوى في الذهن أنه من 
مال التجارة بمعين التكسب عرفاء إذ هي فيه أعم من التكسب بنقل العين واستنمائهاء فإن 
الاسترباح له طريقان عر أحدهما بنقل الأعيان 


حصن 


الخامس: الحلي» وزكاته إعارته لؤمن. 


والثاني باستنمائها مع بقائهاء ولذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح. 

ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه» بل أجاد الأستاذ الأكبر في المصابيح 
بقوله: إن عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج وكيفيته أصلا قرينة على 
كوا كزكاة التجارة» انتهى. 

أقول: ولذا قال المصنف: [والظاهر اشتراط النصاب والحول» والقدر المخرج ربع 
العشر مثل النقدين) ومنه يعلم مسألة البلوغ والعقل وغيرهماء وقد تقدم في المستحب الثالث 
في فصل أجناس الزكاة مسألة عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات والأمتعة 
والرقيق لعدم الدليل» بل عن التذكرة دعوى الإجماع عليه. 

نعم إذا صارت المذكورات مال تحارة استحبت الزكاة» لإطلاق أدلة مال التجارة 
كما سبق الإلماع إليه. 

[الخامس: الحلي وزكاته إعارته المؤمن] أو مؤمنة كي تلبسه أو يتزين به فيما يجوز أو 
يجعله في دكانه مثلاء إلى غير ذلك. 

ويدل عليه: ما رواه ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «زكاة الحلي عاريته)”"©. 


.١ح من أبواب زكاة الذهب والفضة‎ ٠١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج” ص8‎ )١( 
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السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه 


وف الرضوي (عليه السلام): «وليس على الحلي زكاة» ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار 
ملق فيو وكات 

وإطلاق الرواية الأولى تعطي الاستحباب ولو لغير المؤمن» ويؤيده «أن لكل كبد حراء 
أحر» وغيره؛ ثم إن استحباب الإعطاء إنما يكون إذا لم يخف العطب وإلا لم يستحب. 

كن أن شتعر اق جلديكه إند عا لأن, عند الل بوفلية المنلدم ران :سانا إذا 
أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهمء فقال (عليه السلام): «لاء ليس 
عليكم جناح أن تمنعهم)”". 

ولا يخفى أن تسمية ذلك زكاة إنما هو بالمعئ اللغوي» وعليه فمطلق الماعون زكاة. 

ففي حديث أبي بصير المتقدم» عنه (عليه السلام) في قوله عز وجل: «إيمنعون 
الماعون#”" قال: «هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره»”؟ الحديث. 
وقد تقدم الكلام في ذلك في المجلد الأول. 

(السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا 


)١١‏ فققه الرضا: ص١7‏ س"5". 
2١‏ الوسائل: ج11 صلم ١ ٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح3. 
(9) سورة الماعون: الآية /ا. 


(5) الوسائل: ج> صك؟ الباب ٠١‏ من أبواب ما تحب فيه الزكاة ح". 
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إذا حال عليه حولان أو أحوال» فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن. 
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة» فإنه يستحب 
إخراج زكاته بعد الحول. 


خال عليه و لان أو أحؤال» فيشتحت ز كاته لسنة:واحدة يعد التمكن 1 :يذل عله 
جملة من الروايات» مثل ما رواه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما 
تقول في رجل كان له مالء فانطلق به فدفنه في موضعء فلما حال عليه الحول ذهب 
ليخر جه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه» فمكث بعد 
ذلك ثلاث سنين» ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله كلها فوقع على المال بعينه 
كيف يزكيه؟ قال (عليه السلام): «يزكيه لسنة واحدة؛ لأنه كان غائباً عنه» وإِن كان 
احتبسه)'”'2» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الرابعة عشرة من أول الكتاب. 

[السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة 
فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول) وكذا إذا جعل النقد حلياً إذا قصد الفرار. 

فقد روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ 
قال (عليه السلام): «لاء إلا ما فر به من الزكاة»”". 


.١ح الوسائل: ج” ص“55 الباب ه من أبواب ما تجب فيه الزكاة‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج” ص١١١‏ الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح7. 


5. 





ومضمونه رواية معاوية» المحمولتان على الاستحباب بقرينة الروايات النافية» فراجع 
باب من جعل المال حلياً من الوسائل؛ وقد تقدم الكلام في ذلك فراحع. 

الثامن: مما يستحب فيه الزكاة ما تقدم من الماتن من غلات الطفل. 

التاسع: مال التجارة إذا طلب بنقيصة ومضى عليه سنتان أو أزيد» فإنه يستحب فيه 
الركاة نمه وحدة اتسيابا وم كد لما رواه الكافي» عن سماعة» في حديث زكاة مال 
التجارة» قال (عليه السلام): «وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه الزكاة حى يبيعه؛ 
وإن حبسه بما حبسه. فإذا هو باعه فإِنما عليه زكاة سنة واحدة)07© 

ثم إذا اضطر الحاكم الإسلامي على أخذ مال زائد على الخمس والزكاة والجزية 
والخراج» فيل الأفطتل 1 كله :كال مسيفات أو راع يوان ركاة هال العجارة ووه ما 
تستحب زكاته؟ الظاهر التخيير» لأنه حكم اضطراري ولا فرق فيه بين المستحب وغيره؛ 
وإن كان الأفضل أحذ زكاة مال التجارة ونحوه لأنه أقرب إلى مذاق الشرعء فإذا لم يكف 


أخذ من غيره. 


)١(‏ الكاقي: ج” ص8 5ه باب الرحل يشتري المتاع ... ح”؟ 
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فصل 
في أصناف المستحقين للزكاة 


فصل 

في اصناف المستحقين للزكاة ) 

[ومصازقها غائية ]" كايا سه وإساعك. تع حمل الشرائع الفقير ,والسكين «صنننا 
واحداء نظراً إلى أن كليهما فقيرء فقال: أصناف المستحقين للزكاة سبعة» لكن الأولى اتباع 
النصء» وإلا أمكن إدخالهما في سبيل الله. 

قال: سبحانه لإإنما الصّدقات للْققَراء وَالْمساكين وَالْعاملينَ عَلَيهاء وَالمَؤلقَة قلويهُم 
وَفي الرّقاب» وَالْغارمِينَه وَفِ سَبيلٍ اللّهه وَابْنِ السبيلء فريضّة منّ الله وَاللَهُ عَليم 

ولا يخفى أن المراد بالصدقة ما يصدّق بسببه بها أمر الله سبحانه» لا المفهوم العرفي 
الدع نف رو بها : 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تلن 


الأول والثاني: الفقير والمسكين 


فعن ابن طريق» عن أبي حعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: لإفأمًا مَنْ أغطى 
وال ومدق بالْحنْى4”" قال: «وإن الله يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد. 
الإفسنيسره لليسرى#» قال: «لا يريد شيئاً من الخير إلا يسره الله له»”© الحدديث. 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال رسول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم): «من صدق بالخلف جاد بالعطية»”". إلى غير ذلك. 

وحيث إن الإسلام نظر بعيداء جعل مساعدة الزميئ والعاطلين ومن أشبههم على 
الدولة» حيث إفها مكلفة بإدارتهم» وفي نفس الوقت أباح للناس إعطاءهم بأنفسهم؛ فيكون 
التوجه إلى الفقراء ومن إليهم من جهن الدولة والأمة معا. 

[الأول والثاني: الفقير والمسكين] والمشهور أنهما كالظرف والجحار والمجرور إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء والتعبير يمما في القرآن الحكيم وثي الروايات من جهة أن في 
الاحتماع قسمين؛ أحدهما الأسوأ من الأخر كالمسكين فهو من أسكنه الفقر عن حوائجه. 
وليسن كذلاك الفقين:» و إلى :ذلك أشارت الروايات: 


.5 سورة الليل: الآية ه ل‎ )١( 
من أبواب الصدقة حه.‎ ١ (؟) الوسائل: ج> ص5 ه ؟ الباب‎ 
من أبواب الصدقة ح5.‎ ١ الوسائل: ج” ص55 ؟ الباب‎ )*( 
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ففي صحيح أبي بصيرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله تعالى: «إإنما 
الصّدّقات للفقر اء وَالْمساكين4”", قال (عليه السلام): «الفقير الذي لا يسأل الناس؛ 
والمسكين أجهد منه, والبائس أجهدهم”". 

وقريب منه رواية الدعائم”". 

أقول: كأن الإمام (عليه السلام) أضاف ذلك إشارة إلى قوله سبحانه: #البائس 
الْمَقير”: وكأنه دفع دحل مقدر وهو أنه إذا كان الأمر منحصراً فيهما فما مععئ البائس؟ 

والجواب: من الفقير بائس وغير بائس» ومن المسكين كذلكء فكان الفقير بائسه وغير 
بائسه فوق المسكين بائسه وغير بائسه. 

وبذلك يظهر وحه النظر في قول المستمسك: دعوى ظهورهما في تفسير الفقير 
والمسكين في آية الزكاة في غير محلهاء فإن الرواية وإن كان موردها الآية» لكنه بقرينة ذكر 
البائس ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقاً. 

وأكتللك يدل عابةاابها صطي عم بن عمل عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأله 
عن الفقير والمسكين؟ فقال (عليه السلام): «الفقير الذي لا يسأل» والمسكين الذي هو أجهد 
منه الذي 0 

والرواية وإن كانت عامة إلا أنما تنطبق على الآية أيضاء وجعل الإمام (عليه السلام) 
الميزان السؤال غالبي» وإلا فمن الفقراء من يسأل» ومن المساكين من لا يسأل. 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5 ص ؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(") الدعائم: ج١‏ ص١55؟‏ باب ذكر دفع الصدقات. 

(5:) سورة الحج: الآية 7/8. 

(5) الوسائل: ج” ص ؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


/ا 5 


والحاصل: إن في المجتمع صنفان من الفقراءء الفقير العادي والأشد منهء ولذا ذكرهما 
الآيقانوإة كان ل ذكر لوعي كان كافيا. 

قال سبحانه: هيا يها النّاسُ أل الفقراء يق لم0 . 

50500000 #البائس الفقير04" . 

وال ع إفكائت لمَساكين يَعْمَلُونَ في الْبَخر”". 

وقال حل وعلا: «إوَالْمسْكينَ4”» إلى غير ذلك. 

ولذا قال المصنف: [ والثاني أسوء حالا من الأول) ولا يخفى أنه لا فائدة عملية في 
المقام في تحقيق ذلك» وإن كان ريما تظهر الفائدة فيما ذكره المسالك: إنما تظهر الفائدة نادراً 
نيجنا لو ننايا! ار روفي أو أمشى موقاس ونان هر لكوي البوطادت العكس: 

أقول: قوله: (بخلاف العكس) مبئ على الغالب» وإلا فإن أوصى أن يعطي لغير 
الأسوء لم يشمل الأسوء. 

وقد أشكل في كفارات القواعد ‏ كما حكي ‏ في إجزاء إطعام الفقراء عن 
المساكين إذا لم يقل انلقف وميا من المسكين» كما قيل بذلك لوجوه ضعيفة» 
وكذا ثيِ الوصية للمساكين» واحتار ف 


.١١© سورة فاطر: الآية‎ )١١ 
.7/8 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.7/9 سورة الكهف: الآية‎ )7( 


(5) سورة الإسراء: الآية 55؟. 
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والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله 


محكي الإيضاح وجامع المقاصد عدم الدحول في الوصية» ولم يرحح في وصية 
الدروس. 

وكيف كانء فالظاهر عدم الإشكال إذا علم الخصوصية» وإلا فالعرف العام لا يرى 
الاختلاف عند انفراد كل واحد في الذكر» والعرف هو الميزان في أمثال المقام. 

ومنه يعلم ضعف ما ذكره مصباح الفقيه قائلا: لا ينبغي ترك الاحتياط ف باب الوصية 
والكفارات ونظائرها ثما لا شاهد على إرادة مطلق الفقير من لفظ المسكين بالاقتصار على 
اويا و عانم لني 

نعم لو نذر أن يبسط الزكاة على الأصناف الثمانية لم يصح إعطاء الأسوء دون غيره. 
أو إعطاء الفقير دون الأسوى ثم إن كر عله امود مم الس الب بو كينا حي 
يعطى فقيرين أحدهما أسوء من الآخرء أو مسكينين كذلكء بل اللازم اندراج أحدهما في 
الفقير» والآخر في المسكين عرفاً. 

(والفقير الشرعي من لا بملك مؤنة السنة له ولعياله] الموجودين فعلاء أو الذي 
سيوحدونء والمراد بالعيال هنا ليس واجب النفقة فقطء أو القريب فقطء بل يشمل حىّ 
مثل الضيفء لأن الدليل الآي شامل لكل ذلكء بالإضافة إلى أنه فقير عرفاء مما يشمله 
الدليل» فمن كان عنده ألف يكفيه لعائلته الحاضرة لكن زوجته حامل ما يوجب نقصه مائة 
كان .عاذ بعك وين لتنام الشقة” ريد اققراءنخالة. محال .هنا ذا كاف له القن ولكن يضل إلى 
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مؤنة سنته» أو كان الظالم يأخخذ منه شيئاً يسبب النقص المذكورء وحيث إن الألفاظ 
موضوعة للمعان الواقعية» فإذا ظن فقره ثم ظهر غناه لزم إرحاع ما أحذه. كما أنه لو 
انفكين بأن زعم غناه :ثم بان فقره صح ما أخذم» تحر كان أعذه وهو يرع غناه تحرياً. 

[و] إذا كان الفقير الشرعي من ذكر ف [الغيٍ الشرعي فاوقه ١‏ اذ يما علما 
وملكة» وهل المعيار بالسنة الشمسية مطلقاً لأما سنة الأنعام والغلات» أو القمرية مطلقاً لأنما 
الغالبة في الاستعمالات الشرعية كما تقدم, أو أن العبرة بالقمرية إلا إذا كانت الحاحة لا 
تسد إلا بالشمسية» مثل من يعيش على صدقات الأنعام» حيث إنه إذا حسب القمرية كان 
معناه عوزه عشرة أيام بين السنتين» حيث انتهى ما أخذه مؤنة لسنته القمرية ولم يأت بعد 
موقع الدفع إليه» لأنه أول السنة الشمسية؟ 

احتمالات» وإنكان الأقرب الثالث» لكن الظاهر أن الامر ليس يذه الدقة» كما ألمعنا 
إليه مكرراً. 

وكيف كانء فيدل على ميزان الغ والفقير المذكور من ملك مؤنة السنة وعدمه جملة 
من الروايات» ولذا اختاره المشهور الذي يندر خلافه. 

كصحيح أبي بصيرء سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يأحذ الزكاة صاحب 
السبعمائة إذا لم يجد غيره»» قلت: فإن صاحب السبعمائة تحب عليه الزكاة» قال: «زكاته 
صدقة على عياله» ولا أحذها إلا إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة» فهذا 
يأذهاء ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن 


يأحذ الركاة»”". 

والصحيح عن علي بن إماعيل» عن أبي الحسن (عليه السلام)» عن السائل عنده قوت 
يوم؛ أيحل له أن يسأل؛ وإن أعطي شيعا أله أن يقبل؟ قال (عليه السلام): «يأحذ وعنده 
قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة» لأنها إِنما هي من سنة إلى سنة)”"©. 

والمرسل عن يونس بن عمار» "ممعت الصادق (عليه السلام) يقول: «تحرم الزكاة على 
مخ عند قوت السينة ون الفظ ةغل من عندة قوت السنفةم 7 

فإهها حيث كانت في مقام التحديد كان لما المفهوم» وإن لم يكن للوصف في نفسه 
مفهوم. 

وصحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا تحل لمن كانت 
مده اشرق دزه عو علبي اتدل عدو أن أعدهاة وإن أعدها اتددها عبر 5 

فإن ظاهره أن الاعتبار بالحول» وواضح أن الأربعين من باب المثال» ولذا قال في 
الوسائل: هذا محمول على عدم احتياحه» ويفهم ذلك من قوله (عليه السلام): «يحول عليها 
0 


.١ح الباب / من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص58‎ )١( 

(؟) الجواهر: ج٠١‏ ص ه١5‏ س١»‏ وانظر الوسائل: ج5 ص١٠١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١6١‏ الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج” ص0 ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 

(5) الوسائل: ج صه ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ذيل حه. 





وعن عبد الرحمان بن الحجاج» عمن سمعه وقد سماه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: سألته عن الزكاة ما يأذ منها الرجل» وقلت له: إنه بلغنا أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: «أبما رجحل ترك دينارين فهما كي بين عينيه»» قال: فقال (عليه 
السلام): «أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا أمسى 
قال: يا فلان اذهب فعشْ هذاء وإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فغدٌ هذاء فلم يكونوا يخافون 
أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء» فجمع الرحل منهم دينارين؛ فقال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم) فيه هذه المقالة» فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة» فللرجل أن 
يأخذ ما يكفيه» ويكفي عياله من السنة إلى السنة)”"©. 

أقول: ويؤيده ذلك ما ورد من ادحار سلمان (رضوان الله عليه) وغيره قوت السنة 
كما في حلية المتقين وغيرهء كما أنه يؤيده أيضاً أن الركاة تعطى من السنة إلى السنة» فلو ل 
يأحذ الفقير كفايته لبقي متكففاًء وقد نظمت الدواوين في زمان الثاني لمصارف السنة لكل 
مسلم» كما أن في بعض الروايات: أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى لزوجاته 
من خيبر للسنة» إلى غير ذلك من المؤيدات. 

ولا يخفى أن كون المعيار السنة لا ينائي انخرام ذلك قلة وكثرة في بعض الموارد لدليل 
آخرء كما إذا كان عنده بستان يعطي الثمر بعد ستة أشهر مما يغنيه» فإنه لا يحق له أذ 
مؤنة السنة» فإن مثله منصرف عن نصوص السنة» ولو بقرينة «إن الله شرك بين الأغنياء 
والفقراء وحسب الفقراء»» إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 


كما أنه إذا حكم عليه بالسجن ستتين مثلاء أو أراد سفراً يطول هذا المقدارء فإذا ل 
يأذ لعائلته ممقدار السنتين لبقوا جواعاًء فإنه يحق له ذلك للمناط» اللهم إلا إذا قلنا بأنه 
يأخذ حينئذ من سهم سبيل الله مثلاء لا من سهم الفقراء. 

ثم قي قبال قول المشهورء قولان آخران: 

الأول: إن ضابط الغيئ الذي لا يجوز له أن يأحذ الزكاة من بملك نصاباً من الأعيان أو 
قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه, نقل هذا القول العلامة في التذكرة عن الشيخ قال: وبه 
قال أبو حنيفة. 

الثاني: ما عن المفاتيح اختياره ونسبه إلى المبسوط» وهو أن الفقير من لم يقدر على 
كفايته و كفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام. 

واستدل للأول بأمور: 

الأزالة ذا بروراة العاف اجرج تتسيهو نه وبيوة اغا نضا أن وطئلن ان علي لذ 
وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأي قوماً أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإِن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»”". 

وف رواياتنا ما رواه ابن مسكان وغير واحد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن 
لله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم» ولو لا ذلك لزادهم, وإنما يؤتون 
من منع من منعهم)0. 


.٠١١ص البداية والنهاية: جه‎ )١( 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” صه الباب‎ 


كل 





فإفهما يدلان على أن من يعطي الزكاة غينء وإذا كان غنياً لم يجر له أذ الزكاة» فمن 
ملك أحد النصب الزكوية غين» ومن لم يملك فقير» وحيث لا خصوصية لأعياها فأثمافا 
كذللك أيضا. 

وفيه أولاً: إن الحديث عرفي لا دقي» لضرورة أن من يملك مثلاً مأني درهم ولا يكفيه 
هينه آباء الا يعني كنا أذ م لا تروف يتا اللضارت ودر نعل عه عار يكفيه 
طول عمرة لا يسمى افقيراً. 

»بد على :لقان «لنالككة الا قار اننا لكوم من وان لشي النض؟ املك مون 
السنة. 

وكالا: إن.من عللك النضابي ولا يكفيه يت له أن يُضراك و كانه فق «نفسة وعائلتة .قاد 
يؤحذ منه» كما دل على ذلك مستفيض النصوص» وإذا لا يؤحدذ منه فليس بغئ؛ وبذلك 
يتم الاستدلال. 

الثاي: صحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «لا تحل لمن كان 
عه )دوق درها عو عانها اقول أن باقعا إن أعده اده عر 3 

وف رواية أخرى: «-تمسون نا 

وت أما الرواية الأرن فالظاقن عنها أذاله أريعين زائدا غلن قذر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص0 ١6‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١54‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 





فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشي أو نحو ذلك تقوم بكفايته 


الكابدة ب دان ل علبيا اطزلبوالرواية ليهو غلة كلاف الطلوت: 

فقد روي محمد بن مسلم أو غيره» كما ف الوسائل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة» ويخرج زكاتها منها ويشتري 
منها بالبعض قوتاً لعياله» ويعطي البقية أصحابهء ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماء وله 
حرفة يقوت بها عياله)20, 

الثالث: إنه مشكوك كفاية إعطائه» والأصل العدم؛ وفيه: إن الأصل لا مجال له مع 
وجود الدليل. 

أما القول الثائ» فقد استدل له: بأن من لا بملك قوة أو فعلاً يسمى فقيراً عرفاًء لأن 
الغى من يملك على الدوام» فإذا كان عنده كفاية سنتين لا يسمى غنياً عرفاً فهو فقير. 

وفيه: إنه حلاف النص المتقدم؛ بل قال مصباح الفقيه: إن من كان بالفعل مالكاً 
لمقدار من المال الصالح للصرف واف بمونة سنة له ولعياله لا يعد في العرف فقيرء بل لو لا 
دلالة النصوص والفتاوى على اندراج من يقصر ماله عن مؤنة سنته لأشكل الحزم بذلك 
بالسبة إل .من كان مالك بالفعل لمقدار معتد به من المال واف بمؤنة ستة أشهر أو سبعة 
مثلاء إلى آخر كلامه. 

وعلى هذا [فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشي أو نحو ذلك تقوم بكفايته 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١٠١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 


وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أحذ الزكاة» وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه .كؤنته 


وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أحذ الزكاة» وكذا إذا كان له رأس مال يقوم 
ربحه .مونته 1 على النحو الحلال. 

أما إذا كان على نحو الربا فلا يعد ذلك مما نحن فيهء إذ المال الحرام لا يجعل الإنسان 
غنيا شرعا. 

ومثل الإنسان الذي له ضيعة لا تقوم بممونته لا يكلف ببيع الضيعة لأحل إمرار معاشه؛ 
بل اللازم إعطاؤه من الزكاة لأحل تتمة معاشه» كما هو المشهورء وذلك بالإضافة إلى أنه 
يعد فقيراً عرفاً وليس بغئ» يدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون 
له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهمء وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته أفيأكلها فلا 
يأحذ الزكاة» أو يأحذ الزكاة؟ قال (عليه السلام): «لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوت يما نفسه 
ومن وسعه ذلك من عياله. ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف ههذه لا ينفقها»”". 

ورواية هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغين» ولا لذي مرة سوي»» فقال (عليه 
السلام): «لا يصلح لغئ»؛ قال: فقلت له: الرحل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله 
عيال؛ فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحهاء قال: «فلينظر ما يستفضل 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج5" ص4‎ )١( 


منها فيأكله هو ومن وسعه ذلكء وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»”". 

والمستفاد من هذين أنه يأحذ الناقص» والكل يستغنون لسنتهم من الفضل ومن 
الزكاة» ولا خصوصية لأن يصرف بعضهم من الفضل والآخرون من الزكاة» فإن العبارة إذا 
عرضت على العرف لا يفهم منها إلا ما ذكرناه» ولذا تأمل الفقيه الحهمداني في الخدشة في 
الروايتين بإمكان أن يكون المراد أذ الزكاة لنفس الأشخاص الذين لم يسعهم ذلك إن 
كانوا بأنفسهم فقراء لا لنفسهء وصرفه ف نفقتهم كي ينافيه كونه غنياً. 

وموثقة سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل يصلح 
لصاحب الدار والخادم؟ فقال (عليه السلام): «نعمء إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من 
غلتها ما يكفيه وعياله» فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوم 
وحاجتهم من غير إسراف؛ فقد حلت له الزكاة» وإن كانت غلتها تكفيهم فلا)0". 

وبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو 
رجحل خفاف وله عيال كثيرة» أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): «يا أبا محمد 
أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل»» قال: نعم قال: «وكم يفضل»» قلت: لا أدري» 
قال: «إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأحذ الزكاة» وإن كان أقل من 
نصف القوت أحذ الزكاة»» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج" ص4 ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص١5١‏ الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 





قلت: فعليه قي ماله زكاة تلزمه» قال: «بلى»» قال: قلت: كيف يصنعء قال: «يوسع 
بما على عياله في طعامهم وكسوتهم؛ ويبق منها شيئاً يناوله غيرهم وما أذ من الزكاة فضّه 
على عياله حق يلحقهم الفا27, 

أقول: نصف القوت كأنه لأحل أن ذلك القدر كان القدر المتعارف لسائر المصارف 
غير الأكل والشرب ما يصطلح عليه بالقوت» من اللباس والدواء ومصارف الشتاء ونحو 
ذلك. 

أما ما ذكره (عليه السلام) من الزكاة عليه» فالظاهر أنه زكاة التجارة. 

وبر إسماعيل بن عبد العزيز» عن أبيه» قال: دحلت أنا وأبو بصير على أي عبد الله 
(عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا يا وهو رجحل صدوق يدين الله مما ندين به 
فقال: «من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه»» فقال: العباس بن الوليد بن صبيح» فقال: «رحم 
لله الوليد بن صبيح, ما له يا أبا محمد»» قلت: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم 
وله حارية وله غلام يسقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف 
الجملء وله عيال أ له أن يأحذ من الزكاة؟ قال: «نعم»» قال: وله هذه العروضء فقال: «يا 
أبا محمد فتأمرن أن أمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسهء أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر 
والبرد ويصون وجهه ووحه عياله» أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته» بل 
يأحذ الزكاة وهي له حلال؛ ولا يبيع داره؛ ولا 


)١(‏ الوسائل: ج” ص4 ١١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 


غلامه ولا جمله)”"؟. 

وعن إسحاق بن عمارء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الزكاة تحل 
لن له ثمافائة درهم. ويحرم على من له خمسون درهما»» قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
وأكون” فاضي لمجان فاضي ل وو كنب انا كلبتو كرد فوع للموين زعا لتيل 
له عيال وهو يصيب ما يكفيه)”". 

ولذا قال في المدارك: المعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلهاء فإن كفاه 
الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أذ الزكاة» وإن لم يكفه جاز له ذلك» ولا يكلف 
الإنفاق من رأس المال» ولا من ثمن الضيعة» ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن 
مؤنة السنة له ولعياله. 

وقال الفقيه الحمداني بعد سرده جملة من الأحبار المتقدمة: وسوق هذه الأخبار مع ما 
فيها من ترك الاستفصال يجعلها كالنص في عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الضيعة أو 
بضاعته الى يتجر بما لو أكب عليها وصرفها في نفقته كانت وافية.عؤنته» وعدمه. 

ومن ذلك يظهر وحه الإشكال في إشكال المستمسكء قال: يشكل القول بجواز أحذ 
الركاة تنا كاف راس الال ا وسيةه كانيا عترنة السفة 

كما ظهر ما تقدم وجه النظر في إشكاله على خبر أبي بصير «ان كان يفضل عن 
القودة نيان ظاهره مخالف للإجماع. 


.٠١ح الكافي: ج7 ص57ه باب من يحل له أن يأحذ الزكاة‎ )١( 
المستدرك: ج١ ص585ه5 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ )١( 





أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله» وإن كان لسنة واحدة» وأما إذا كان أقل من مقدار 
كفاية سنته يجوز له أحذهاء 


(أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله» وإن كان لسنة واحدة) لا تقدم من 
كون العبرة بالسنة» إلا ماذكرناه من الاستثناء. 

(وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أحذها1 هل يجوز له الأحد مطلقاء 
أو تيقون النفهن ع السدة؟ 

احتمالان» من إطلاق أدلة السنة الذي يستفاد منه أن الشارع إنما أراد ملك كل إنسان 
بقدر سنته» فإذا كان نقص له أحذ بقدر النقص لا أكثرء ومن الروايات الدالة على الإعطاء 
إلى حد الغيى وليس امراد منه غين السنة بل مطلقا. وعليه» فلا فرق بين من له شيءء أو لا 
شيء له. لإطلاق تلك الأدلة. 

ففي صحيح ابن أبي عمير» عن سعيد بن غزوان» قال الصادق (عليه السلام): «تعطيه 
من الزكاة حن تغنيه»”©. 

وعن عمار بن موسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأل كم يعطي الرجل من 
الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا أعطيت فأغنه»”". 

وعن بشر بن بشارء قال: قلت للرحلء يع أبا الحسن (عليه السلام): ما حد المؤمن 
الذي يعطى الزكاة؟ قال (عليه السلام): «يعطي المؤمن ثلاثة آلاف»»؛ ثم قال: «وعشرة 
آلاف» ويعطى الفاحر بقدرء لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله» والفاحر في 


.١ح الوسائل: ج” ص178١ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١75 (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
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وعلى هذا فلو كان عنده يمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأحذ» 
ولا يلزم أن يصبر إلى آحر السنة حي يتم ما عنده» ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة 
يجوز له الأخذء 

ا 

إلى غيرها من الروايات. 

(وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء 
السنة) لأنه اتفقت حاجة طارءة أو حدث التضخم أو سرق أو ما أشبه ذلك. 

زيحوز له الأحذ] عند ظهور نقصه إولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة) أي عند 
وقت تمام النفقة ١ح‏ يتم ما عنده) ثم يأخذ. لإطلاق الأدلة المذكورة» كما أنه إذا علم 
بالنقص وإن كان أول السنة عنده كفاية جاز له الأحذ» مثلا مصرفه ألف وعنده ألف» لكن 
يعلم أن الظالم يأحذ منه مائة؛ فإنه يجوز له الأحذ الآن. 

[ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأحذ) وإذا لم تكن 
عنده الكفاية فأحذ ثم صار عنده الكفاية من غير الزكاة» ومن غير أرباحهاء كما لو مات 
قريب له فورث» أو حاز مباحاًء أو شبه ذلك فالظاهر عدم لزوم رده ما بقي من الزكاة» 
لأسن نعم مده اليا عل ,ذلك بل مك العاف الندزة فإن كور تمي الفقزاء يمون 
ول يعهد رد أحدهم. 

أما اذا استغيئ بالزكاة أو بنمائهاء كما إذا كانت أغناماً فولدت» فلا ينبغي 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
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الإشكال في عدم الردء وذلك لأن أدلة «أغنه» يستفاد منها ذلك. 

[وكذا لا يجوز الأحذ والإعطاء إلمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار 
مؤنته) بلا إشكال ولا حلاف معتد به» بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. 

ويدل عليه في ذي الصنعة ‏ بالإضافة إلى الارتكاز في أذهان المسلمين والسيرة» 
وأنه ليس بفقير» فلا يشمله الدليل» والأصلء بعض الروايات: 

كصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الصدقة لا تحل 
محترف» ولا لذي مرة سوي قويء فتتزهوا عنها»'". 

وصحيحه الآخرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «لا تحل الصدقة لغين» ولا لذي مرة سويء ولا محترفء ولا لقوي»» قلنا: ما مععى 
هذا؟ قال: «لا يحل له أن يأحذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها»9". 

وعن أبي البختري» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه 
السلام)» أنه كان يقول: «لا يحل الصدقة لغيئ» ولا لذي مرة سوي)"". 

وفي رواية سماعة: «تحل الزكاة لصاحب سبعمائة درهم ويحرم على صاحب خمسين 
ذوعا إل أن قال وان "ساحي سوق قافا وم أعليه إذا: كان وتحوه .وه دراك 
يعمل كنا وهو يصيت: ها يكفيه إن شاء اللي . 


)١(‏ الوسائل: ج” ص4 ١١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج5 ص١٠١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص١5١‏ الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص4 ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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أقول: الظاهر أن المراد في الصحيح الثاني بالغئ من له فعلا ما يكفيه» وبالمحترف 
صاحب الصنعة الي تدر عليه رزقه» وبذي مرة سوي من له عمل ليس بصنعة» مثل الحمال 
والكناس» وبالقوي ما ليس له أحد الثلاثة وإنما له قوة يتمكن بّما من العمل في قبال العاجزء 
أما مثل الزوحة والأبوين والأولاد للأغنياء فهم داحلون في الغئ. 

هذا وروى الصدوق قال: وفي حديث آخرء عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الصدقة لا تحل لغين»”": ولم يقل «ولا لذي مرة 
سوي» لكن هذا لا يعارض ما تقدم» لاحتمال أن يكون «ولمح يقل ...» من كلام الصدوق» 
فكأن الصدوق قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) روايتان إحداهما ذات 
جملتين» والأخرى ذات حملة واحدة. 

بالإضافة إلى احتمال أن تكون المرسلة عين صحيح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد 
الله (عليه السلام): يرون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الصدقة لا تحل لغ ولا 
لذي مرة سوي؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تصلح لغن»”", فيكون الصدوق 
(رحمه الله فهم من اقتصار الإمام على قوله: «لا تصلح لغين» عدم صحة نقل قوله (عليه 
السلام): «ولا لذي مرة سوي». 

وبذلك يظهر أن استظهار الجواهر من إنكار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال ذلك» جواز تناولما لذي القوة» محل نظرء إذ غاية الأمر المعارضة بين الروايتين 


)١(‏ معاني الأخبار: ص757. 
(؟) الوسائل: ج” ص4ه الباب // من أبواب المستحقين للزكاة ح"؟. 
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فتسقط الثانية لعدم كوا كفو الأولى من جهات. 

نعم الظاهر أن المراد من له فعلا قدرة على كف النفسء فإذا كان قوياًء أو ذا مرة 
موقي تعر :الى لدعا عد لاق عالت در عفارلا حاتف فى الككتين! وريه 
حاز له أحذ الزكاة» كما إذا لم يعمل ما أمكنه والآن شتاء إذا لم يعط من الزكاة» أو مريض 
إذا لم يعط لأحل الدواء» وقع في ضرر أو عسر أو حرجء وذلك لانصراف الرواية الدالة 
على عدم الحلية عن ذلكء؛ فيشمله أدلة «لا ضرر» ونحوه» فإن تشريع عدم جواز إعطائه من 
حق الفقير الذي هو أحدهم, مرفوع بدليل «لا ضرر» ولا حرج». 

ولذا قال الفقيه الحمداني: إن بحرد القدرة على ذلك ما الم يتلبس بحرفة أو كسب لائق 
بحاله واف .مونته لا يجعله غنياًء بل لا يخرحه عرفاً عن موضوع الفقيرء فيشكل الالتزام بعدم 
حواز تناوله للزكاة مع احتياجه إليها بالفعل» واندراحه في زمرة الفقراء عرفاً ولغةء لإباء أدلة 
شرع الزكاة للفقراء عن الصرف عن مثله. 

أقول: وهذا هو الظاهر من الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث إنه بعد أن أشكل في 
إعطاء مثله من الزكاة قال: ولكن الإنصاف أنه لو لم ينعقد الإجماع على الخلاف قوي 
القول بجحواز الدفع إلى كل محتاج في آن حاحته. 

وعلى هذا يكون قد فعل الحرام بترك الكسبء لكنه لا يفعل الحرام بالأخذ من 
الزكاة» لعدم التلازم بين الأمرين» وريا يؤيده أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعطي 
الزكاة لأهل الصفة» وكان عددهم ثلاثمائة ‏ على مافي بعض التواريخ ‏ مع أنه لا إشكال 
في أن جملة منهم كان يقدر على الاكتساب ولو بالاحتطاب. 
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أما عدم إلزام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم بالاكتساب مع أن تركه حرام كما 
تقدم» فلعله كان لأحل عدم إرادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العنف معهم لمصلحة 
علياء حيث إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يعمل العنف حى مع المنهزمين عن 
الحروب مع أنه من أشد ا محرماتء إلى غير ذلك ما لسنا بصدد تفصيله الآن. 

والحاصل: إن موضوع الفقير محقق في مفروض الكلام؛ فيشمله دليل كون الزكاة 
للفقزاي وهل إنداقعل خراماً كرك التكنيت» كام لخر لآ ويظ له بالمقاض 

أما من يقدر على الاكتسابء, ولكنه يتركه كسلاً ويدحل نفسه في زمرة البطالين 
وأهل التسول» فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه فقير الآن» وإن أثم بترك التكسبء فإن 
الفقر والغيى موضوعان عرفيان كالجهل والعلم» فكما أن من لم يتعلم جاهل كذلك من ليس 
له مال فقير» وإن كان ذلك بسوء اختياره وفعله الحرام» وهذا يظهر من صاحب الجواهر 
حيث يدعي السيرة على دفع الزكاة لمثل هذه الأشخاص. 

أم لا يحوز» كما نسب إلى المشهور» وذهب إليه مصباح الفقيه وغيره؟ 

احتمالان» وإذا شك في المنع عن الإعطاءء فإطلاق دليل الفقير يشمله. 

نعم لو شك في صدق الفقير عليه لم يجر إعطاؤه؛ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية» أما سيرة الجواهر فمحل شبهة؛ ومثلها لا يصلح معتمداً. 

بقي شيء» وهو أنه نقل عن الخلاف جواز دفع الزكاة إلى المكتتسب 
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والأحوط عدم أحذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا. 


من دون اشتراط قصور كسبهء فإن أراد الإطلاق كان و بالأدلة السابقة المانعة 
عن ذلك» وإن أراذ مع قصور كسبه كان على وفق القاعدة الذي ذهب غيره إليه أيضاء. بل 
المسألة إجماعية كما هو واضح. 

أما اذا كان الإنسان اه للك جيل عد وت ماله حيلولة موقتة» كما إذا دفنه في 
مكان لا يعلم به في الحال الحاضر حي أي ولده من السفر بعد شهر فيدله على مكانه أو ما 
اقيتذناك قل هود ]عطاة مطلفاء أو قرض)؟ اتعما كنم اند لا بعك قير عرفا فاللازم 
لاس هه مرو نه رحن الزكاة» ومن أنه الآن فقير» ويؤيده إعطاء الزكاة لابن السبيل 
بدون جعلها قرضاً عليه» وهذا هو الأقرب» وإن كان الإقراض أحوط. 

[و) كيف كان2ء ف [الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل) 
الكسب [تكاسلاً) بل قد عرفت أن الأقوى عدم الأخذء وعدم الإعطاء له إلا في حال 
عدم تمكنه. كما لو لم يكتسب ف النهار تكاسلاً واحتاج في الليل حيث لا وقت للكسب. 

والظاهر أن المعيار نظره لا الواقع؛ فإذا كان كسب يليق به عرفاً لكنه يراه غير مناسب 
إن كاف اع ره كتين اله يواسي لانت 1 أف عزو 2 لا الكسيية: كاسدلة فاته يففله إطلاق 
أدلة الإعطاء للفقير. 

ولو لم يعلم المزكي هل إنه ترك تكاسلاء أو لأنه ليس من شأنه» ولو حسب نظرهء 
غبل :كله عل "لمعته وقد كر لاتق تا اقم ادنلا وترم 3 يكررق لعات بزل وشيم 
الك يفا لأف انتديتك العدله والأمو رفيو يليما 
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(مسألة :)١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه .مؤنته» لكن عينه تكفيه» لا يحب عليه صرفها في 
مؤنته) بل يجوز له إبقاؤه للاتحار به وأحذ البقية من الزكاة 


[مسألة :١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه .مؤنته» لكن عينه تكفيه» لا يحب عليه 
صرفها في مؤنته] كما تقدم الكلام فيه. 

[بل يجوز له إبقاؤه للاتحار به وأحذ البقية من الزكاة1 سواء كانت العين إذا بيعت 
مثلا كفته إلى آخر عمره أم لاء كما إذا كان مريضاً لم يبق من عمره إلا سنة مثلاء وكانت 
العين تكفي السنة» وذلك لما عرفت من إطلاق الأدلة» بل السيرة حارية على عدم بيع 
الفقراء بيوتهم آحر أعمارهم, بل يتركوفها لوراثهم ويقتاتون من الزكاة. 

ولو كانت العين بمكن إيجارها لما فيه الكفاية ولما ليس فيه الكفاية وكلاهما شأنه. 
فأحرها لما ليس فيه الكفاية» فالظاهر أنه يصح له أخذ الزكاة لباقي مؤنته» إذ لا يلزم إيجارها 
عا فيه الكافية» فإذا آحرها بقي عليه بعض المؤنة» فيصدق عليه الفقير الذي هو مصرف 
الزكاة» حاله حال المرأة إذا خطبها غينٍ وفقير إذا قبلت بالفقير حق لما الأحذ من الزكاة 
ولا يقال لحا حيث فرطت بالغنٍ لا حق لك ف الزكاة» إلى غير ذلك من أمثلة إيجار النفس 
لما يكفي ولما لا يكفي. 

وكذا لو تمكن من البقاء في كربلاء مثلاً وفي بغداد» ويكفي إيجاره نفسه لو بقي في 
بغداد, بخلاف ما إذا بقي في كربلاء حيث لا يكفيه؛ فإنه 
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الحاصل منهماء لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة» بل يبقيها ويأحذ من الزكاة بقية المؤنة. 


لا يكلف بالذهاب إلى بغداد» وإن رك كيرا عوسيل يسن )ف كرباده انين 


[وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتما لو باعها بنفقته أو صاحب ضيعة تقوم 
قيمتها ممؤنته1 وقد تقدم رواية ابن المهتدي وسماعة مما تدلان على ذلكء» بالإضافة إلى 
اللإطلاقات كما عرفت. 

فإنه إذا كفت القيمة [ولكن لا يكفيه الحاصل منهماء لا يجب عليه بيعها وصرف 
العوض ف المؤنة» بل يبقيها ويأحذ من الزكاة بقية المؤنة1 بل الظاهر أن الأمر كذلك اذا 
آحر داره أقل من المتعارف لأمر ديئ أو دنيوي» فلا يقال له: لما ذا فعلت كذا؟ ثم لا يعطى 
اموا كا 

بل وكذلك إذا لم يكن لأمر راحح بل اعتباطاًء فإن عمله ذلك ليس بحرام؛ إذ للإنسان 
أن يتصرف ف ماله أمثال هذه التصرفات» فإذا صار ذلك كان فقيراً فيطبق عليه دليل إعطاء 
زوع الراك 

عاق كان داه حزان اذأف امالن فى التدريعنا أوعتي ووه ناه العصيان 
وعدم العصيان في إفقار النفس لا يغير من انطباق موضوع الدليل عليه. 

كالعكس» كما إذا كان إغتاؤه نفسه حراماً يما لم يوجحب حرمة المال» دخل في 
موطنوع الغئ الحرم :عليه الركاة كما إذا عمل غملاً ضارا يبذنه فإن ما يخصلة مع المال 
غاذل اونا كات العم حر اها 


ملدلا 


مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة 


[مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة1 كما هو المشهور 
شهرة عظيمة» بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه خلافاً لمن لم يجوز ذلك. 

والظاهر المشهور للروايات المتواترة الدالة على الإعطاء إلى حد الغئ الذي ينصرف منه 
الإغناء العرقي. 

كصحيحة سعد بن غزوان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم يعطى 
الرحل الواحد من الزكاة؟ قال (عليه السلام): «أعطه حى تغنيه»7". 

وموثقة عمار الساباطي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأل كم يعطى الرحل 
من الزكاة؟ فقال: قال 3 جحعفر (عليه السلام): «إذا أعطيت فأغنه»7 . 

وموثقة إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أعطي من 
الزكاة ثُمانين درهماً؟ قال: «نعم وزده»» قلت: أعطيه مائة؟ قال: «نعم وأغنه إن قدرت على 
أن 00000 

وموثقته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة مائة 
درهم؟ قال: «نعم»» قلت: مائتين؟ قال: «نعم»» قلت: ثلاثمائة؟ قال: «نعم»» قلت: 
أويعفلاتة؟ قال: «نعم»» قلت: حخمسمائة؟ قال: «نعم حى تغنيه)”2). 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١7/5‏ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١75‏ الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١75‏ الباب 4؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(5) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح/. 
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وخبر بشر بن بشارء قلت للرحلء؛ يعنٍ أبا الحسن (عليه السلام): ما حدّ المؤمن الذي 
يعطى الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف»» ثم قال: «وعشرة آلاف» ويعطى الفاجر 
بقدرء لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى» والفاجحر في معصيته تعالى»(". 

وصحيح 1 بصير» قال: قلت 5 عبد الله (عليه السلام): إن شيخحاً من أصحابنا 
يقال له عمرء بال رعس يناعن وهر ناج مان له سين بن أعين :اما إن بعيدي مر 
الزكاة» ولكن لا أعطيك منهاء فقال له: ولم؟ فقال: لأ رأيتك ا* تقر بيك كلما وق لفق ال» 
إنما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين 0 وبدانقين عر ثم رجحعت بدانقين لحاحة» قال: 
فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه, ثم قال: «إن الله نظر 
في أموال الأغنياء» ثم نظر في الفقراء» فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون» ولو لم يكفهم 
لزادهم, بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج)”". 

ومنه يعلم أن قول المستمسك بعد نقل ذيل هذا الصحيح: إنه غير ظاهر في سهم 
الفقراء» غير ظاهر الوجه, فإنه نص في أن الإعطاء من سهم الفقراء. 

وعن زياد بن مروان» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «أعطه ألف 


5 
درهم)” ( 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١75‏ الباب ١4‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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إلى غيرها من الروايات. 

أما القول الآحرء فقد استدل له بيحملة من الروايات: 

مثل رواية عبد الرحمان بن الحجاج» عمن سمعه وقد سما عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن الزكاة ما يأحذ منها الرحلء وقلت له: إنه بلغنا أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أبما رجحل ترك دينارين فهما كي بين عينيه»» قال: فقال: 
«أولكك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا أمسى قال: يا 
فلان اذهب فعشْ هذاء وإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فعٌّد هذاء فلم يكونوا يخافون أن 
يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاءء فجمع الرجل منهم دينارين» فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فيه هذه المقالة» فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة» فللرحل أن 
يأحذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة)("©. 

أقول: كأنه كان مستعطياء ولا يجوز الاستعطاء مع عدم الاحتياج» فإن اطعام الرسول 
وملق: الله غيلية آله وشلة) :له كان اإغقاء قله يستطفم ولةبديناران: 

وخبر حسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير 
سرفء فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على حمسين درهماء ولا يعطى أحد له خمسون درهماً 
أو 0 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠8١‏ الباب 5 ؟ من أبواب المستحقين للزكاة ح١٠.‏ 
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والأخبار الواردة في ذي الكسب القاصرء مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية 
بن وهب: «ويأحذ البقية من الزكاة»'©. 

وف رواية هارون بن حمزة: في رجل له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل 
عليها أكلها عياله ول يكنفوا بربحهاء قال: «فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه 
ذلكء وليأحذ لمن لم يسعه من عياله»”". 

وموثقة سماعة: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه 
فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله)”". 

إذ الظاهر من هذه الأحبار جواز أخذ البقية خاصة» وأي فرق بين من ١‏ يكن عنده 
شيء) وبين من لا يكفيه ما عنده» في عدم صحة أخذ أزيد من مقدار السنة. 

هذا وقد أيد ذلك بأن الزكاة شرعت لسد الاحتياحات من الفقراء ومن إليهم؛ وفي 
سبيل الله وما أشبه» وذلك بحساب دقيق» فإذا أعطي إلى حد الغين أوجب ذلك النقص في 
بعض مصارفهاء وقد ورد: «إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم 
أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم», فالزكاة للكفاءة لا للغئ. 

ولا يخفى أن ما ذكر من الأدلة لا تقاوم أدلة المشهورء إذ رواية ابن الحجاج ظاهرة في 


الأمر السلبي» بقرينة صدرهاء فهى تريد نفي عدم حواز 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج” ص4‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١١ الباب‎ ١54 (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١١ الباب‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص4‎ 
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ادخار الفقير»لا أها تريد عدم حقه في الزيادة على السنة» وإنما ذكرت السنة لأن 
الإعطاء بقدر السنة طبيعي» حيث إن الأموال تجمع سنة فسنة» وتوزع سنة فسنة» فروايات 

وخبر الحسين لا يقول به حي من استدل له به» وكأنه محمول على الفضل بأن يتقسم 
المال بين الكل ثما لا يكفى إغناء الكل فهو منزل على وقت ورود الرواية» فإن هناك ثلاثة 
أمور: 

الأول: بيت المال الذي يقسم بالتساوي» ولا يلاحظ في ذلك فقر الآخذ وغناه» لأنه 
يعطى من جهة كون المسلم جنديا دائما في جيش الإسلام» كما ذكرنا تفصيله في كتاب 
الاقتصاد. 

الثااني: استحباب إغناء الفقير حي يقل الفقراء والمحتاحون تدريجا. 

الثالث: استحباب التقسيم إذا كان هناك حتاجون كلهم يتوقع من الدافع» حيث 
حرمان البعض خلاف الموازين الأخلاقية» فروايات الإغناء ناظرة إلى الثاني» ورواية الحسين 
ناظرة إلى الثالث» كما يقتضيه الجمع العرثي بين الطائفتين. 

ولو قيل: إنه ججمع تبرعي » قلنا: إن ذلك أفضل من طرح رواية الحسين بعل عدم 
مقاومتها لروايات المشهورء خصوصا وأن الرواية صادرة عن الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» حيث إنه حل توقع امحتاجين» ومن احتمل أنها 2 باب بيت المال فتكون من 
روايات القسم الأول. 

أما قول صاحب الوسائل: إنها محمولة على حصول الكفاية في السنة 


تفن 


يذلاف قاذ مط معدها عه اخوي :قأن" إعطااو ها و ادوم قز بأ فين ابعيدا قدا . 

وأما أخبار إعطاء ناقص النفقة بقدر ما يكتفي» فلا نسلم دلالتها على المنع من 
الإعطاء أكثرء إذ الجمع بين «يأحذ البقية» وبين «أغنه» إعطاؤه ما لا يقل من البقية» وإن 
كان الأفضل الإغناء» وكذلك حال رواية هارون وموثقة سماعة. 

ولذا قال الفقيه الحمداني: إن في الصحيحة محرد إشعار غير بالغ حد الدلالة» وكذا 
رواية هارونء فلا تنهضان شاهداً لارتكاب التقييد أو التخصيص في أخبار الإغناء مع ما 
فيها من قوة الدلالة على العموم, مملاحظة ما فيها من ترك الاستفصالء إلى آخر كلامه. 

فروايات إعطاء الثلاثمائة إلى عشرة آلاف من غير الاستفصال المؤيدة بالشهرة المحققة 
والاتمانة للق للحن ارا لانضجال لبون دهع لب« التفسيف أغعرا ميد بوم من 


التردد ا 
والإشكال بأنه فلماذا لا يعطى بعد كفاية السنة» مردود بأنه: 


وثانياً: إن الفارق أن الأول فقير بخلاف الثاني» ووحدة الملاك فيهما غير ضائرة بعد 
لزوم ضرب القانون» فإن وحدة القانون في الأشباه تكفي في جعل الفرق» كما ذكرنا 
تفصيله في حواب إشكال أنه لماذا يصح الصلح فيما لا يصح البيع من حهة الغرر ونحوه في 
بعض مباحث (الفقه). 

وأقاما نفك عير نيو رثات فقيس اقدووانات العا ندا كيه عليه 
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فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة» وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه .مؤنة سنته» 
أو صاحب الضيعة الى لا يفي حاصلها 


إذ اليف لاتيلال ]لأ على م وك الفقراة منان»الأغناء والرؤاياف قل عل أت 
فول يقر الكقواء قينا بندل 1ه يفول أفظ جار لزيده تورقول :لمكن لدان يقذن الى 
ذراع. 

وعليه إفلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة)» نعم الظاهر ترك الإفراط في 
الأغباء عا يشير ف.عنه النض والفتو: 

ولذا قال الفقيه الحمداني: من الأحوط إن لم يكن أقوى ترك الإفراط في الإغناء بأن 
يعطى الواحد مالا خطيراً زائداً عما يحتاج إليه عادة في تعيشه» فإنه خارج عن منصرف 
النصوص والفتاوى» بل مناف الحكمة شرع الزكاة. انتهى. 

اا رس ا عوك ار ندر سي قي لم الخسلاقياقة: لق لكان عر لف الأ حوظف كان 
أولى» ومما ذكر يعلم الحال فيما أعطاه أزيد من حال حياته وله ورثة أغنياء» كما إذا ابتلي 
بالسرطان ثما لا يعيش أكثر من ثلاثة أشهر حسب التجربة» وقول حذقة الأطباء أو ما أشبه 
ذلكء فإنه لا يصح إعطاؤه أكثر من قدر حاجته» لانصراف النص والفتوى عن مثله. 

نعم إذا كان له ورثة ينطبق عليهم الحق جاز من جهتهم لا من جهة نفسه. 

[وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه يمونة سنته] ثما يعمل بجسدهء ولو كان 
خطيباً أو معلما أو.طبييا أو نحؤههم: 

[أو صاحب الضيعة] ونحوها من سائر المستقلات [اليَ لا يفي حاصلها] 


ما" 


أو التاحر الذي لا يفي ربح تحارته ممؤنة سنته» ولا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة» بل يجوز دفع ما 
يكفيه لسنين» بل موز جهله عدا عرفياء وإن كان الأحوط الاقتصار» نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد 
أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك. 


ولا شيء له غيرها ممراً لمعيشته /أو التاحر] الذي له رأس مال يتاجر به [الذي لا 
يفي ربح تحارته ممؤنة سنته1 وكذا في مثل المخحتطب والصياد ونحوهم. 

زولا يلزم الاقتصار] في إعطائه من سهم الفقراء والمساكين (على إعطاء التتمة» بل 
يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله غنياً عرفياً] قيده ي؛مذا القيد في قبال ما يقال من أن 
الغي الشرعي هو الذي له بقدر مؤنة السنة. 

5ن كا" الأنحوط ١‏ صرويينا عن خلاف المخالف» ولبعض الإشعارات الي تقدم 
الكلام حوها [ الاقتصار] على إعطائه التتمة. 

نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز] الإعطاء بعد أن حصل عنده مؤنة السنة) لأنه 
حينئذ غين» فلا يشمله دليل الفقراء والمساكين» وقد تقدم الكلام حول ذلك [أن يعطى 
شيئاً1 من الزكاة ([ولو) كان (قليلاً ما دام كذلك) له مؤنة السنة. 

نعم إذا نقص عن مؤنة سنته ولو مقدار يوم جاز إعطاؤه, لأنه حيث لا يملك مؤنة 
السنة صدق عليه العنوان. 


كا" 


ولو أعطاه بعد أن ملك مؤنة السنة» ثم نقص عنه يوم لم يلزم استرجاعه» كما لا يلزم 
على نفس الفقير إرجاعه. إذ وإن لم يكن الحق منطبقاً عليه وقت الإعطاءء لكنه انطبق عليه 
وقت النقص عن مؤنة السنة» والله سبحانه العالم. 


يل 


من إعطاء الزكاة وأحذها 


[مسألة *: دار السك والخادم وفرس الركوب امحتاج إليها بحسب حاله] وف زماننا 
السيارة» بل والطيارة» ووسائل الكهرباء كالثلاحة والبرادة والغسالة والمبردة والمدفئة وماكنة 
الخياطة والتلفون وغيرها امحتاج إليها. 

زولو لعزه وشرفه) الزائد عن حاجته الجسدية ؤلا يبمنع من إعطاء الزكاة] بلا 
إشكال ولا حلاف في كل ذلك الذي ذكروه؛ بل الظاهر أنه إجماعي» لعدم وجود مخالف 
على ما رأينا من كلماتهم» بل كل من ذكر نص على كل ذلك. 

[وأخذها) وف الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه» ويدل عليه في بعضها بالنص, 
وي بعضها بالملاك» مستفيض النصوص: 

كصحيح بن أذينة» عن غير واحد, عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه 
السلام) أنهما سئلا عن الرحل يكون له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال (عليه السلام): 
«نعم إن الدار والخادم ليسا مال)("©. 

وخبر عبد العزيز قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام)» فقال له 
أبو بصير: إن لنا صديقاً ‏ إلى أن قال: ‏ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله 
غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف لحمل وله عيال أله 
أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم)”"؛ الحديث. وقد تقدم بتمامه. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص”57١‏ الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص”57١‏ الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 


لكلا 





بل ولو كانت متعددة مع الحاحة إليها» وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية» السفرية والحضرية 


وخبر ابن يسار قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الزكاة لصاحب 
الدار والخادم» لأن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا(". 

وخبر سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب 
الدار والخادم؟ فقال: «نعم» إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه 
لنفسه وعياله» فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوقم وحاحتهم من 
غير إسراف فقد حلت له الزكاة» فإن كانت غلتها تكفيهم فلا)"". 

إلى غيرها من الروايات» خصوصاً هذه الرواية الأخيرة الي جعلت الميزان الإسراف 
وعدمه. بل ورواية أبي بصير حيث أشعرت بأن ما يرتبط بالعز هو المعيار» وعليه فليس 
المعيار الحاجة الجسدية فقطء بل ما يتعارف من الحاجتين هو المعيار. 

ومما تقدم ظهر وجه قول المصنف: بل ولو كانت متعددة مع الحاحة إليهاء وكذا 
الثياب والألبسة الصيفية والشتوية» السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل] فإن التجمل نوع 
من الحاحة إذا كان بقدر الشأن [وأثاث البيت من الفرش والظروف وسائر ما يحتاج إليه 


فلا يحب بيعها في المؤنة] وإنما يأحذ 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص”57١‏ الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج” ص١5١‏ الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 


حل 





بل لو كان فاقداً لما مع الحاجة جاز أذ الزكاة لشرائهاء وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم 


وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليهاء نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها 
أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة 


الزكاة» ولو كانت له زوحتان أو أكثر جاز قيئة كل ذلك لكل واحدة حسب 
المتعارف» ولا يجب بيع ما عنده» ولو كانت له دار موقوفة» فإن كان بقاؤه مما يوجب 
العسر ونحوه جاز اشتراء غيرها لسكناه» وإلا فهل يجوز أم لاء احتمالان وإن كان لا يبعد 
الجوازء لإطلاق الأدلة الخاصة على الدار» وكذا في سائر اللوازم. 

(بل لو كان فاقداً لما مع الحاجة حاز أذ الزكاة لشرائها) فإهها من النفقة [وكذا 
يحوز أحذها لشراء الدار والخادم] أو استخدامه إوفرس الركوب] والسيارة ونحوها 
[والكتب العلمية ونحوها] كالدفاتر والأقلام والمخابر وقفص الكتب وغير ذلك» مع 
انذايخة إليها :13د أو خالا كه ققدم 

نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاحته بحسب حاله 
وجب صرفه في المؤنة1 إذا كان بقدر مؤنة السنة» وإلا لا يحب» حيث إنه إن كانت الزيادة 
عنده بقدر نصف السنة جاز له أن يأحذ من الزكاة بقدر غناه. 

نعم لو أذ من الزكاة بقدر نصف السنة حي كملت له نفقة السنة من المذكورات 
ومن الزكاة لم يجز له أحمذ الزكاة حال كونه واجداً قدر مؤنة السنة. 


ليم 


بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاحته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاحته وجب بيعه» بل لو 
كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون» وكذا في العبد والجحارية 
والفرس. 


بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاحته] مثلا حاحته دار ذات خمسمائة ذراع؛ 
وداره الحالية ألف ذراع؛ وكذا بالنسبة إلى دار قدر حاجته مساحة وأزيد من حاحته شأنا 
لكوفا في محلة غالية أو ما أشبه. 

[وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاحته وجب بيعه) فينصف الدار الواسعة مثلاء 
ويبيع المقدار الزائد ويأحذ من الزكاة بقدر التتمة لا بقدر كل السنة» وقد استظهر ذلك 
المدارك وآخرون. 

بل لو كانت له دار تندفع حاحته بأقل منها قيمة» فالأحوط بيعها وشراء الأدون] 
وأنخذ التتمة من الزكاة» ووجه الاحتياط احتمال عدم اللزوم إذا كانت الدار الي له الآن من 
شأنه» والظاهر التفصيل بين الشأن فلا يلزم البيع» وكذا الحال في السعة في الفرع المتقدم. 

وبذلك يظهر الإشكال في إطلاقي السيدين البروجردي والحكيم؛ قال الأول على قوله 
فالأحوط: لكن الأقوى عدم وجوبه. وقال الثاني: بل هو الظاهر. 

(وكذا الحال في العبد والجارية والفرس) وسائر الشؤون إذا زاد كما وكيفاً لم 
يعط من إلا بقدر التتمة» ولو امتنع عن بيعها للتبديل» وبقي 
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جائعاً أو متسولاً بدّله الحاكم أو نائبه» لأنه ولي الممتنع على نفسه؛ أو على غيره 
وعند عدمه يقوم بذلك عدول المؤمنين. 

أما إذا لم يمكن التبديل» فالظاهر أنه يعطى من الزكاة بعنوان القرض او 
الحقين.. كما سبق مثل هذه المسالة 


الحلا 


(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه» كما لو كان قادراً على الاحتطاب 
والاحتشاش غير اللائقين بحاله» يجوز له أحذ الزكاة. 


شالف إذا كان يقد على الدكفت لاقدرة حعدية | لكز ناف شانهه: كمنا لو 
كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله» يجوز له أذ الزكاة) وإن لم 
تكن شرا حرجا غليفةة [ذ الناططا ا القام ,شيدق" الف تويز مدقت ولد قال اق 
المستمسك: بلا حلاف ظاهرء ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ولا سيما 
حبر عبد العزيز. 

أقول: وذلك لأنه ذكر «العز» كما تقدم الإلماع عليه. 

(وكذا إذا كان عسراً ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف) أو حرج نفسي أو 
حوف ضرر أو ما أشبه إفلا يحب عليه التكسب حيئذ) فلو تكسب والحال هذه لم يعط 
من الزكاة» لأن ما حصله حلال؛ وإن كان عمله حراماً فرضاً. 

ثم لو كان كسبه حراماًء كما إذا كان يعيش ببيع الخمر والختزير فهو فقير شرعاًء وإن 
كان غنياً عرفاء فللحاكم إعطاؤه من الزكاة لمعيشته إن لم نشرط العدالة ونحوها في الأخذ. 

ولا تكلف المرأة بتمتبع نفسها لنفقتهاء وإن كان ذلك ليس حلاف شأنها ولا عسراً 
ولاعت رجا علبي كندل الفقين وكولها يردن عخصص أرجمفية: 


تندلا 


(مسألة ه): إذا كان صاحب حرفة وصنعة» ولكن لا يبمكنه الاشتغال يما من حجهة فقد الآلات أو 
عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة. 


[مسألة ه: إذا كان صاحب حرفة وصنعة» ولكن لا بمكنه الاشتغال يما من جهة فقد 
الآلات أو عدم الطالب] أو لمنع السلطة» أو من جهة مخوفة [جاز له أنحذ الزكاة] لإطلاق 
أدلتها الشامل له بدون أن يدحل في المستثئئ» ولذا قال المستمسك: بلا حلاف ظاهر لصدق 
الفقير عليه» انتهى. 

لكن الظاهر أنه إذا تمكن من رفع المحذور بالزكاة الأقل من المؤنة أحذ قدر رفع 
امحذورء مثلا كانت الآلات تسوى ماثئة ونفقته حمسمائة أحذ بقدر المائة واشترى الآلات 
واكتسبء» وكذلك إذا كان الظالم يريد مائة حى يعطيه الإحازة. 

وإذا انعكس بأن كان مصرف رفع المانع أكثر» كما إذا كانت نفقة سنته مائة» لكن 
الظالم أو الآلة يريدان خمسمائة» فهل يقدم صرفه من الزكاةء أو يأحذ بقدر رفع المانع 
ويكسنعة أن كور ؟ اسنما ارت 

الأول أحوطء والأخير أقوىء لأنه لا دليل على لزوم الاقتصار على الأقل؛ أما الأوسط 
فلا دليل له. 

ومنه يعلم حال ما إذا تساوى رفع المانع وقدر النفقة. 

ومنه يظهر الكلام في ما إذا كان أمران» كل يكفي بحاحته تختلف نفقتهماء كما إذا 
احتاج إلى المر كوب» كل يوم بين داره ومحله» وكانت الاشتراء همائة والإيجار بخمسين» وكل 
يكفي لسنة واحدة؛ لأن الدابة المشتراة تموت بعد سنةء فإن كان كلاهما متعارفاً جاز أحذه 
من الزكاة لأي منهماء إلا 
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اذا كال" التفاوالف: كبر ١‏ ل وق الح نفك أنه شانه أ الكل فمة إن كان الأسوعل 
ِ و بر ب و 07 
مطلقا الأحذ بالقدر الأقلء وكذا الحال إذا كان ثوبان كلاهما شأنه, أحدهما بدينار والآخر 


بدينار ونصفء والأحوط الاقتصار على الأقل» وإن كان الأقوى التخيير. 


هدم" 


أذ الزكاة بتركه إشكالء والأحوط التعلم وترك الأخذ بعده؛ نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من 


أحذها. 


[مسألة 5: إذا لم يكن له حرفة» ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة) مرتفعة للحرج 
أو العسر أو الضررء وإلا فالمشقة غير المرتفعة يلزم ارتكاباء ممعين عدم جواز أحذه الزكاة» 
لأنه مشمول لذي مرة سويء الوارد في النص» وقد تقدم الكلام حول البطال الذي يتكاسل 
عن الاكتساب. 

والحاصل: إن التعلم إذا كان ممشقه مرتفعة لا ينبغي الإشكال في حواز أحذه الزكاة. 

وأما إذا كان بدون مشقة» أو .مشقة غير مرتفعة» حرمت عليه الزكاة. 

ومنه يعلم وجه قوله: [ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال)» 
إشكال وجوب التعلم أنه لا دليل عليه» وإشكال حرمة أحذ الزكاة أنه داحل في الفقير الذي 
هو مورد للزكاة» لكن قد عرفت أن إشكاله في وجوب التعلم ف مورده» بعد عدم دليل 
على وحوب مقدمة الواجبء أما إشكاله في حرمة أخذ الزكاة ففيه نظر. 

(والأخوط التغلم وترك الأخذ يعذه) نعم إذا كان التعلم حشرا أو حرجا أو ضور 
رافعاً للتكليف لم يحب بلا إشكال. 

إنعم ما دام مشتغلاً بالتعلم لا مانع من أحذها) فيما لم يكن قادراً على أن 


اميل 


بعيش نفسه من غير الزكاة» أما لو كان قادرا بسهولة» فإن كان بالاستدانة لم يحب 
الاستدانة لصدق دليل الفقير من غير استثناء» وإن كان بغير استدانة ففى حواز الأخذ 
وعدمه احتمالان» وف المستمسك جواز الأخذ غير ظاهر» لصدق كونه قادرا على أن يكف 


1 


(مسألة 77): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في 
ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة» فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد 
جواز أخحذه وإن قلنا إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع, لصدق الفقير عليه حينئذ. 


[مسألة :٠/‏ من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا) مثل 
جمع ما سقط من التمر والفاكهة المباحة لمن جمعها في أيام القصاص والحذاذ. 

زولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة» فتركه وبقي طول 
السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد) بل الظاهر ( جواز أخحذه) من الزكاة لأنه فقير 
فيصدق عليه دليله [وإن قلنا إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع) لأنه كان «ذا مرة 
سوي»» وترك واجحب إعاشة نفسه. وإن أشكل عليه السيدان البروجردي والحكيم بأنه لا 
وحه للعصيان» إذ كونه في وقت ما «ذا مرة سوي» لا دليل على أنه يجب عليه في ذلك 
الحال تحصيل معيشته للمستقبل. 

وإما صح له أذ الزكاة وإن كان عاصياً زمنء (لصدق الفقير عليه حيئذ) . 

وهل يعد من الاكتساب المحكوم بالأحكام السابقة ما إذا كان واهب يهب لمن قصده 
بحاناًء قال الشهيد في كتاب الحج: إن قبول الحبة اكتساب» لكن المعيار في المقام صدق «ذي 


مرة سوي»» والله سبحانه العالم. 
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[مسألة 18: اختلفوا في أنه إذا كان العلم واتعلحاء وأيجا عيداء "اذ كقاية .أن 
مستحبا هل يترك الكسب ويطلب العلم ويأحذ الزكاة مطلقاء فالعلم مقدم أو أن اللازم 
التكسب والاشتغال وأخحذ الزكاة» وبين عدم الوحوب فلا يجوزء إلى أقول ثلاثة: 

فالعلامة والشهيدان وآخرون في جملة من كتبهم ذهبوا إلى الأول» وهو الأقرب؛ لأن 
دليل وجحوب العلم أو استحبابه شامل للمقام» ولا يشمله دليل حرمة الزكاة. 

فلا يقال: إنه إذا كان طلب العلم واحباً عيناً والاكتساب واجباً تعارضاء ويقدم الأهم 
منهماء ومع عدم الأهم يتساويان» وإذا كان طلب العلم واحبا كفاية أو مستحبا قدم دليل 
وجحوب التكسبء» كما هي القاعدة في تزاحم الكفائي والعيئ» والواحب والمستحب. 

أما أن أدلة طلب العلم تشمله فلإطلاقها الشامل لكل أحدء مثل قوله (عليه السلام): 
«ليت السياط على رؤوس أصحابي حى يتفقهوا»(2, إلى غير ذلك. 

وأما أن دليل الحرمة لا يشمله» فلما ذكره الفقيه الحمدانى من أن عمدة ما يصح 
الاستدلال به لذلك» هو قوله (عليه السلام) في خبر زرارة الواردة في تفسير الخبر النافي لحل 
الصدقة على المحترف والقوي وذي مرة سوي: «لا يحل له أن يأحذها وهو يقدر على أن 
يكل تقب عا 


.١١ح البحار: ج١ ص١7 باب 5 في كتاب العلم‎ )١( 
الوسائل: ج5 ص١٠١ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح8.‎ )١( 
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فإن الظاهر منه عدم إرادة مطلق القدرة» بل كونه لدى العرف بالفعل متمكناً من 
القيام بنفقته بحيث يراه العرف بحكم صاحب الال في كفايته .مؤنته» كما يفصح عن ذلك 
صحيحة معاوية ورواية هارون المتقدمتان الدالتان على إناطة نفي الحلية بالغئى» فمثل طلبة 
العلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل إذا قصر ماهم عن مؤنتهم؛ غير مندرج في موضوع تلك 
القضية عرفاًء وقدرتهم على أن يكفوا أنفسهم عن الزكاة باشتغالهم بالكسب بعد أن اتخذوا 
تحصيل العلم جوفة هم كقدرة أرباب الحرف والصنايع الذين يقصر ربحهم عن مؤنتهم على 
كسب آخر واف بمؤنتهم» غير ملحوظة لدى العرف فيما هو ملاك الفقر والغق» وليس 
للشارع اصطلاح خاص في هذا الباب, إلى آخر كلامه (رحمه اللهم). 

ويؤيده استمرار سيرة العلماء على إعطائهم من دون ملاحظة أن الطلب واجحب عليهم 
عيناً أو كفاية أو مستحباء كما يؤيده أيضاً أن المرأة العانسة الفقيرة المتمكنة من التزويج لا 
تمنع عن الزكاة بحجة أنا قادرة على التزوج الموجب لرفع احتياجها. 

والحاصل: إن «ذا مرة سوي» لا يشمل مثل هؤلاءء فإطلاق أدلة تحصيل العلم 
والاكسناني الشامل “لكل كيب وان كان كهية العصلا واه وهناك: كسب اهز 
بحصل مؤنته واحتيار البقاء بدون زواج؛ محكم. 

وكأنه لما ذكرناه قال المصنف: إلو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم 
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المانع عنه يجوز له أذ الزكاة إذا كان ما يجب تعلمه عيناً أو كفاية» وكذا إذا كان مما يستحب 
والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أحذه. 


المانع عنه] أما غير المانع فاللازم عليه الاكتساب فلا يجوز له الأخذ من الزكاة» كما 
تقدم الكلام فيه. 

عو ل اعد ار اق ]ذا كان ماحجب: علمة عي أذ كفا قدا إذا كاف حا 
يلحاب دليف #الننةة اق اللذون «العتيادا أو تمليدا اا نزي اللقة يعفزل كلبيساك فالفلز 
الواتفي نمة ابتخصية عبن ف وللئان: إذا كان كيه كقاقي وإذا ل يكن غيرة عيقع أيضاء 
وغير الواحب منه مستحب. 

(وإن كان مما لا يحب ولا يستحب] بأن لم يكن مشمولا لأدلتهماء لزم عليه ترك 
التعلم» والتكسب وعدم الأحذ من الزكاة على التفصيل المتقدم. 

أما مثاله لذلك بقوله: [١‏ كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد 
التفقه في الدين) فغير ظاهر الوجه؛ إذ محبوبية العلم ليست خاصة يمن يريد التفقه» فإطلاق 
أدلة تحصيل العلم يشمل المذكورات وإن لم يرد التفقه» ولا فرق في المحبوبية بين أن يقصد 
القربة أم لا. 

وكأنه لذا علق ابن العم على قوله: [إفلا يجوز أحذه] بقوله: لا يبعد الحواز”"©» هذا 
تمام الكلام في القول الذي اخترناه من إطلاق أذ الزكاة 


./ في أصناف المستحقين مسألة‎ ١١ تعليقة السيد عبد الحادي: ص4‎ )١١( 
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لطالب العلم» وإن كان طليه 'مستفياء القينلذ عن كونه ولعي كفائيا أوعينيا. 

أما قول من ذهب إلى تقديم الكسب على العلم مطلقاء ومنع عن أحذ الزكاة إذا ترك 
الكسب وإن اشتغل بالعلم الواحب» فقد استدل بأن وحوب طلب العلم لا يصح لمزاحمة 
وجوب التكسب لحفظ النفس عن الهلاك» لأن ذلك الوجوب أهمء هذا إذا كان طلب العلم 
واحباً عينيء أما إذا كان واحباً كفائياً فأوضحء إذ الواحب الكفائي لا يمكنه أن يزاحم 
الواجب العييئ. 

ومنه يعلم عدم وصول الأمر إلى مزاحمة العلم المستحب مع الكسب الواحب. 

وفيه أولاً: أن ليس الكلام فيما إذا أوحب طلب العلم الحلاك» حنى يدور الأمر بين 
واحب طلب العلم وواجب تحصيل المعيشة لأحل عدم الهلاك» فإنه لا يشكل أحد في أن 
إبقاء النفس لا يدع بحالا لواحب آخر من أمثال طلب العلم» فاستدلال هؤلاء خارج عن 
محل البحثء وإنما محل البحث أن يدور أمره بين إبقاء نفسه بالزكاة ويطلب العلم» وبين 
إبقاء نفسه بالكسب ويترك العلم. 

وثانيا: لو دار الأمر بين ما ذكر من الأمرين» يقدم الإبقاء بالزكاة على الإبقاء 
بالكسبء إذ الإبقاء بالزكاة لا محذور فيه إلا عدم همول أدلة الزكاة» وقد عرفت في المختار 
أن أدلة الزكاة شاملة بلا معارض من تخصيص أو تقييد» و 
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حيث لا مانع ف أدلة الزكاة» فإذا كان العلم واجباً عينياً أو كفائياً بقي على وجوبه 
وإن كان مستحباً بقي على استحيابه. 

وتما تقدم يظهر وجه النظر في حواب المستمسك عن دليل المانع بقوله: فيه مع أن 
ذلك يقتضي نفي وحوب طلب العلم وهو خلفء لكون المفروض وجوب طلب العلم 
ولزوم العمل عليه عقلاًء إن التراحم بين الوجوبين إنما هو في المقدار الذي يتوقف عليه أولاً 
صحيح أن المفروض وجوب طلب العلم؛ لكن المانع يقول بسقوط الوجوب بالمزاحمة رأساً 
ع كران علدا فين مق أن :مقطا رسوت! الفراةة كيهل بإنقاذ؟ العروقي فيان لزنه 
خلف لأن المفروض وجوب الصلاة. 

وثانياً: ما تقدم في الدواب من المانع من أن الأمر دائر بين العيش بالاكتساب بدون 
طلب العلم؛ لا بين ما ذكره المانع ح أت دور رد المستمسك له. 

وما تقدم يظهر الجواب عن استدلال المفصلء فإنه استدل بأن الوحوب يوجب صدق 
كونه غير قادر على أن يكف نفسه عنهاء إذ المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعية؛ 
فانتفاؤها كاف في صدق عدم القدرة» فإذا انتفى الوجوب صدق أنه قادر على أن يكف 
شيعن لكا وغرى الانمدات تاذ عو ينغي كاسن سالب القد ةر 

إذ يرد عليه أنه لو لم نقل بأن دليل المنع في «ذي مرة سوي» لا يشمل المقام ‏ حق 
يكون مشمولا لإطلاق أدلة إعطاء الزكاة للفقير ‏ لم يكن وجه لتقدم طلب العلم على 
الاكتساب» ولو قلنا بأن دليل المنع لا يشمل لم يكن فرق 
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بين العلم الواحب والمستحب» وحيث قد تقدم أن دليل المنع لا يشمل» فاللازم القول 
بإطلاق طلب العلم والأحذ من الزكاة» كما تقدم احتياره. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك بعد اختياره التفصيل المذكورء وكأن ما في 
المئن من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباً مب على إعطائه من سهم سبيل الله لا من 
سهم الفقراء. 

إذ فيه: إن الإغطاء من سبيل الله الذي يشمل كل قرية إذا كأن العلم راجحا 
ليس مورد التزاع والرد والإيراد» بل المصنف اتبع الذين أطلقوا طلبه والصرف من الزكاة» 
أي من سهم الفقراء. 

وكيف كانء فإعطاؤه من سهم السبيل أو من سهم الغارم إذا كان يقترض ثم يؤدي 
القرض من الزكاة لا إشكال فيه على كل الأقوال. 

ويمذا يظهر أن التزاع إنما يشمر على القول بالبسطء وإلا فلا ثمرة للنراع المذكورء والله 
سبحانه العالم. 
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(مسألة 8): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لاء فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز 
الأخذ. ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوزء عملا بالأصل ف الصورتين. 


(مسألة 9: لو شك ف أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا لزم الفحص لما ذكرناه غير 
مرة من لزوم الفحص ف الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل كأبواب الطهارة 
والنجاسة» وليس المقام من المستثئ. 

فإذا فحص ولح يصل إلى يقين [فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأحذ] 
لاستصحاب الكفاية [ومع سبق العدم وحدوث ما يشك ف كفايته)1 لا يخفى عدم 
الاحتياج ل لونم اعدو ول كاد عفايدا إليه في الفرع اباو ال 1 
الأذ إعملا بالأصل في الصورتين1 وكذا الحال في عدم جواز الأحذ إذا لم يعلم الحالة 
الايائقة تخياسطنا أو لتوارد الحالتين لا يعلم سبق إحداهما. 

ولا يخفى أنه وإن كان صور اليقين السابق مختلفة مما يوجب الشك في المقتضي تارة 
وفي المانع أحرىء, إلا أن الذي احترناه في باب الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين 
الأمرين. 

ثم لا يخفى أنه لو كانت الحالة السابقة الغيى» ومع ذلك أخذ الزكاة» ثم تبين فقره لم 
كما ولو كانت الحالة السابقة الفقر وأخذ الزكاة ثم تبين غناه ضمنء لأن الحكم 
منوط بالواقع والاستصحاب حجة ما لم ينكشف الخلاف, ثم لو كان استصحاب المعطي 
يختلف عن استصحاب الأخذ حق 
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للمعطي العمل باستصحاب نفسه» كما إذا كان المعطي مستصحب فققر الآخذ. وكان 
الآخحذ مستصحب الغغيئ» جاز للمعطي إعطاؤه ولو بدون اسم الزكاة» كما سيأتي في المسألة 
الثانية عشرة. 

ولو انعكس بأن كان الآحذ مستصحب الفقر» والمعطي مستصحب غناه فالظاهر أنه 
يجوز للآحذ الأخذ منه. ولو بعنوان آخرء لأنه أهل للزكاة حسب نظرهء فلا مانع من 
أحذها من المالك. 
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(مسألة :)٠١‏ المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به» وإن جهل الأمران فمع سبق فقره 
يعطى من غير بمين» ومع سبق الغغئ أو الجهل بالحالة السابقة ف 


[مسألة :٠١‏ المدعي للفقر إن عرف صلدقه أو كذبه عومل به] لأنه حينئذ مصداق 
للغن فلا يعطىء أو للفقير فيعطى» ولا شيء بعد العلم. 

وإن علم صدقه وكذبه لكن لم يكن الأمر منحصراً في ادعائه عمل حسب الأمر 
الآخرء مثلا ادعى الفقرء لكن المالك يعلم كذبه ويعلم أنه مصداق لابن السبيل» فيجوز 
إعطاؤه من هذه الجهة, كما أنه لو ادعى كونه ابن السبيل» لكن يعلم كذبه» وأنه من 
مصادق الفقير حاز إعطاؤه كما هو واضح. 

ولو ادعى الغيئ وامتنع من الأخذء لكن المالك يعلم فقره» يصح له إيصاها إليه بأي 
جد كلد 

(وإن جهل الأمران فمع سبق فقره] بأن علم المالك أنه كان سابقاً فقيراً أو مصداقاً 
آخر من مصاديق الزكاة [يعطى من غير يمين1 إذ لا دليل على اليمين فالأصل عدمه. 

[ومع سبق الغ أو اقول باطالة التيايقة حيزي مضنا أو بنيناة كد وان الي 
عليه مع عدم علم المالك بسبق أيهما [ف) الظاهر جواز الإعطاء كما هو المشهور شهرة 
عظيمة» بل في الجواهر بلا حلاف معتد به أحده. وعن المدارك هو المعروف من مذهب 
الأصحاب, وعن الحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الثلاثة أنه موضع وفاق. 

نعم عن الشيخ في المبسوط أنه لو ادعى القوي الحاحة إلى الصدقة 
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لأحل عياله عدم القبول مطلقاًء والاحتياج إلى البينة» وهذا هو الأحوط. 

لكن عن العلامة في المختلف: الظاهر أن مراد الشيخ بالتأمل من الجمهورء وذلك 
للسيرة القطعية منذ زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى اليوم في إعطاء الفقراء 
ومدعي الحاحة بدون التحقيق» وبدون الإحلاف, مع أن الغالب في العلماء الذين يعطون 
الملل أن عندهم الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وما إليهما. 

وقد جعل الفقيه ال حمداني العمدة في المطلب أن إخبار الشخص بفقره أو غناه كإخباره 
بسائر حالاته من الصحة والمرض معتبر عرفاً وشرعاً. 

أقول: ويدل على اعتباره شرعاً ما ورد في قبول قول المرأة في الحيض والحمل والزوج 
والخلو عنه» وقبول قول الرجل إنه ليس بمتزوج أربعاًء وقبول قول المفطر عن مرضء ولذا 
سكل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مفطرين في شهر رمضان: «أمرضى أنتم» إلى غير 
ذلَلك: 

فكأن الإنسان أهل حبرة على نفسه. ولذا يقبل قوله» كما يقبل قول أهل الخبرة» وقد 
ذكرنا في كتاب القضاء والشهادات: عدم الاحتياج في أهل الخبرة إلى العدد والعدالة. 

هذا بالإضافة إلى ما دل على حمل فعل المسلم على الصحة. 

قال (عليه السلام): «ضع أمر أحيك على أحسنه»”"2. والأمر يشمل القول. 

ولجملة من المؤيدات» مثل أن قول ابن السبيل 


.١١ح باب 519 في التهمة وسوعء الظن‎ ١5 البحار: كا ص5‎ )١( 
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يسمع بدون بينة» وبأنه يعطى إذ كان الأصل عدم مال لهء وحيث لا قائل بالفصل 
بلع اف عط وين كان سمالا سانفا؟ او بجي حهاله لعافو دوا لطلةى قرول فول الخر ناا 
باب المتعة إها لا زوج ها. 

وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (غليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا 
50 وف وسطهم كيس فيه ألف درم فشآال. بعضهم بعضا الكو :هذا الكيس؟ فقالوا 
كلهم: لاء وقال واحد: هو لي» فلمن هو؟ قال (عليه السلام): «للذي ادعاه»)0"©. 

فإنه يصح مؤيداًء وإن لم يصلح دليلا. 

وبالقصص الكثيرة الواردة في إعطائهم (عليهم السلام) بدون طلب البينة أو الحلف. 

مثل ما رواه العرزمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى الحسن 
والحسين (عليهم السلام) وهما جالسان على الصفاء فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في 
دين موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع» ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم» فأعطياه”". 

وما روي من أنه أنشد فقير للامام: 

م يبق لي شيء يباع بدرهم 

يكفيك رؤية منظري عن مخبري 

إلا بقايا ماء وجه صنته 

من أن يباع وقد وجحدتك مشتري 

فأعطاه الإمام (عليه السلام)» وأجابه بأبيات. 


.١ح من أبواب كيفية الحكم‎ ١07 الوسائل: ج48١ ص١٠٠ الباب‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل: ج” صه ؛‎ )١( 


لحكل 





وما روي من أنه جاء أعرابي إلى الإمام (عليه السلام) وأنشده: (لم يخب الآن) 
الأبيات» فأعطاه الإمام. 

وأعطى الإمام الرضا (عليه السلام) الخراساني. 

وصحيح عامربن جذاعة: رجحل أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبا عبد الله 
قرض إلى ميسرة» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إلى غلة تدرك»؟ قال: لاء قال: «إلى 
تحارة تؤبع؟ قال: لا والله» قال: «عقدة تباع» قال: لا والله» فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «فإنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا7"» فدعى بكيس فيه دراهم. 

ولإعطاء الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك الفقير الذي استعطاه في مئ”". 

ولإعطاء الحق المعلوم عند الحذاذ كفاً كفا أو ما أشبهء”" مع أن الله قال: «اللسائل 
وَالْمَحْرُوم. 

ولما ورد في نذر الكعبة وهديه. حيث قال (عليه السلام): «يباع ويؤحذ ثمنه وينادي 
على الحجر ألا هل من منقطع نفذت نفقته» أو قطع عليه» فليأت فلان بن فلان» فيعطي 
الأول فالأول اح عنفة ال 

ولأن الغالب عدم معرفة الفقراء من الحجاجء مع أنه يعطى الثلث لمن ادعى الفقر» إلى 
غير ذلك من المؤيدات والشواهد الكثيرة. 


.١ح من أبواب ما تحب فيه الزكاة‎ ٠ الوسائل: ج57 ص77 الباب‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؛: ص5: باب النوادر ح١١.‏ 

(؟) انظر الوسائل: ج” ص١١‏ باب ١5‏ وباب .١5‏ 

(:) سورة الذاريات: الآية .١9‏ 

(5) انظر الكافي: ج؛ ص5 ؟ باب ما يهدى إلى الكعبة ح3» والتهذيب جه ص١5‏ الباب ١55‏ في الزيادات في فقه 


الحج ح76١.‏ 


الأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خمصوصاً في الصورة الأولى 


ومن ذلك يعرف أن قول المصنف: [الأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق 
حصوصاً في الصورة الأولى) وتبعه عليه غير واحد من المعلقين» غير ظاهر الوجه؛ خمصوصاً 
من قيد منهم بلزوم الاطمئنان والثقة» بالإضافة إلى أنه يرد عليه عدم الاعتبار بالظن لو بى 
على عدم كفاية الأدلة المذكورة:» اللهم أن يستدل على ذلك بأن السيرة في المظنون صدقه 
دون من سواه. 

ومنه يظهر وجه الإشكال في إشكال المدارك» قال: والمسألة محل إشكال» من اتفاق 
الأصحاب ظاهر علق حواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال» من غير تكليف 
له ببينة ولا يمين» وورد بعض الأحبار بذلك» وإن ضعف سندهاء وكون موافقة الدعوى 
للأصلء» واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقير الحرج والعسر في أكثر الموارد مع خلو 
الأخبار من ذلك؛ بل ورد الأمر بإعطاء السائل ولو كان على ظهر فرس. 

ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية» فلا بد من تحقق 
الشرط» كما في نظائره» والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء إلا مع عدالة المدعي أو الظن 
بصدقه. انتهى. 

ولذا أشكل عليه الفقيه الحمداني بقوله: لعله في غير محله. 

ثم إنه يأ الكلام المذكور في سائر المصارف, مثل دعواه أنه ابن السبيل» أو أنه يريده 
في سبيل الله أو أنه من المؤلفة قلويممء أو من الغارمين» إلى غير ذلك. 
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ونسالة 5 لو كان لكدين غلل الفقيز حجار الجسبايه ركاةه سوام كان سنا أو .ميا 


[نشسالة لو كاواله درو عل الفقين جحاق اعنسابه رز كا سواء كانتصيا ار هيا ؟ 
بلا إشكال ولا حلاف» ويدل على كل من الحكمين متواتر الروايات: 

أما على الأول: كصحيح ابن الحجاج» سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين 
لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوحبون للزكاة» هل لي 
أن أدعه فأحتسب به من الزكاة؟ قال (عليه السلام): «نعم)("©. 

وحبر عقبة بن خالد» قال له عثمان بن عمران: إفي رجحل مؤسر ويجيئئي الرحل 
ويسألئ الشيء وليس من إبّانَ زكاق» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «القرض عندنا 
عا جع :لوقه ةو لتقف وي اق لوول لعو 1 كان 
يان زكاتك اختسبت بما من الزكاة)”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يكون له الدين على 
رجحل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال: «إن كان الفقير عنده وفاء مما كان عليه من 
دين» من عرض أو دار أو متاع من متاع البيت» أو يعالح عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو 
يرحو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه .ما أراد أن يعطيه من الزكاة» أو 
يحتسب بماء فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأحذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا 


يقاصه شيء من الزكاة»2"7. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص ٠١5‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 





إلى غبرها من الروايات. 

وأما على الثاني: فمثل ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
رجحل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف 
بالمسألة» هل يقضى عنه من الزكاة الألف والالفان؟ قال (عليه السلام): «نعم)”"©. 

وعن موسى بن بكير» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «من طلب هذا 
الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله» فإن مات ولم 
يقض كان على الإمام قضاؤه, فإن لم يقضه كان عليه وزره, إن الله يقول: ##إنما الصّدّقات 
للْفقَراء وَالْمساكين وَالْغارمينَ4”" فهو فقير مسكين مغرمع””". 

ولبصحيح ابن أبي عمير» عن هيثم الصيرفي وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «القرض الواحد بثمانية عشر» وإن مات حسبتها من الزكاة)9؟. 

وعن يوس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قرض المؤمن 


غنيمة وتعجيل آخر [خير] إن أيسر قضاك» وإن مات قبل ذلك احتسب به من 


)١(‏ الوسائل: ج5" ص ١75‏ الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
)7١9‏ سورة التوبة: الآية .5٠‏ 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص 4١‏ الباب 4 من أبواب الدين والقرض ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص27 الباب 5 من أبواب الدين والقرض ح5. 





لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه» وإلا لا يجوز 


الزكاة)7"؟. 

ومثله حبر إبراهيم بن السندي””. إلى غيرها. 

[لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه» وإلا لا يحوز] وقد احتلفوا 
في ذلكء فالمحكي عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك 
وغيرها الأول. 

وعن المختلف وظاهر المنتهى وفاية الشيخ والحلي وا محقق في الشرائع والشهيد وغيرهم 
و ل 

استدل للأول: بأصالة عدم صحة إعطاء الزكاة إلا عمن لم يكن له وفاءء» وبأن الوفاء 
منها عمن له وفاء حلاف حكمة تشريع الزكاة. 

وبحسن زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل حلت عليه الزكاة ومات أبوه 
وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام): «إن كان أورثه 
مالاء ثم ظهر عليه دين ل يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث» ولم يقضه 
من زكاتة» إن .يكن أورثه مالا ل يكن امد احق يزكانه-من ديق ابيهع 3 

واستدل للثاني: بإطلاقات قضاء دين المؤمن من الزكاة إن مات» كما تقدم في روايات 
قضاء دين الميت» ولا يرد الإطلاق بالحسنة» كما فعله الأولون 


.١ح الوسائل: ج” ص/8١٠  الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟.‎ ٠١5 (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص؟7١ الباب‎ 





نعم لو كان له تركة» لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز. 


لندزة اهوت" إسنان ولأ تر كة لد 

ومن الواضح, أن الغالب كون التركة تفي بكل الدين لا أقل من وفائها ببعضه» فلو 
كان الدين يؤخحذ من التركة كان الإطلاق خلاف الحكمة في لزوم البيان» بل اللازم أن 
يقول الإمام (عليه السلام): تعطى التركة لدينه وما بقي يؤخذ من الزكاة» فترك الاستفصال 
دليل العموم. 

وهذا القول أقرب» وإن كان الأول أحوطء ويؤيد ما احترناه أن في الزكاة توسعة» 
كما يظهر من مختلف رواياتقاء فلا يبعد أن يكون الشارع لاحظ ذلك في الإطلاق» ولا 
يفطن :للق عه إذا كان اليف المدووة تابد ا أو قوم .رز مساق الاطاافائك المبعار فيد مرق 
الفقراء الذين بموتون ولمم تركة» مثل دار وأثاث وما أشبه ما يتعارف أن يكون للأموات 
ذلكء والحسن لا يقيد ذلك» حيث إن المنصرف من قوله (عليه السلام): «إن كان أورثه 
مالا»» المال المعتد به لا مثل الدار والأثاث وما أشبه مما يتركه غالب الناس لزوجاقم 
وأولادهم حى إذا بيعت لأجل الدين وقع الورثة ف العسر ونحوه. 

أما قول المصنف: [ نعم لو كان له تركة» لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة 
أو غيرهم) من الذي بيده المال [فالظاهر الجواز] فكأنه أفَ بذلك؛ لإطلاق الأدلة بعد 
إخراج الصورة السابقة منهاء وقد تبع المصنف في ذلك الشهيد في المسالك والروضة» ولم 
يستبعده الجواهر» وعلل بالاقتصار في تقييد المطلق على محل اليقين» وبأنه كما إذا كان للحي 
مال لكن حيل 


بينه وبين ماله حيث يصح إعطاؤه من سهم الفقراء» لأنه ليس المناط أصل وجود 
الا لولف ينكان الزسلة البس كي أنه إن كان الرتى نوا بدي طالب ولك سال 
الجائر بينه وبين ماله صح إعطاؤه من الزكاة لأداء دينه» فيما إذا لم يمكن إقراضه من الزكاة 
لأداء الدين» ثم وفاؤه عن بن تسد ره 

ويؤيده بالإضافة إلى الإطلاقات السابقة» ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) من أنه: «من مات وله مال فماله لوارثه» ومن مات وعليه دين فدينه عليٌ)”". 

وما في الرضوي (عليه السلام): «وإن كان لك على رجحل مال ول يتهيأ له قضاء 
فاحسبها من الزكاة إن شئت'» فإن المقام مما لم يتهيأ له القضاء. 

ويظير نمق الممتميلف اليل إل مادق العن تحيك قال الآ أذ يكون المراة .دعو 
الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الؤقاك "أن اليف حي دل يكن ناا إن لكا 
ف وفاء دينه» وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه حسب المفهوم من النص» ومثله 
مالو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمانء انتهى. 

وتبع المصنف جماعة من المعلقين» حيث سكتوا عليه خخلافاً لآخرين» كالسادة الوالد 
وابن العم والبروجردي والحمال وغيرهم» حيث هم بين مانع ومستشكل ف المسألة. 


)١(‏ انظر الكافي: ج١‏ ص5١‏ باب ما يحب من حق الإمام ... ح5". 


.١س‎ 7١ص فقه الرضا:‎ )١( 





وما تقدم, يظهر الكلام فيما إذا لم يتمكن الذاكق مق نإثباك أن لد بعلن البيت ادها 
لوحدة الملاك في شمول الإطلاق» ولا يبعد الحال إذا كان الفقير منكراً للدين وهو حي عمداً 
أو جما إلا إذا كان إنكاره ا أوجحب منع احتساب الزكاة عليه لاشتراط العدالة في 
الآخذ والغارم من الفقراء. 

ثم الظاهر إنه إذا قلنا بعدم صحة الاحتساب على الميت الغينٍ الذي يمتنع ورثته عن 
الأداء فإنما هو من سهم الفقراء» أما من سهم سبيل الله فلا يبعد» لأن إخراج الميت عن 
الوك سينا امو مول الله عاد 


(مسألة :)١١‏ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة 


[مسألة :١١‏ لا يحب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة) كما صرح به غير واحدء 
بل في الجواهر عن التذكرة لا يعرف فيه خلاف, وف مصباح الفقيه: بلا حلاف فيه على 
الظاهر» وق المستمسك: عن غير واحد الإجماع عليه. 

ويدل عليه» بالإضافة إلى إطلاقات أدلة الدفع» والسيرة في عدم إعلام الفقهاء من يأحذ 
منهم الحقوق أنه ما ذاء والشبه بين حق الفقراء وحق سائر المصارفء إذ لم يقل أحد بلزوم 
إعلام الآحذ أنه من جهة ابن السبيل؛ أو في سبيل الله أو غيرهما من أقسام المصارفء بل في 
الميت الذي يعطى دينه لا أحد يعلم أنه ما ذاء إذ الميت لا إعلام له والحي لا يأحذه زكاة: 
بل عن دينه» بعض الروايات: 

كصحيح أبي بصير» قلت لأبي حعفر (عليه السلام): الرحل من أصحابنا يستحي أن 
يأحذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أها من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): «أعطه 
ولا تسو ولا تذل المومنع27, 

وحيث قال (عليه السلام): «لا»» ومن الواضح أنه ليس على وجه الحرمة حمل على 
كراهة الدفع بعنوانها. 

أما صحيح ابن مسلمء قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرحل يكون محتاجاً يبعث إليه 
بالصدقة فلا يأحذها على وجه الصدقة, يأحذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض» أفنعطيها 


إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال (عليه السلام): «إذا 


.١ح الوسائل: ج" ص5١ الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 


كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه» وما ينبغي 
له أن يستحي مما فرض الله عز وجلء إنما هي فريضه الله فلا يستحي منها»”". 

فقد حمله صاحب المدارك على الكراهة» واعترف في الجواهر بعد وجدان عامل به 
بظاهره؛ وف الوسائل حمله على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق» 
أو على عدم وجوب الإخفاء. 

وف مصباح الفقيه بعد احتمال حمله على أن طيب نفس الآخذ شرط في صحة كونه 
زكاة» فالنهي باق على حقيقته» ورواية أبي بصير ناظرة إلى غير هذه الصورة» قال: نعم إن 
فنا رعدة “كوق الكاطة بالتناورية اتتاصيلة و ملل القام مزانفة عق اصتيرونانا بالفل يلكا اله 
بقبضها والاستيلاء عليها على جهة الملكية جهلاً بحقيقتها اتجه حمل النهي على الكراهة 
والإرشاد إلى أولوية إعطائها أن تطيب نفسه بقبوطاء إلى آخر كلامه. 

أقول: ورا يؤيد حمله الأول أن ظاهر «الناس مسلطون على أموالهم» يدل ولو بالدلالة 
العرفية على أن الإنسان كما لا يخرج عن ملكه شيء إلا بإرادته كذلك لا يدحل في ملكه 
شيء إلا بإرادته» وإلا تمكن كل أحد أن يجعل من كل أحد مستطيعاً أو واحب الخمس 
والزكاة عليه أو ما أشبه» وذلك خلاف المركوز في أذهان المشترعة» ولذا احترنا في كتاب: 


إتخياء المؤانث. وخخيرة 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١"‏ الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
والوسائل: ج” ص8١‏ الباب 1ه من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 





بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً 
والاكاة واقعا 


أنه لا حق لإنسان في جعل إنسان آخر ولياً على وقف أو قيماً على يتيم أو وصياً أو 
ما أشبه» إلا إذا دل دليل خاص عليه. 

وفي المستمسك: أما قوله (عليه السلام): «فإن لم يقبلها على وجه الزكاة» إلخ» فيمكن 
أن يكون المراد منه اعتبار قصد القابض للزكاة ولو إجمالاء بحيث لا يكفي عدم قصدها 
أصلاء أو قصد عنوان آخر مباين» لا وجوب قصده للزكاة تفصيلا ليكون معارضا للخبر 
الأول» وكيف كان فالمشهور الذي لم يظهر له مخالف هو المعتمد فيجوز إيصاها إليه سواء 
رضي أو لم يرضء أو لم يعلم من حاله الرضا وعدمه. أو لم يكن أهلا لذلك كابحنون 
والطفل. 

ومن ذلك يظهر وجه قوله: إ بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق 
يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً] قال في الشرائع: فلو كان من 
يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة» انتهى. 

ثم إنه لا إشكال في كراهة عدم القبول من المستحق لما تقدم في الرواية» ولرواية عبد 
الله بن هلال بن حاقان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تارك الزكاة وقد 
وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه)"". 


وعن الحسن بن علي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8١"‏ الباب 8ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاةً جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير 
الزكاة» بل قصد بحرد التملك 


«تارك الزكاة وقد وحبت لهء كمانعها وقد وحبت عليه(". إلى غير ذلك من 
الروايات المحمولة على الكراهة. 

قال في الوسائل: أو على التحريم مع الضرورة. 

(بل لو اقتضت المصلحة] الملزمة الرافعة لحرمة الكذب [التصريح كذباً بعدم كونما 
زا عار 1 .ولاس 1ن إظلاق لغوت :اط إل «القية القن 3 قروا ماد بررط عليه فول 
المستمسك: لم يتضح الوحه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. 

أما قوله: [إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة» بل قصد محرد التملك) فقد 
أورد عليه جماعة من المعلقين منهم السادة ابن العم والبروحردي والحمال بأنه ليبس بشرطء 
بل يصح وإن قصدء ووحهه ما تقدم من بناء المشهور عدم مدخلية قصد الآخذ. 

ثم اللازم عدم الإذلال في الدفع, فلو فعله صح الدفع وإن ارتكب الحرام بإذلاله, إذ لا 
تلازم بين الأمرين. 

فعن إسحاق بن عمارء قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ديا إسحاق كيف تصنع 
بزكاة مالك إذا حضرتء؟ قال: يأتون إلى المنزل فأعطيهمء فقال (عليه السلام) لي: «ما 
أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين» فإياك إياك إن الله تعالى يقول: من أذل لي ولياً فقد 
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)١(‏ الوسائل: ج” ص8١"‏ الباب 1ه من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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(مسألة :)١+‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً» فإن كانت العين باقية ارتجعهاء 
وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة 


(مسألة :١1‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً] فإن كان من جهة 
شراط عدر فا كك و ند مظن ةق إل ييا الل مقت 3 رسكا ل قيلت إذ هو عق وفيا إل أهلفة 
ولا دليل على لزوم كون القصد منطبقاًء فالأصل عدمه. 

أما اذا لم يكن من حجهة أحرى مصرفاء فإن افتقر بعد ذلك وكانت العين باقية» أو 
صار 06 آخر جاز احتسابها عليه أيضاًء لإطلاق الأدلة. 

أما إذا لم يكن كذلك أيضاً (فإن كانت العين باقية ارتجحعها) أو أمره بصرفها في 
المصرفء وذلك لأا لم تقع زكاة» ولو تعذر الارتحاع حق له الاقتصاص ويدفعها بعنوان 
الوق 

ثم إن الارججاع ونحوه واحب إذا تعين المدفوع زكاة قبل الدفع بعزل ونحوهء وإلا لم 
يجب الارتجاع وحق له الإعطاء من مكان آخرء لأن الزكاة بعد عليه» فيصح له أداؤها من 
أي مال شاءء كما أنه إذا كانت الزكاة مندوبة» مثل زكاة مال التجارة لم يجب الارتجاع 
والتدارك على أي حال. 

(وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالاً بكونما زكاة) لدليل على اليد المقتضي 
للضمان ولو بعد التلفء فهو كما لو أعطى زيد مال عمرو لبكرء مع أن بكرا يعلم أنه ليس 
عال الدافع» فإنه يحرم عليه التصرف فيهء ولو تصرف ضمنء سواء كان المعطي عالاً أو 
جاهلاً. 


بدلد 


وإن كان جاهلاً بحرمتها للغي 


(وإن كان جاهلاً بحرمتها للغ) وعللوه بأن الجهل بالحرمة لا يمنع عموم دليل 
الضمان, وإنما يرفع الثم لدليل «رفع ما لا يعلمون»» ومرادهم بالجهل أعم من النسيان» 
لوحدة الملاك فيهما. 

نلق التي اف :تقالو كان جاعاة بكوم هنا المدية شكيية او الرا وو 
الي 

والمعلقون الذين ظفرت بكلماهم سكتوا على المتن. 

وف مصباح الفقيه: سواء علم بحكمه التكليفي أي حرمة الزكاة عليه» أم جهله, إذ لا 
أثر للجهل بالحكم الشرعي في رفع الضمان. 

أقول: الظاهر أنه لا فرق في عدم الضمان بين الجهل بالحكم التكليفي مع العلم بأنه 
زكاة» وبين عدم علمه بأنه زكاة» وذلك لأنه في كلا الحالين مغرور, والمغرور يرحع إلى من 
غره» فإذا ضيف زيد عَمْراً وأعطاه طعام المساكين وكان عمرو جاهلاً بأنه طعام مسكين لم 
يكن على عمرو ضمانء؛ وكذلك إذا علم بأنه كفارة» لكنه لم يعلم بأن الكفارة لا تحل له 
وأي فرق بين الصورتين بعد كون الآكل مغروراً في كليهما. 

ودليل على اليد» كما لا يشمل صورة جهله بكونه زكاة» لا يشمل صورة جهله بأن 
الزكاة حرام عليه» وإنما لا يشمل لدليل الغرور» فقوهم لا أثر للجهل بالحكم الشرعي في 
رفع الضمان غير ظاهر الوجهء بعد وجود الغرور الموحب لكون قرار الضمان على الغار. 


.7 المستمسك: ج91 ص7726 رقم‎ )١( 
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بخلاف ما إذا كان جاهلا بكوهما زكاة فإنه لا ضمان عليه ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان 


أو معه ولم يتمكن الدافع من أذ العوض كان ضامناً فعليه الزكاة مرة أخعرى 


وكذا الحال لو علم بأنه زكاة وأا تحرم على الغيئ» لكن لم يعلم بأنه غعئ» لصدق 
الغرور أيضاًء إلا إذا قلنا بوجوب الفحص في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية. 

وما تقدم يعلم وجه النظر في قوله: (بخلاف ما إذا كان جاهلا بكوًا زكاةً فإنه لا 
ضمان عليه 1 إذ الظاهر الضمان: لشمول دليل اليد وإغا'قرار الضنان على الغار: 

نعم إنما يصح هذا إذا كان معطي الزكاة ثالثء أو كان المعطي هو المالك وقلنا بأن 
عزل الزكاة يوحب تعينها في المعزول» وإلا فما أعطاه لم يكن زكاة؛ لأن الآخذ ليس 
تستزذا "قاذ حبيان عن الكول تدمع روز ويل لمان الالك أو تيه 

وبذلك يظهر وجه النظر في قول المستمسك حيث إنه اطلق ضمان الآحذ, ثم قال: 
غاية الأمر أنه إذا كان معذوراً من قبل الدافع جاز له الرحوع عليه لقاعدة الغرور» وكذا لو 
كان مغرو رامن تشتخص ثالك جا له الرججوع عليه أيضاًء التهى: 

ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض] 
حال التلف مع الضمان ١‏ نظام نهر كان زه ارك 1 


ا 


احتلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

الأرلة السجان طلقا كما عن المفيد وأبي الصلاح وغيرهماء اختاره الجواهر والشيخ 
المرتضى والفقيه الحمداني (رحمهم الله). 

الثاي: عدم الضمان مطلقاًء كما عن المبسوط وغيره. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا احتهد فلا ضمان» وبين ما لم يجتهد فيضمنء» كما عن 
المعتبر والمنتهى. 

استدل للاول: بالأصل» وبعموم ما دل على أما ممتزلة الدين» ويمفهوم العلة الواردة في 
وجوب إعادة المخالف بأنه لم يضعها في موضعهاء وبقاعدة الشركة في العين» وبأنه مناف 
لحساب الفقراء وحعل ما يكفيهم في أموال الأغنياء. 

وعرسل الحسين بن عثمان» عمن ذكره, عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل 
يعظى : زكاة ماله وخلا وهو ير أنه تعبت فوحده موسرا؟ قال وغلية (السالام: .ولا ري 
اي 
ويؤيده ما عن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: «الزكاة مضمونة 
حن توضع مواضعها»"". 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «الزكاة مضمونة حي 


يضعها من وحبت عليه موضعها»"". 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8 ؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حه. 
2١‏ الجعفريات: ص؛ ه باب وجوب ضمان الزكاة سطر /. 
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ومثلهما جملة من الروايات المروية في الوسائل؛ وبأنه كسائر الأموال» حيث يجعله من 
في يده في غير موضعه. حيث لا تبرء ذمة الدافع» فإن الجهل ونحوه لا يرفع الحكم الوضعي» 
كما في الجهل بالملك والطهارة وحرمة الزوجة وغيرها. 

أما القول بعدم الضمانء فقد استدل له: بأن دفع المالك إلى ما زعمه مصرفاً حاله 
حال دفع المالك إلى الفقيه ووكيله» حيث إنه لو تلف عندهم لا ضمان على المالك» ولو 
كان التلف بتفريط الفقيه ووكيله فرضاًء وحاله حال دفع الفقيه ووكيله إلى من زعمه 
قن دا لطي الها رعو ال تو كيل 

أما عدم ضمانه في الأول» أي الدفع إلى الفقيه: فلأن حق الفقراء بصرفه إلى الفقيه 
يتشخص فيما صرف إليه لولايته عليهم» فحاله كحال ما أعطاه إلى نفس الفقير» فلا ضمان 
على المالك لو فرط الفقيه» كما لا ضمان عليه لو أتلفه الفقير اعتباطاً. 

وأما عدم ضمان الفقيه في الثاني» أي دفع الفقيه إلى غير المصرف اشتباهاً: فلأن الفقيه 
حرى على مقتضى القواعد الشرعية» فقد عمل بما أمره الشارع» وبذلك لا يكون مفرطاً 
حى يستتبع الضمان. 

أقول: تشبيه دفع المالك إلى من ظنه مصرفاء بدفع المالك إلى الفقيه الذي فرط بعد 
ذلك فيها غير تام» إذ الفقيه ولي» وليس غير المصرف مصرفاً ولا ولياً. 


ددن 


أما تشبيه دفع امالك إلى من ظنه مصرفاً بدفع الفقيه إلى من ظنه مصرفاً تامء لأن العلة 
في عدم ضمان الفقيه آتية في عدم ضمان المالك» فكلاهما جحرى على مقتضى القواعد 
الشرعية؛ فإن كان ظهور الخلاف في دفع الفقيه إلى غير المصرف يوجحب ضمان الفقيه» لزم 
أن يكون ظهور الخلاف ف دفع امالك إلى غير المصرف يوحب ضمان المالك» وإن كان 
ظهور الخلاف في دفع الفقيه لا يو جب ضمانه» كان كذلك دفع المالك إلى غير المصرف» 
فما هو الفارق الذي أوجب ضمان المالك ولم يوجب ضمان الفقيه. 

والحاصل: مقتضى القاعدة العقلائية في الأوامر الإطاعة حسب العرفء وبعد ذلك لا 
شيء إلا إذا ثبت بدليل آخرء والمفروض أنه لا دليل آخحر في المقام» فالمرجع الطرق العرفية في 
الإطاعة» ودليل «على اليد» لا يصلح رافعاً للقاعدة العقلائية» لأن القاعدة واردة على 
«اليد»» إذ القاعدة تقول: إن الأداء يكون بالأسلوب العقلائي؛ ويؤيده كون الإنسان مأمورا 
بالظاهر إلا ما حرجء وقد كتب علي (عليه السلام) إلى رفاعة» حسب ما يرويه مستدرك 
الوسائل في الباب الأول من آداب القاضيء عن دعائم الإسلام في حديث: «واقض بالظاهرء 
وفوض إلى العالم» ودع عنك الباطن)”"©. 

والحاصل: إن الأوامر تنصرف إلى الطريقة العقلائية في العمل يماء فإذا عمل يما على 
طريقتهم كان متثلاء إلا إذا كان هناك دليل يستثئ عن هذه 


.١ح الباب ١من أبواب آداب القاضي‎ ١ المستدرك: ج7؟ ص95‎ )١( 


وددلا 


القاعدة» ولا دليل في المقام. 

ويؤيده ما عرفت من إعطاء الفقيه لمن فهم كونه مصرفاً ثم ظهر الخلاف؛ فإن الدليل 
في المقامين واحد. وهذا ليس من باب أن امتثال الأمر يقتضي الإحزاء حى يرد عليه أن 
انكشاف الخلاف يسقط الظاهرء فتأمل. 

لا يقال: فهل تقولون يذل ذلك فيما إذا كان المال أمانة زيد» فأعطاه لعمرو اشتباهاًء 
ثم تبين الاشتباه» وإن لم تقولوا بذلك فما هو الفارق؟ 

لأنه يقال: 

أولا: النقض ,ما إذا كان عند الفقيه أمانة زيد فأعطاها لعمرو اشتباهاًء فالفارق بين 
الركاة وأقانه وين« الفقيه هن الفار ف .تعهما ى إغطاف الماللف الركاة يفيه هاه إعطافة 
أمانة زيد اشتباهاً. 

وثانيً: بالحل بأن الأمر من الشارع بإعطاء المال حقوقاً لا يقتضي أكثر من الإطاعة 
العرفية المتحققة بالإعطاء الظاهري» فليس ذلك مثل أمانة زيد. 

وما ذكرناه في وجه القول المختار تبين الجواب عن أدلة القول القينانة الف : فأصل 
الاشتغال لا مجال له بعد ظهور الدليل في الكفاية» ودليل أا يمتزلة الدين لا عموم فيه» ولذا 
أشكل عليه المستمسك بأن الظاهر من النص تتريلها متزلة الدين في الإخراج من أصل المال 
إقاكاتك مطتيؤتة ونه امالك لا:مطلما: ولا ايناس الموالت بالمخالف» "لان العا وضبعها 
عن عمد واختيار» والأول يضعها عن جهل واشتباه» وإلا أشكل ذلك بالفقيه الذي يضعها 
في غير موضعها اشتباهاًء وقاعدة الشركة محكومة بما ذكرناه من القاعدة العقلائية الي يحمل 
عليها النص لأنها لسان القوم» وطريق الطاعة» وحساب 
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الفقراء بعد النقض بفعل مردود بأن الحساب في الماليات العامة تقريي؛ وأنه لما دلت 
القاعدة على ما ذكرناه يتبين أن الحساب كان مع احتمال أمثال هذه الخنسارات. 

والمرسل قيل إنه ضعيف السند» ورا يقال: بأنه معارض بصحيح عبيد» عن أبي عبد 
لله (عليه السلام» قلت له: رجحل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زماناء هل عليه أن 
يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال (عليه السلام): «نعم»» قال: قلت: فإن لم يعرف لا 
أهلا فلم يؤدهاء أو لم يعلم أنما عليه فعلم بعد ذلك؟ فقال: «يؤديها إلى أهلها لما مضى»» 
قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو ا بأهل» وقد كان طلب واجتهد 
ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؛ قال: «ليس عليه أن يؤديها مرة أحرى)". 

وقريب منه صحيح زاون : 

لكن الظاهر منهما أن الدفع كان إلى غير المصارف» بقرينة صدر الرواية: «رحل 
عارف» فلا يكونان ثما نحن فيه» كما ذكره المدارك وغيره. 

أقول: لا يخفى أن المرسل بعد كونه مرسلة ابن أبي عمير» ورواه في الكاثي لا يكون 
ضعيفاً إلا أن عدم اعتماد المشهور عليه, إما بالقول بالإجزاء مطلقاً أو بالتفصيل» وللتلازم 
الذي ذكرناه بين إحزائها في المالك» وإجزائها في الفقيه مع تأييد إحزاء ما يدفعه الفقيه بعدم 
تدارك الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أحذه 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل: ج” ص"‎ )١( 
من أبواب المستحقين لزكاة ح؟.‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل: ج5 ص7‎ )١( 
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نعم لو كان الدافع هو المحتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه. 


ابن عباس من بيت مال البصرة» وما ضمنه هبيرة ثم لم يدفعه» كما في فج البلاغة 
وعدم تدارك الإمام الرضا (عليه السلام) ما أحذه وكلاء أبيه (عليه السلام) عند وقفهم, 
يوحب حمله على نوع من الاستحباب» وإن كانت المسألة بعد محتاحة إلى التأمل» وسيأت 
كلام الفقيه الممداني في أن نفي الضمان أشية: 

أما التفصيل بين صورة الاجتهاد وعدمه؛ وإليه ذهب غير واحد» بل في الجواهر لعله 
المشهور بين المتأحرين» فقد استدل له بالصحيحين السابقين» وبأنه أمين» فإن استظهر فقد 
أدى ما عليه» وإلا كان مشغول الذمة» وف كليهما نظرء إذ قد عرفت عدم دلالة 
الصحيحين على محل التراع» والقاعدة إن عمل يما تفيد الإطلاق لا التفصيل» ولذا قال في 
المدارك: إن أريد بالاحتهاد القدر المسوغ لحواز الدفع ولو بسؤال الفقير فلا ريب في 
اععبازه 4 إلا أن هنا ذلك ل سس تياد وإن أريد به البحث عن حال المستحق زيادة 
عل :ذلك كمااهي اماد على نكل الاجديياف هيو كير وابعن قاع كنا هاده 

[نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو للأذوة مه كيذ افونا :( لتحيدان عليه ا 
تقدم من الدليل والمؤيد» بل عن المنتهى أنه لا حلاف فيه. 

زولا على المالك الدافع إليه] لأنه دفعه إلى الولي كما سبق» وقد تقدم أنه لو فرط 
امجتهد أو وكيله لم يكن على المالك شيءء لأنه حين دفعه إلى المجتهد أو وكيله دفعه إلى 
الولي فسقط عنهء كما إذا دفعه إلى وكيل الفقير أو نفس الفقير 


ليل 


ففرط الوكيل أو أتلفه الفقير عمداًء وقد عرفت تأييد ذلك بقصة علي والرضا (عليهما 
السلام). 

ثم إنه لو تبين أن الفقية الذي دفعه إليه لم يكن جامعاً للشرائط؛ يأ الكلام السابق في 
دفع المالك إلى غير الأهل» ومقتضى القاعدة الى ذكرناها الكفاية» ومقتضى دليل المفصل 
اللفضيل» الوبكوه الفتحوى:ن القاه. أيضاء" كما أن مقف 'القائل ايعدم الكفاية هناك عدم 
الكفاية هنا للأصل وغيره؛ والله العالم. 


ميدن 


(مسألة :)١4‏ لو دفع الزكاة إلى غنٍ جاهلا بحرمتها عليه» أو متعمداً استرجعها مع البقا أو 
عوضها مع التلف وعلم القابض» ومع عدم الإمكان يكون عليه مرة أحرى» ولا فرق في ذلك بين 
الزكاة المعزولة وغيرهاء وكذا في المسألة السابقة» وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر» أو فاسق إن 
قلنا باشتراط العدالة» 


[مسألة :١4‏ لو دفع الزكاة إلى غين جاهلاً فيا اين اد استرجعها مع 
البقاء] بلا إشكال ولا حلافء لأنه لم بملكها بالقبض» فبقيت في ملك المالك أو ملك 
الفقير. 

(أو عوضها مع التلف وعلم القابض) إذ لا حق له فيما أذ إن كان عالماء فيشمله 
دليل اليد بخلاف ما إذا كان جاهلا وصرفه» فإنه يشمله دليل الغرورء كما تقدم الكلام فيه 
في المسألة السابقة. 

زومع عدم الإمكان] للاسترجاع [يكون) الحق إعليه] على المالك إمرة أخرى] 
لما سبق في المسألة المتقدمة من الضمان» وقد عرفت تفصيل الكلام فيه. 

(ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرهاء وكذا في المسألة السابقة1 لأن العزل 
وعدمه لا يسبب براءة ذمة الدافع إذا دفع في غير موضعه؛ لأصالة الاشتغال وغيرها ثما تقدم 
في المسألة السابقة. 

[وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر) أو كالكافر كالناصب [أو فاسق إن قلنا 
باشتراط العدالة) أو غير مؤمن حيث يفهم من دليل إعادة المخالف زكاته. 


ددن 


أو ثمن تحب نفقته عليه أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله. 


[أو ممن تحب نفقته عليه» أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله1 وذلك للأدلة 
المتقدمة في المسألة السابقة للضمان» لكن المشهور هنا عدم الضمان» بل عن المختلف أنه 
إجماع. 

أقول: قد عرفت أن مقتضى القاعدة المؤيد بالصحيحين وقصى علي والرضا (عليهما 
السلام) عدم الضمان» بل را يؤيده ما ذكره الفقيه الحمداني بقوله: اللهم الا أن يقال: إن 
المنساق من الأمر بصرف الزكاة إلى أهل الولاية» أو العدالة» بل وكذا إلى الفقراء والمساكين 
أو غير ذلك من المتصفين بأوصاف لا طريق للمكلف إلى العلم بواقعها إرادة الموصوفين يما 
في الظاهرء إلى أن قال: ومقتضى ذلك الالتزام بالإحزاء في مسألة إعطائها للغئ لو لا مرسلة 
الحسين المتقدمة» ولكن بعد البناء على مخالفة الضمان لقاعدة الإحزاء يشكل إثباته.مثل هذه 
المرسلة القابلة للصرف إلى صورة الاعتماد على الظن الناشع من الحدس والتخمين غير 
المستند إلى دعوى مدعيه وبينته وشبههاء كما رما يستثئئ ذلك من سوق السؤالء فالقول 
بنفي الضمان ف غير مثل الفرض في تلك المسألة أيضاً لعله أشبهء انتهى. 

ثم لو اضطر إلى الدفع إلى غير المستحق» فإن كان الاضطرار تقية أو لأجل أخذ الظالم 
كفىء لإطلاق أدلة التقية» وأدلة المعاملة مع الحكام الظلمة معاملة العادل لدى الاضطرار» 
وإلا فالأصل عدم الكفاية» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك مقتضى دليل رفع الاضطرار» فتأمل. 


51 


(مسألة :)١5‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاًء أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلاًء أو 
زيد فبان عمراء أو نحو ذلك صح وأحرأ إذا : يكن على وجه التقييد» بل كان من باب الاشتباه قُ 
التطبيق» 


(مسألة :١5‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاًء أو باعتقاد أنه عالم 
فيان عداهات أو :ريد ان خدرا؟ مع جمع المعطى له لشرائط الزكاة [أو نحو ذلك) من 
أقسام عدم انطباق ما قصد لما وقع» كما إذا أعطاه بعنوان الفقير فبان غارماًء أو للجهاد في 
سبيل الله فبان دفاعاء إلى غير ذلك من الاختلافات الفردية أو النوعية أو الوصفية. 

[صح وأحزأ] لأنه وقع في محله» وقد عرفت أنه لا يشترط العدالة في آحذ الزكاة فلا 
يضر بتبين فسقه [إذا لم يكن] قصده إعلى وحه التقييد» بل كان من باب الاشتباه في 
التطبيق) بأن تكون الجهات المذكورة الي قصدها على نحو الداعي لا على نحو التقييد» إذ لو 
كان على نحو القيد لم يحصل الامتثال» لأن قصد الامتثال إنما كان على هذا الحال المقيد, لا 
عل غترض قور كما ]ذا اصن لير وين النال كو العزوت كد ونيد ' باللستاعة القالية بعاد 
الظهر .معين أنه لا يريد الامتثال إذا لم تكن الساعة الثة» فإهها تبطل لرجوعه إلى عدم 
القصدء والمفروض أن القصد معتير. 


ومن ذلك يعرف أن فتوى ابن العم بالصحة مطلقاء والبروحردي في بعض 
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ولا يحوز استرحاعه حينئذ وإن كانت العين باقية» وأما إذا كان على وحه التقيبد فيجوزء كما يجوز 
نيتها بجدداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالاً باشتباه الدافع وتقييده. 
الثالث: العاملون عليهاء وهم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام 


الصورء وتبعها غيرهما غير ظاهر الوجه» ولذا سكت السيد الجمال وغيره» وأيد 
المستمسك المان. 

(ولا يحوز استرجاعه حينئذ) أي حين كان اشتباهاً في التطبيق [وإن كانت العين 
باقية] لأما صارت للمصرف فلا يصح نزعها منه. 

[وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز] الترع لأنها لم تقع زكاة. 

(كما يجوز نيتها بحدداً) فيكون الامتثال عند النية لا عند الدفع السابق مع بقاء 
العين) لأنها بعد لم تخرج عن سيطرة المالك» حيث إنه يحق له أن يضع الزكاة في أي موضع 
شاء من المصارف والأفراد. 

(أو تلفها إذا كان) الآحذ إضامناًء بأن كان عام باشتباه الدافع وتقييده) بخلاف ما 
إذا م يكن عالا باشتباه الدافع وصرفه فإنه مغرور» وهو يرجع إلى من غرء كما سبق» فلا 
ضمان حّ يصح للمالك الاحتساب» كما يصح له احتساب الدين. 

[الثالث) من الطوائف الذين هم مصرف للزكاة: [العاملون عليهاء وهم المنصوبون 
من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص] للجمع الزكوات [ أو العام] 


لفل 


لأحذ الزكوات وضبطها وحساها وإيصالما إليه» أو إلى الفقراء على حسب إذنه 


والمراد به الأعم من الفقيه حال الغيبة ظاهرأًء فللفقيه حق نصب العامل. 

ثم إن المنصرف البدوي من العامل وإن كان هو خصوص المصدق الذي يذهب لجمع 
الزكوات»ء إلا أن المراد الأعم. 

ولذا أوضح المصنف ذلك بقوله: [ لأذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه» أو 
إلى الفقراء على حسب إذنه) وعلى هذا فلا يلزم العمل» فلو كان هناك مقسم في محله يعين 
قدر ما يصل إلى كل فقير كان من العاملين» فإن العمل بنظر العرف أعم. 

والحاصل: إن كل ما له مدحل في جمع المال أو تحصينه أو شيء من شؤونه إلى أن 
بعل ال لحن 

نعم استظهر صاحب الجواهر من قول العالم (عليه السلام) في المروي عنه ف تفسير 
علي بن إبراهيم: «والعاملين عليها هم السعاة والحباة في أحذها وجمعها وحفظها حي 
يؤدوها إلى من يقسمها»'''» خروج القسمة عن العمل. 

ولكن لا يخفى أن المذكورات في الرواية من باب المثال» ولا مدخلية لهم» كما يشهد 
لذلك فهم العرف» ولذا صرح بعض الفقهاء بأن القسمة لما مدخلية في ذلك. 


)١(‏ تفسر القمي: ج١‏ ص9١‏ السطر الأول. 


مدنا 


فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله» وإن كان غنياء ولا يلزم استيجاره من الأول أو 
تعيين مقدار له على وجه الجعالة» بل يجوز أيضا أن لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه 


(كيقن: كان فإنة العاماه عع ينها اسيما ف متابل عملم وإن كان اعنيا )بول يلزه 
استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الحعالة كرد ايها أن لا يعين له 
ويعطيه بعد ذلك ما يراه؟. 

في المقام طرفان من الكلام: 

الأول: في عدم اشتراط الفقرء وهذا ظاهرء إذ مقتضى المقابلة في الآية الكريمة بين 
الفقراء والعاملين عدم اعتبار فقرهمء وإلا لكان من ذكر الخاص بعد العام الذي هو لاف 
ظاهر القسمة» ولذا ترى أهم بينوا وجه مقابلة الفقير بالمسكين» حيث يوهم عدم المقابلة. 

ورا توهم اشتراط الفقر لأمور: 

الأول: ظاهر الروايات الدالة على أن الله تعالى شرك بين الفقراء والأغنياء. 

وفيه: عدم المنافاة بين أن يكون وجه التشريع هذا وبين العموم» كما ترى ذلك في 
سهم المؤلفة» وفي سبيل الله» وغيرهما. 

الثاني: إن الزكاة صدقة؛ و«الصدقة لا تحل لغيئ»» ورا يؤيد ذلك هما في الوسائل» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حاء رجحل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما 
جالسان على الصفا فسأهماء ففالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موحع, أو غرم مفظع؛ أو 
فقر مدقع)”", الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج” صه ؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 


مدنا 


وفيه: عدم تسليم كلية الكبرى؛ والرواية ظاهرة في من يسألء لا أنه حكم لكل 
صدقة» فإن سهم سبيل الله صدقة» للآية» وليس أحدها بعد ظهور الآية. 

الثالث: مقتضى اليقين» حين دوران الأمر بين التعيين والتخيير» وفيه: حكومة الظهور 
على نه اران ا« عرقي قورع مان لفون الابقا لما كلوقه نانح ينعن اطوش 
الخاصة في المقام: 

ففي المستدرك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه» عن رسول الله (صلوات الله 
عليهم) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغيئ» إلا لخمسة, عامل عليها»”"» الحديث. 

وسيأقٍ بتمامه في بيان سهم المؤلفة. 

الثاني: في مسألة كيفية الدفع إلى العامل» فإنه رما يقال: إن استحقاق العامل إنما هو 
بحعل الشارع» لظاهر الآية المعتضد بالسياق. وعلى هذا فيعطى مانا لا بعنوان المعاوضة. 

ورا أيد ذلك بما في صحيح ال حلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قلت له: ما يعطى 
المصدق؟ قال: «ما يرى الإمام» ولا يقدر له شيءع”". 

وعلى هذا فلو تلفت الزكاة كلها لم يجب على الإمام إعطاء العامل شيئاًء بخلاف ما 
لوجعل له الإمام شيئاء فإنه يحب عليه الدفع وإن تلفت. 


.١؟ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج١ ص١"ه باب‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١ باب‎ ١  ؛ص (؟) الوسائل: ج”‎ 


مدلا 





أقول: أما الآية فلا ظهور لما أصلاء فإنه لا تنافي بين جعل الله تعالى وجعل الإمام, فإن 
الإمام له الولاية في إيصال الزكاة إلى العامل كيف كان. 

وقتارة ارق » نالحدل العام مهما بقع الراكاة): موقل الانات ولي بعلن 
الخصوصيات» فيجوز أن يجعل له جعلاء وأن يعطيه بلا جعلء وأن يستأحره كيف ما أراد. 
وذلك مثل ما لو قال صاحب المال لوكيله: اصرف هذا المال لتعمير الدار» فكما أن للوكيل 
الصرف كيفما أراد كذلك الإمام والفقيه بالنسبة إلى الزكاة بعد ما علم من حارج الآية 
ولايتهما. 

وأما السياق» فإن كان فهو معارض بسياق #في سبيل الله فإنه كما يصح للامام 
نار تعض اناك النسطانة ا جم روكفالة الب أو عط السشعا يات نذا دوه جالةة 
فكذلك بالنسبة إلى سهم العامل. 

وأماالرواية» فالظاهر منها أنما بصدد بيان عدم جعل شرعي خاص له كالثمن ونحوه. 
لا أكما بصدد بيان عدم جواز التعيين والإحارة ونحوهما. 

ويؤيده على هذا ما رواه في المستدرك» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» أنه قال في 
قول الله عر وجل : وَالْعاملينَ عَلَيُهاكك”" قال: «هي السعاة عليها يعطيهم الإمام من الصدقة 
بقدر ما يراه» ليس في ذلك توقيت عليه»'”©. 

وعلى هذاء فلو أجر العامل نفسه؛ ثم تلفت الزكاة وجب على الإمام إعطاؤه 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ 55١ المستدرك: ج١ ص‎ )١( 


احيدنا 





ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل 


من الخارج» كما لو استأحر العملة لبناء القنطرة ثم تلفت الزكاة وجب إعطاء الباني 
من الخارج» والله العال. 

وافانينا "لقن ع وطن اناف من اندي افده العلنان: وكرت جره وف لذ 1 كاك 
لأمرين: 

الأول: أن الزكاة صدقة وهي مختصة بالفقير» مع حواز إعطاء سهم العامل للغئ. 

انان * سه الغائل يغطى للعمل وار كاة #عطى عنانا. 

فدخله أظهر من أن يذكرء لأن نص الآية أنها صدقة تعطى للعامل المفهوم منها كون 
الإعطاء لأحل كونه مصرفاً بواسطة العملء فلا يكون للفقراء» ولا محاناً بحت مع أن انقلاب 
الزكاة عن عنوانها إلى الأحرة تحكم. 

(ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ] واستدل لذلك بأمرين: 

الأول: الإجماع» وفيه: إن الإجماع أولا: منقول وهو غير حجة كما ثبت في محل 
وتاب معصيل الأسعاة إل يها سياف 

الثاني: إن العمالة ولاية» ولا تصلح للمولى عليه المحجور عن العمل لنفسه. وفيه: لا 
تناقي بين الحجر وبين الولاية كالمفلسء على أنه ليس من الولاية في شيء» إذ هو إذن والصبي 
المراهق الفطن قابل له خصوصاً إذا كان عمله من قبيل الحساب ونحوهء فالأقوى عدم 
الاشتراط. 

[والعقل1 إذا كان الجنون بحيث يلحقه بالجماد كان هذا الشرط من قبيل الموحبة 
بشرط الموضو ع» وإلا فلو كان للجنون حالة نفسانية موجبة لدقة 


0 


والاجمان 


في الحساب ونحوه صح جعله عاملاء ثم إعطاؤه من سهم العاملين» والأوضح في المثال 
أن يأمر المحنون باستقاء الماء من البئر وصبه في الحوض لتشربه الماشية مع مراقبته بنفسه» وأن 
كان حال المراقبة مشغولاً بعمل نفسه؛ هذا مع قطع النظر عن النص. 

نعم في باب الحفظ ورد النص .ما يدل على اشتراطه. ففي صحيحة معاوية الحاكية 
لقول أفين الم مويق ولي الجناقة) االتنداقة نوق[ 'قنطعه فل كل يه ]له ناضحا -شتقيفا ميا 
ل ل" 

نعم لا بأس بالمجنون الأدواري إذا وكله حال إفاقته. 

[والإيمان) واستدل لذلك بأمور: 

الأول: الإجماعء وفيه ما تقدم. 

الثاني: إنه نيابة عن الإمام في الولاية على قبض مال الفقراء ونحوه. ولا جوز لغير 
المؤمن» إذ هي غصن من شجرة العهد الذي لا يناله الظالمون» وفيه: عدم كون كل نيابة عن 
الإمام كذلكء؛ على أنه ليس ولاية» بل إذن. 

الثالث: اعتبار العدالة في العامل بالإجماع» ولا تتحقق العدالة بغير الإبمان» وفيه: عدم 
تسليم اشتراط العدالة كما سيأن. 

الرابع: وهو العمدة» طائفة من الأخبار إن تم دلالتهاء منها: ما عن إسماعيل بن سعد 
الأشعريء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيما 


.١ح الكافي: ج؟ ص57 باب أدب المصدق‎ )١( 


5١ 


لا يعرف؟ قال: «لاء ولا زكاة الفطرة)7"©. 

ومنها: ما عن ضريس قال: سأل المدائئ أبا حعفر (عليه السلام)» فقال: إن لنا زكاة 
نخرحها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: «في أهل ولايتك»» فقال: إن في بلاد ليس بما 
أحد من أوليائك؟ فقال: «ابعث ها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوقم 
دا اروف عي 

ومنها: مضمرة بلال» قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى 
محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك)””. 

ومنها: ما عن أبي يعفور» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في 
الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: «هي لأصحابك)20. 

ومنها: ما عن الرضا (عليه السلام) "'» حيث أمر من لا يجد الشيعة حب يدفع إليه 
الزكاة» أن ينتظر يما إلى أربع سنين» ثم يطرحها في البحر ولا يعطيها غير الشيعة. 

ومنها: كثير من أمثال هذه الروايات» ذكرها في الوسائل في باب اشتراط الإيمان 
والولاية في مستحق الزكاة. 

نعم خرج المؤلفة بالدليل كما لا يخفى» وهذه الروايات وإن كانت 


.١ح الوسائل: ج5 ص؟١١ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
الوسائل: ج” ص؟١١ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟.‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص؟١١ الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ 
الباب ه من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١ الوسائل: ج” ص”5‎ )4( 
لباب ه من أبواب لمستحقين للزكاة ح8.‎ ١ لوسائل: ج11 ص "5ه‎ 2: 














دون 


بل العدالة 


منصرفة إلى حصة الفقراء والمساكين إلا أن في بعضها إشعاراً يمنع من الفتوى. 

وأظهر من الكل ما عن حريز» عن زرارة ومحمد بن مسلمء أنهما قالا لأبي عبد الله 
(عليه السلام): أرأيت قول الله: #إنما الصدقات ...* الآية» أكل هؤلاء يعطى» وإن كان 
لا يعرف؟ فقال: «إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنهم يقرون له بالطاعة»» قال زرارة: قلت: 
فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد 
ها موضعء وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه. فأما اليوم فلا تعطها أنت 
وأمسابرق ! الخدم وسرطتة نكي ويحددث ترج مان تلوق عازه خاعطله دوه ا داس دك 
قال: «سهم المؤلفة قلويهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص» قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ 
قال: «لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل ولا يوجد لما أهل»20, الحديث. 

فإن عمومية سهم المؤلفة والرقاب فقط» تقتضي عدم عمومية سهم العامل فتدبر. 

وكيف كانء فالأحوط اعتبار الإبمان» وإن لم يكن في الأدلة ما تطمئن به النفس» بل 
رعا يقال: إن سهم العامل مثل سهم السبيل» فكما يجوز استيجار المخالف لبناء القنطرة 
يحوز استيجاره للجمع ونحوه. 

[بل العدالة 1 والدليل عليه أمور: 


الأول: الإجماعء وفيه ما عرفت 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الوسائل: ج” ص75:١ الباب‎ )١( 


تاردنا 


ولخرية أيضا غلك اللحورط 


الثاني: إن الفاسق غير مأمون» فلا يجوز تسليطه على مال الغير» وفيه: عدم التنائي بين 
الفسق والأمانة. 

القالف: ذا تقد يمرن فول انين المؤستيق اوغليه الداضع العاانلةة قلا توك يه إلا ناضحا 
ها أبن ميقا بتقريب أن هذه الصفات لا تجتمع مع الفسق. 

وفيه: ما ذكره الفقيه المحمدانى بالنسبة إلى هذه الشروط .ما لفظه: 

قد يظهر من كلماقم التسالم على اعتبار هذه الشرائط» فإن تم الإجماع عليه كما 
ادعي فيما عدى الأخير منها فهوء وإلا فالأظهر إناطته بنظر الوالين» فإن كان الإمام الأصل 
فهو أعرف بتكليفه» ولا محال لنا في البحث عن ذلكء وإن كان غيره كالفقيه في زمان الغيبة 
اذا لتقي :و الاسق لبس بعرو اذه :فى الندا مطاروالويا با مقرم كز بايد 
شفيقاً أميناً حفيظاًء وإن كان فاسقاً غير متحرز عن جملة من المعاصي غير المتعلقة بعمله» فلا 
مانع عن نصبه لحباية الصدقات وضبطها وكتابتها وغير ذلك» ما يتعلق بذلك إذا رأى 
المصلحة في ذلكء انتهى. 

(والحرية أيضاً على الأحوط) واستدل له بأمرين: 

الأول ماع الشتر اراق العادان مخصق صما هن الزكاف والستد "لا للف ولام لا 
يعمل. 

وفيه: إن عمل العبيد كعمل المولى ‏ كما أحاب في المعتبر ‏ مع أن العبد لو قلنا 
كه لا اشكال: 

الثاني: بعض الروايات» كما عن أب عبد الله (عليه السلام): «ولا يعطى العبد من 


كرض 


نعم لا بأس بالمكاتب 


الزكاة شيعا»0"©. 

وفيه: ما ذكره الفقيه الحمدان .مما لفظه: وبمكن الخدشة فيه بأن المنساق منه الإعطاء 
بحاناً من حيث الفقرء كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام) في حبر عبد الله بن سنان الواردة في 
المملوك: «ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»”": انتهى. 

وعلى هذاء فلا حاحة إلى ما استثناه المصنف (رحمه الله بقوله: نعم لا بأس 
بالمكاتب] من غير فرق بين المشروط والمطلق» وعلل الاستثناء في الجواهر ‏ على فرض 
اشتراط الحرية ‏ بجواز عمالته» لأنه صلاح للملك والتكسب. 

ثم إن صاحب الجواهر (رحمه الله فصل ف المسألة بما لفظه» فقال: كما أنه ينبغي أن 
يعلم أن المراد في المقام ونظائره صيرورته عاملاً مندرجاً في آية الزكاة؛ لا أنه قابل لأصل 
العمل في الزكاة» فإنه لا إشكال في صحة استيجاره من بيت المال» وتبرعه لو أذن له سيده 
بلا عوضء بل قد يقال: بحواز إحارته من الزكاة» بل من الزكاة الي يستأحر العمل فيهاء 
لعدم كوم من العاملين الذين هم بعض مصارف الزكاة» انتهى. 

وأنت خبير بأن الآية لا تختص بقسم خاص من العامل» بل كل من يعمل لأحل 
التحصين والتحصيل ونحوه داخل في الآية كما تقدم» فيجوز أخذه من سهم العاملين بإحارة 
ونحوها. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ٠١‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص5 ٠١‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


عرفل 





إن قلت: على هذا يلزم عدم صحة استيجار الحاشمي لحساب الزكاة وإعطائه من سهم 
العانلزى بناء فل عدم حر زتعمل اكت اتا كبا اسياخ: 

قلت: عدم جواز إعطاء الحاشمي من سهم العاملين إنما هو لنص خاصء والمنصرف منه 
كما سيأتٍ جعله والياً وجابياًء فيختص المنع به لا مثل جعله محاسباء فتأمل. 

وكيف كانء فالأقوى عدم الاشتراط في الولي والوكيل إلا ما اشتمل عليه نص 
الرسول وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) من كونه غير هاشمي مع كونه ناصحاً 
فنا ايد حتيفا. 

أما غيرهما فلا يشترط فيه إلا ما لا يوجب التلف مع أن يكون له مدحلية في مصلحة 
من المصالح حسب نظر الإمام أو الفقيه» والله العالم. 

(ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلقة بعملهم احتهاداً أو تقليداً لتوقف المصلحة 
عليها كما لا يخفى» وأما اشتراط الفقه» كما في الشرائع فلم نظفر على دليل عليه» بل 
ا محكي عن معتبر المحقق الميل إلى الاكتفاء بسؤال العلماء. 

ثم لو فرض اختلاف المعطي والمصدّق والفقيه في المسألة احتهاداً في الأولين» أو تقليداً 
أو بالاحتلاف» فالأقوى جواز إعطاء المعطي حسب احتهاده أو تقليده» ولا يجبر على 
الإعطاء حسب حكم المصدّق أو الفقيه» إذ هو المأمور بالدفع للذي عليه حسب اعتقاده. 

ففي صحيح بريد الذي اشتمل على كثير من أحكام المصدّق, المروي عن 


اردان 


وأن لا يكونوا من بئ هاشم 


أبي عبد الله (عليه السلام) في حكايته لكيفية بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) 
للمصدق, ما لفظه: «ثم قل: لمم يا عبا دلله أرسلئ إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في 
أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليهء فإن قال لك قائل: لاء فلا 
تزاجي 7" للدي 

وف رواية أخحرى نقلها في الوسائل» قال: «كان علي (عليه السلام) إذا بعث مصدقه 
قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله ثما أعطاك الله» فإن ولى عنك فلا 
0 

وفي حديث آخر: «فإن قال قائل: لاء فلا تراجعه)0". 

(و) يشترط في العامل أيضاً | أن لا يكونوا من بن هاشم) واستدل لذلك بأمور: 

الأول: دعوى عدم الخلاف كما في الجواهر. وفيه: إن الإجماع المنقول الذي هو أقوى 
منهء لا حجية فيه فكيف بهء مضافاً إلى ما رما نقل الخلاف؛ نعم في المحثمل أن لا يكونوا 
من الخاصة» فعن المختلف أنه قال: لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك. 

الثاني: إن الزكاة صدقة» وصدقة غير الحاشمي لا تحل للهاشمي. وفيه: إن الدفع إلى 
العاملين ليس من باب الصدقة المحرمة على بي هاشم., لولا 


.١ح المستدرك: ج١ ص55 الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص7١؟ الباب 5ه من أبواب المستحقين للزكاة‎ 
.١ح الكافي: ج؟ ص5*ه باب أدب المصدق‎ )5( 


ردنا 





النص الخاص» بل من باب عملهم, إذ المنصرف من أدلة تحريم الصدقة هي الصدقة 
اللمريع ونا كا لعفي على أذ يق بهذا الذليل وين المدعى غبموفا مق وبكة» إذ ضلاقة 
الهاشمي تحل أولاء وصدقة غير الحاشهمي المذوية تلان قانياء فار 

الثالث: النص الخاص» وهو صحيح عيص بن القاسم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» 
فلم نوك أنانهنا من بن هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل 
للعاملين عليها فنحن أولى به؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بن عبد 
المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم؛ ولكن قد وعدت الشفاعة)”"2؛ الحديث. 

وأورد عليه ممارواه الكليئ' والشيخ"" والصدوق”) وغيرهم؛ على ما في الوسائل» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «اعطوا الزكاة من أرادها من بئ هاشم فإها تحل 
هم وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» وعلى الإمام الذي من بعده» وعلى 
الأئمة (عليهم السلام)»)27. 

وما روي من أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة"©. 


.١ح الوسائل: ج” ص8١ الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
." (؟) الكافي: ج؛: ص5ه باب في الصدقة لبئ هاشم‎ 

(5) التهذيب: ج؛ ص»5 باب ما يحل لب هاشم ويحرم من الزكاة ح8. 
(5) الفقيه: ج4 ص؟١‏ باب الأصناف الى تحب عليها الزكاة ح٠5.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص87١‏ الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص87١‏ الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاة ح7. 
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نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره» كما يجوز عمل تبرعاء 


وفيه: أما الحديث الأول فهو معرض عنهاء بل الصناعة العلمية تقتضي ذلك لكثرة 
الأحاديث الواردة على خلافهاء فقاعدة التعارض تقتضي الأخذ بالأشهر» عصرم يمنا 
لم يعرف أحد من الخاصة عمل بهذا الحديث. 

وأما الروايات الدالة على أخذ الإمام من الزكاة والفطرة» فلا ظهور فيها على تصرفهم 
(عليه السلام) فيها لأنفسهم؛ بل من امحتمل بل المقطوع إرادة تولي الإخراج؛ كما لا يخفى. 

وكيف كانء فالأحود في المسألة التفصيل بين الزكاة الواحبة من الحاشمي والزكاة 
المستحبة ولو من غيره» والزكاة الواحبة من غير امهاشثمي في صورة اضطرار الحاشمي» ففي هذه 
الصور يجوز كون الحاشمي عامادً اذا نمع الركاة بعنوان الأحرة أو غيرهاء وبين غير هذه 
الصور فلا يجوز لماهمي العمل ثم أحذ الزكاة. 

نعم يجوز للهاشمي العمل تبرعاً أو بأجرة أو جعالة أو نحوهما من غير الزكاة» وجه 
التفصيل ما سيأ إن شاء الله تعالى. 

نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره] لا عن سهم العاملين» وإلا فقد عرفت 
عدم إعطاء سهم العاملين لهم بوجه من الوجوه. 

(كما يجوز عملهم تبرعاً] إذ المحرم هو أذ الركاة للنص المتقدمء لا العمل كما لا 


اونا 


والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام) في بعض 
الأقطار» نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وإيصاها إلى نائب الإمام (عليه 
السلام) أو إلى الفقراء بنفسه. 


[والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه 
السلام) في بعض الأقطار» نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وإيصاهها 
إلى نائب الإمام (عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه]. 

أما المسألة الأولى: فقد احتلف فيهاء قال في محكي النهاية: ويسقط سهم المؤلفة وسهم 
السعاة وسهم الجهاد لأن هؤلاء لا يوجحدون إلا مع ظهور الإمام» انتهى. 

والأكثر بل لم أحد المخالف إلا محكي كلام الشيخ (رحمه الله) في النهاية» على الجواز. 

والدليل عليه: إنه نائب بأدلة النيابة» فيجوز له ما كان يفعله الرسول والأمير (عليهما 
الصلاة والسلام)» وأما سائر الأثئمة (عليهم السلام) فلم يكونوا متمكنين من ذلك. 

واستدل للمنع بأمرين: 

الأول: ما عن النهاية» حيث قال بعد عبارته المتقدمة: لأن المؤلفة إما يتألفهم ليجاهدوا 
معهء والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع الزكوات»ء وفيه: إنه أول الكلام كما لا يخفى. 

الثاني: التعبير بالإمام في بعض النصوصء وفيه: إنه من باب كونه الولي الأصلي» أو من 
باب أنه (عليه السلام) هو الفرد الظاهري ف زمان الرواية» وإلا 
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فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له ذلك قطعاً. 

وكيف كانء فلا يفهم الخصوصية من هذه الروايات. 

أقول: ويمكن أن يستدل لذلك بأن أدلة النيابة لا يعلم شمولها لما نحن فيه» فالأصل عدم 
لايق فلمك المعاة ررحي تقلز بن نالتقي رادلا مزوة لتيل اناتررمد: اج م 
لفقي عل وواول زاك رق سد رقنا »لبوك قفا تن «ذللفه كال اروةوزانة لأس و صذه 
الحصول على شيء من المال لو لم يبعث» وبين ذهاب البعض وبقاء البعض» لا يدل على 
الجواز كما في المثال. 

ولكن الكلام في أدلة النيابة» فالأقوى العموم إلا ما حرج بالدليل» كما تقدم الكلام 
في شيء من ذلك في باب التقليد» فراجع. 

فالأقوى أن إطلاق الأدلة معونة أدلة فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام 
(عليه السلام) كاف في المطلب. 

بل يمكن أن يقال: بوجوب البعث على الفقيه إذا تمكن من ذلك» ولو لم يكن مبسوط 
اكع افر لوال : «لْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أُمنوَةٌ حَسَنَة لمّنْ كان يَرْحُوا ليو 
الآحر””© فإن الآية تدل على وجوب الاقتداىه حيث علقت الأسوة برجاء الله واليوم 


الآخر» وعدم الرجاء حرم لع : فالأسوة واعية ايها 


.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


5١ 


الرابع: المؤلفة قلويمم من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام» أو إلى معاونة 
المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع» ومن المؤلفة قلويمم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية 
اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع. 


وعليه فاللازم على الجميع اتباع سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يعلم 
بعدم وجويماء وحيث ليس ب المقام دليل فالواجب البعث. 

إن قلت: هذا يقتضي وحجوب البعث حى على غير الفقيه. 

قلت: لا مانع منه» إذ من المحتمل أن يكون ذلك من باب الأمر بالمعروف وإقامته ولا 
يكوق قن باب الولاية تعد 

هذا وفصل في المستند تفصيلاًء فيه مواقع للنظر فراحع. 

وأما المسألة الثانية: فلانصراف أدلة العاملين عن مثل هذا الفرض» وأما التعليلل بكونه 
لا ولاية له على ذلك فلا يستحق سهم العامل ففيه نظرء والله العالم. 

[الرابع؟ من أصناف المستحقين للزكاة: [المؤلفة قلوبمم من الكفار الذين يراد من 
إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام» أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو 
الدفاع) م نظفر لهذا القسم دليلاً صالحاء كما سيأي إن شاء الله تعالى. 

ومن المؤلفة قلويهم الضعفاء العقول من المسلمين» لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى 
المعاونة في الجهاد أو الدفاع) . 


وينبغي أولا: ذكر الروايات 
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الواردة في تفسير المؤلفة» ثم بيان فقه المسألة» فنقول: 

روى زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وجل: 
«وَالْموَلفَة فلوبهم4 27 قال: «هم قوم وحدوا الله عزوحل» وخلعوا عبادة من يعبد من دون 
الل وشهنؤا آنا لا إله إلا ال وآن«عسدا ولق الله عليه وآله وسل) رسول الله وهنم في 
ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر الله نبيه أن يتألفهم 
بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم, ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به. 

فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش 
ومضر منهم أبو سفيان بن حربء وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس» فغضبت 
الأنصار واحتمعت إلى سعد بن عبادة» فإنطلق يم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بالمعرانة فقال: .يا سيول الله أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعمء فقال: إن كان هذا 
الأمر في هذه الأموال اليّ فعيييف ين تولك بلا أنزل الله رضيناء وإن كان غير ذلك م 
فرطن: 

قال زرارة: وسمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد؟ فقالوا: سيدنا الله ورسوله. 
ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه. قال زرارة: فسمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلويهم سهماً في القرآن»”"”» انتهى. 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١١( 


.7١ح‎ 1١ص‎ ١ج تفسير العياشي:‎ )١( 


كر 





أقول: لعل أن «نورهم» في الرواية من حطأ النساخ, والصحيح «فورهم» بالفاء» أي 
كسر شوكة كلامهم بإنزال آية الزكاة المتضمنة لسهم المؤلفة» حى يعلموا بأن إعطاء المؤلفة 
بأمر الله» لا أنه رأي رآه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

وينبغي تتميماً للمطلب نقل بعض الروايات الخارجة عن محل البحث. 

ففي تفسير البرهان» عن سماعة» عن أب عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)» قال 
ذكر أحدهما: «إن رجلا دحل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم غنيمة حنين 
وكان يعطي المؤلفة قلويمم الرحل منهم مائة راحلة ونحو ذلك؛ وقسم رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) حيث أمر فأتاه ذلك الرجل قد أزاغ الله قلبه» فقال له: ما عدلت حين 
قسمت؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويلك ما تقولء ألم تر قسمت الشاة 
حى لم يبق معي شاة» أو لم أقسم البقر حى لم يبق معي بقرة واحدة» أو لم أقسم الإبل حى 
لم يبق معي بعير واحد؟ فقال بعض أصحابه له: أتركنا يا رسول الله حي نضرب عنق هذا 
الخبيث» فقال: لاء هذا يخرج في قوم يقرؤن القرآن لا يجوز تراقيهم» بل قاتلهم غيري»'"©. 

أقول: الظاهر أنه كان رئيس الخوارجء والمراد بقاتلهم أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وفيه عن زرارة» قال أبو جعفر (عليه السلام): «فلما كان من قابل جاؤوا بضعف 
الذين دوا واسلم ناس كثيرء قال: فقام رسول الله (ضلن الله عليه وآلها وسلم) خطييا 
فقال: هذا خير أم الذي قلتم» قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتم» وقد أسلم 


لله عالم وناس 


.١5ح‎ ١١ص تفسير البرهان: ج؟‎ )١( 
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كثير» والذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن 
يسلم لله رب العالمين)0"©. 

هذا ومن الروايات المرتبطة بالمقام ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«المؤلفة قلويمم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدحل المعرفة قلويهم أن محمداً 
(صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يتألفهم ويعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهم)'". 

وعن موسى بن بكير» عن رجلء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما كانت 
المؤلفة قلويمم قط أكثر منهم اليوم» وهم قوم وحدوا الله تعلل وحرجوا من الشرك ولم 
تدخل معرفة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قلويهم وما جاءء فتألفهم رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليكما 
000 

أقول: الظاهر أن المراد بقوله: «ما كانت المؤلفة» إلخ بيان كثرة من لم تدحل معرفة 
البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قلبه من المسلمين في زمان الإمام (عليه السلام)» ففي 
زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع كثرة المولفة لكون الإسلام حديداً ما كان يبلغ 
عددهم بقدر عددهم في زمان الإمام (عليه السلام). 

وعن علي بن إبراهيم» نقلا عن العالم (عليه السلام) في المؤلفة قلويهمء قال: «هم قوم 


.7١ح تفسير العياشي: ج١ ص17‎ )١( 


١‏ تفسير البرهان: ج31 ص1 ١١‏ ح3. 


ف ل[ 





وعدا الله ,و1 تفيل المعرية فلوو آذ عنجدا (ضنق: الله علية :و اله :وسلم) رول 
لم07 الويف 

وف المستدرك, عن أبي حعفر محمد بن علي (عليه السلام)» أنه قال: في قول الله 
عزوجل: إوالمؤلفة قلوهم#» قال: «هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل» كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك ف كل زمان إذا احتاج 
إلى ذلك الإمام فعله»”". 

هذا بعض الروايات الواردة في المقام» وقد احتلف في المسألة من وجهين: 

الأول: في المراد بالمؤلفة» فقد نقل عن المشهورء بل ادعي عليه الإجماع: أن المراد به 
الكفار الذين يستمالون للجهاد بالصدقات. 

وعن المفيد (رحمه الله وبعض آخرء كما هو الموافق للمتن» أنه يشمل الكفار 
والسطلين» 

وعن ابن الحنيد كصاحجي الحدائق والمستند» والمستمسك وغيرهم: اختيار اختصاصهم 
بالمسلمين أو الميل إليه» وهو الأقوى. 

لنا ما تقدم من الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة» وأورد عليها بأمور: 

الأول: إا معرض عنها فلا يمكن العمل بماء وفيه: عدم تسليم الإعراض بعد ما عرفت 
ون الاقالاك شفع زم [لقذطاء #الفية وان تمده مان 


.١١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ الباب‎ 58١ المستدرك: ج١ ص‎ )١( 


امكل 





إلى أن الإعراض غير مسقط للرواية عن الحجية» لعدم الدليل على إسقاطه في غير 
صورة التعارض. 

إن قلت: إن الإعراض موجب للسقوط من جهة أن العلماء مع شدة ورعهم لو لم 
يعملوا برواية مع كوفا بمرأى منهم ومسمع» كشف ذلك عن خلل فيهاء بل كلما كانت 
الرواية أصح وكان الإعراض أكثر كان احتمال الخلل أقوى» الموجب لعدم الوثوق الذي هو 
معيار العمل إذ لو كانت الرواية ضعيفة كان الإعراض يحتمل كونه للضعف بخلاف ما لو 
كانت صحيحة. 

قلت: بعد ما علمنا من أنهم (رحمهم الله) كانوا يعملون على طبق الاجحتهادات لم يبق 
وثوق بإعراضهمء خصوصاً بعد احتمال استنادهم إلى إطلاق وغيره من الوجوه الآنية» ولذا 
كثر الاختلاف بين المتقدمين والمتأحرين» حيث ترى المتقدمين يعرضون والمتأحرين يأحذون, 
وبالعكس. 

وليس وجه العمل بالرواية الوثوق فقط ححى يدور مداره العمل» بل صحة الرواية 
موجبة للعمل» لأنه لا عذر لأحد من موالي الأئمة (عليهم السلام) في التشكيك فيما يرويه 
الثقات. 

لعو الوئوق بير الضحة أيضا موب لذء العقلاءه كما تقون فى الأضول: 

الثاى: عدم تمامية دلالة بعضها وسند بعضهاء فالرواية الأولى متهافتة الدلالة» إذ 
صدرها في باب الزكاة وذيلها الذي هو محل استشهاد الإمام (عليه السلام) بقول: فإن 
رسول الله إل في غزوة حنين» ولا مناسبة بينهما حى يستشهد بأحدهما للآخر» فإن غزوة 
حنين كما ذكره بعض المورحين بعد فتح مكة في السنة الثامنة» وكان 


يان 


ما قسمه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المؤلفة هو الغنيمة» وبعث النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لجمع الزكوات كان في السنة التاسعة» وكان هذا حكم إعطاء المؤلفة 
مرخ ال كاة, 

ورواية الدعائم الى نقلناها عن المستدرك ضعيفة السند. 

أقول: أما تهافت الرواية الأولى فلم يظهر لنا وجهه؛ إذ الإمام (عليه الصلاة والسلام) 
بصدد بيان الاستشهاد لكون المؤلفة هم المسلمون» وذلك تام لا مرية فيه» فكما أن المؤلفة 
أعطوا من الغنائم أكثرء كذلك شرع لهم من الزكاة» كل ذلك تأليفاً لقلوهم. 

وأما قوله (عليه السلام): «فحط الله» ... إلخء فإنه لا يريد بذلك أن الآية وردت ف 
نفس المقام حي يقع التنافي بين كون الأموال غنائم وبين الآية الظاهرة في الزكاة» بل يريد 
على الظاهر أن حجعل السهم في الزكاة ثما يكسر الفور في باب الغنيمة» إذ العلة واحدة» ولذا 
قال (عليه السلام): «فحط الله فورهم» ول يقل ردهم. 

هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. 

وأما رواية الدعائم فيصلح مستنداء كما يظهر ذلك لمن راحع تثمة المستدركء فلا 
ينبغي الارتياب في الحكم, مضافاً إلى أنه لو سلم تمافت هذي وضعف تلكء ففي ما سواهما 
من الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة الى نقلنا بعضها غين وكفاية. 

الثالث: معارضة هذه الروايات بروايات تدل على مذهب المشهورء منها ما أرسله ولد 


الكر كين في حاشية الإرشاد: من أنهم قوم كفار. وفيه: عدم مقاومته لما تقدم. 
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ومنها: إطلاق ما تقدم عن الدعائم» فإنه يشمل الكفار والمسلمين» وفيه: إنه على 
فرض الإطلاق وعدم الانصراف إلى ما في النصوص السابقة» مقيدة .ما فيها من الاختصاص 
بالمسلمين. 

ومنها: صحيح حريز أو حسنه؛ عن زرارة» عن محمد بن مسلم؛ عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام)» الذي تقدم في اشتراط الإبان في العاملين» وفيه: فقال: «يا زرارة لو كان يعطى من 
يعرف دون من لا يعرف لم يوحد لحا موضعء وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين 
فيثبت عليه)”2, الحديث. 

وقوله (عليه السلام): «سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام والباقي خاص”". 

وفيه: إن الظاهر منها من يعرف الإمامة ومن لا يعرفهاءكما هو اصطلاح الأئمة 
(عليهم السلام) في الشيعة» فيعبرون عنهم بالعارف» وكذلك العموم بالنسبة إلى الشيعة لا 
الشلم” 

الرابع: كوا مخالفة للاجماع» وفيه: ما عرفت من عدم الإجماع» ولو فرض وجوده 
قو سق ل علي لما 

الخامس: منافاتّها لإطلاق الآية. 

وفيه أولاً: إن الآية لا إطلاق لاء إذ المراد من المؤلفة غير معلوم؛ بل هي محملة من هذه 
الناحية كإجمال «في الرقاب». 


)١(‏ الفقيه: 4 ص” باب ١‏ في علة وجوب الزكاة ح5. 
)١١‏ الفقيه: 1 ص” باب ١‏ ف علة وجوب الزكاة ح5. 
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وثانيً: إن على فرض الإطلاق فالنصوص حاكمة على ذلك بعد ظهور الحصر فيها. 

واستدل من خص المؤلفة بالكفار ببعض هذه الوجوه الخمسة؛ كالإجماع والمرسل 
المتقدم بعد إعراض الأصحاب عن تلك الروايات» وقد عرفت الجواب عنها. 

واستدل من عممهم بكلا الفريقين بإطلاق الآية والجمع بين الروايات» وقد عرفت 

ويظهر من الفقيه الحمدانى الميل إليه» حيث قال ما لفظه: 

الذي يظهر بالتدبر في الآثار والأخبار وكلمات الأصحاب أن المؤلفة قلوبمم الذي 
جعل لهم نضيباً من الصدقات أعم من الجميع» بل يتناول أيضاً الكفار الذين يقصد بتأليف 
قلوبهكم دخحوهم في الاسلام» انتهى. 

ولكن قد عرفت عدم دلالة شيء من الأخبار سوى المرسل على دخول الكفار» فضلا 
عن هذا التعميم الواسع. 

ثم إن مقتضى هذه الأخبار الدالة على احتصاص المؤلفة بالمنافقين وشبههم أن التأليف 
إنما هو لأجل البقاء على الدين والثبات عليه» لا لما ذكروه من الجهاد» كما نص على ذلك 
ف اسه وغرهيل مد هيا يدل عق ذلك كنا لاعس 

الثاني: من مواضع الخلاف في مسألة المؤلفة في أنه هل يخص بزمان النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) كما عن الصدوق (رحمه الله ”"» أو بزمان حضور الإمام كما عن 


ال 


.١7”س في علة وجوب الزكاة‎ ١ الفقيه: و١ ص7" باب‎ )١( 
التهذيب: ج؛ ص8؛ باب ؟١١ في اصناف أهل الزكاة آخر الحديث.‎ )١( 





(رحمه اللم)» أو عام لجميع الأزمان كما عن بعض كتب العلامة. 

ويمكن الاستدلال للأول: بأنه القدر المتيقن» فما سواه يحتاج إلى دليل. 

وفيه: إن مع الإطلاق لا محال للقدر المتيقن. 

وللثاني: بأن سهم المؤلفة إنما يكون للجهاد, ولا جهاد في زمان غير الإمام» وأن بعض 
النصوص يظهر منها الاختصاص بالإمام كخبر الدعائم. 

وفيه: أما الأول» فلما عرفت من عدم ذكر من الجهاد في الروايات» مع أن لنا في 
اتصاص الجهاد بزمان حضور الإمام (عليه السلام) كلاماً يأ إن شاء الله تعالى» فالدليل 
ممنوع صغرى و كبرى. 

وأما الثاني: فلأن حبر الدعائم ونحوه ليس في مقام البيان والاختصاص» بل في مقام 
بيان عدم السقوط .موت الننبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» خلافاً لما صنعه أبو بكر وعمرء 
من إسقاط سهمهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

وإليك نص ما ذكره السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه (النص والاحتهاد) قال: 

ومنها: سهم المؤلفة قلويهم» وذلك أن الله تعالى فرض في محكم كتابه العظيم للمؤلفة 
قلوهم سهماً في الزكاة» إلى أن قال: لكن لما ولى أبوبكر جاء المؤلفة قلويهم لاستيفاء 
سهمهم, هذا جرياً على عادتهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فكتب أبوبكر 
للحم بذلكء فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخحذوا حطه عليه فمزقه وقال: لا حاحة لنا بكم فقد 
أعز الله الإسلام وأغئ عنكم, فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم؛ فرجعو إلى أبي بكر 
فقالوا له: أنت الخليفة أم 


هق؟ فقال: ديل هو إن ها الله تعالى؛ و أنظى ها فعله عبر 7 اندي 

وكيف كانء فالأقوى بقاء هذا الحكم» فكل مسلم رجي تقوية اعتقاده بالنسبة إلى 
ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما جاء به. بمذا العطاء جاز إعطاؤه من سهم المؤلفة» 
للإطلاق والاستصحاب. 

فروع: 

الفرع الأول: هل يحرم هذا السهم للمؤلفة» وإن كان إعطاؤهم إياه جائزاء فيتبع 
الضمان بعد قوة إسلامهم أم لا يحرم» احتمالان: 

الأول: الحرمة» نقلها في الجواهرء ثم قال: وهو لا يخلو من وجهء وإن كان للنظر فيه 
مجال. 

الثاني: الحلية ولم أر من قال بّا إلا أنما هو الأقوى. لأن الضمان يحتاج إلى دليل؛ 
وظاهر الأمر بالدفع يقتضي حلية المدفوع للآخذ إلا أن يدل دليل من الخارج على الحرمة 
ول يوجد في المقام كما لا يخفى. 

الفرع الثاني: هل الشرط ف إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له أم لاء 
احتمالان: 

الأول: العدم» لإطلاق الآية. 

والثاني: الاشتراط» ذهب إليه صاحب الجواهر» وهو الأحوطء لأنه العلة 


.5 النص والاجتهاد: ص5؛ المورد‎ )١( 


لذاء كما يظهر من بعض الأخبار المتقدمة» كقول أبي جعفر (عليه السلام) في 
صحيحة زرارة المتقدمة: «فأمر الله نبيه (صلى الله عليه وآله) أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي 
يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دلوا فيه وأقروا بهم"". 

وف رواية موسى بن بكير: «لكيما يعرفوا»”". إلى غير ذلك. 

الفرع الثالث: لو أمكن التأليف بلين الكلام ونحوه من غير المال» يلزم ذلك توفيراً على 
باقي الأصناف أم لا؟ الأقوى العدم لإطلاق الآيات والروايات» فإنها لم تقيد بصورة عدم 
تأثير غيره. 

الفرع الرابع: هل يعطى المهاشمي إذا كان منهم من هذا السهم أم لا؟ الظاهر الإعطاء 
على تردد» إذ الصدقة النحرمة منصرفة إلى غير مثل هذا السهمء مضافا إلى ما ورد مما ظاهره 
حصر الصدقة المحرمة على بئ هاشم في الأكل والعمالة. 

فعن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أباللي أكلت 
من زكاة أو شربت من حمرء إن الله حرم علينا من صدقات الناس أن نأكلها ونعمل 
00 

الفرع الخامس: هل يعطى هذا السهم للغيئ من المؤلفة أم يختص بالفقير؟ الظاهر الأول 
لأنه إنما جعل لمكان التأليف لا للفقر. 

إن قلت: قد ورد بعض الأحبار 


.7١ح‎ 1١ص‎ ١ج تفسير العياشي:‎ )١( 
ح”7.‎ ١١" تفسير العياشي: ج7٠ ص‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة ح5.‎ ١5 (؟) المستدرك: ج١ ص 55 الباب‎ 





في حرمة الصدقة على الغ إلا طوائف خاصة. 

ففي المستدرك» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه» عن آبائه» عن رسول الله 
(صلوات الله عليهم) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغين إلا لخمسة؛ عامل عليهاء أو غارم وهو 
الذي عليه الدين» أو تحمل باللجهالة» أو رحل اشتراها ماله» أو رجحل أهديت له)7» انتهى. 

فإن المراد بالصدقة ما كانت صدقة حين أخحذها عن المالك بدليل: «أو رحل اشتراها 
بعاله» لا ما يدفع بعنوان الصدقة, إذ الدفع إلى المشتري ليس بعنوان الصدقة. 

أقول: هذه الرواية لا تصلح لتقييد الآية والروايات الكثيرة الواردة في باب المؤلفة 
المطلقة من حيث الغ والفقر كما لا يخفى؛ مضافاً إلى أن رؤساء القبائل الذين كان يتألفهم 
رسول !الله (ضلئ: الله غلية وآله سل م يكونوا 'فقراء جتيعهي قلعأ بوالله العال, 

فتحقق من جميع ما ذكرناه وجوه النظر في كلام المصنف (رحمه الله)» وعليه فالمؤلفة 
قلويهمم منحصرة في الذين عرفهم الإمام (عليه السلام) في الرواية الأولى وغيرهاء فتأمل. 

الحانين ان الأفداف» ( الزقات 1"تها وإقاعاء ؤذللة ,يان يسيب الاسيان 


.١؟ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 


وهم ثلاثة أصنافء الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة 


إل :اذلف االزقاتهه عع خرن ردقنة الفية أو قله لدو خ بيع عتعله مقهبها تقول فين 
يقول بجواز إعطاء هذا السهم للأشخاص الذين لزمتهم الكفارات كما سيأتي. 

وكيف كانء ففك رقبة العبد الذي هو متيقن الإرادة من الآية احتلف فيه. 

فعن المفيد والحلي والعلامة وفخر الإسلام وجماعة من متأحري المتأحرين الإطلاق» فلا 
ينحصر بالموارد الثلاثة الآتية ونحوهاء بل يجوز فك كل رقبة» وذلك لأخبار مطلقة» كموثقة 
أيوب وغيرهاء مضافاً إلى إطلاق الآية. 

وذهب جماعة منهم المصنف (رحمه اللهم) إلى اختصاص ذلك برقاب خاصة. 

[و] المتفق عليه منها [هم ثلاثة أصنافء الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال 
الكتابة ويدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية والإجماع؛ خخصوص المرسل المروي ف 
الفقيه والتهذيب؛ عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد 
أدى بعضها؟ قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة»ء إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي 
الرقاب)0©. 

فرع: 

هل يشترط كون العبد المكاتب عادلاً أو غير هاشمي أو مؤمناء يحتمل اشتراط الإبمان 
للأحاديث الواردة في إعادة المخالف لزكاة ماله لأنه وضعها في غير أهل الولاية» وفيه تأمل 
يأني» والظاهر عدم اشتراط العدالة لعدم الدليل عليه. 


)١(‏ الفقيه: جا ص74 باب .5 في المكاتبة ح". التهذيب: جم ص77 باب ” من المكاتب حه؟. 


مطلقاً كان أو مشروطاًء والأحوط أن يكون بعد حلول النجمء ففي جواز إعطائه قبل حلوله 
إشكال 


وأما عدم الحاشمية ففيه تردد: 

من انصراف عدم جواز الصدقة بالإعطاء من سهم الفقير ونحوه» ومن أنه لا يعطى 
للعبد بل لمولاه فيجوز. 

ومن الحديث المتقدم في مسألة العاملين وعدم جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ب هاشم عاملاً معللاً بكوفها صدقة الكاشف عن كون مطلق الزكاة لا يصل إلى الحاشمي 
فلا يحوز» وإن كان قد يقال: بانحصار المحرم في الأ كل والعمالة» للرواية المتقدمة عن 
الصادق (عليه السلام). 

فالأقرب الحواز على تردد» والأحوط فكهم من الزكاة المأحوذة من السادة. 

ثم إنه لا يفرق في أقسام الكافية مطنا كاك ار مكروف ١‏ ويدل على ذلك إطلاق 
الآية والرواية» مضافاً إلى الإجماع. 

ثم إنه قد وقع في الرواية تأدية المكاتب لبعض مال الكتابة» وليس بشرط لأنه وقع في 
السؤال» ولم يعلم تقرير الإمام (عليه السلام) له» بل الظاهر من التعليل عدم اشتراطه. 

ثم لو احتال العبد لخلاص نفسه بالكتابة من الزكاة مع علمه بعدم تمكنه» فهل يعطى 
من هذا السهم أم لا؟ فيه تردد» إذ المنصرف من النص غير هذا القسم., اللهم إلا أن يقال: 
بيحواز صرف الزكاة في مطلق الرقاب. 

(والأحوط) بنظر المصنف (رحمه الله): (أن يكون) أداء هذا السهم [ بعد حلول 
النجم» ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال) من إطلاق الآية ومن ظهور النص 


ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد» لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال 
الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه» كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته 


لاستغنائه بإبراء أو تبرع أحبي يسترجع منه 


في العجز بعد النجم ولكن لا يخفى أن لا ظهور للنص؛ بل إطلاقه كإطلاق الآية هو 
امحكم؛ إذ من البديهي صدق العجز فعلاً على العاحز في وقت الأداء. 

[ويتخير] المتولي للإخراج بين الدفع إلى كل من المولى والعبد) بل وغيرهما ممن 
يدفع إلى المولى» لوضوح أن المقصود هو الوصول إليهء مضافاً إلى الإطلاقات وما في الرواية 
من قوله (عليه السلام): «يؤدي عنه» لا ظهور له في الدفع إلى المولى» فإن المفهوم من مثل 
وله العارة ون التق قينا الدسى عن وت الال كما ف 

زلكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروطء فرد إلى 
الرق يسترجع منه» كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو 
تبرع أحنبي] أو موت أو ارتداد أو نحوهاء [يسترجع منه). 

خلافاً للشيخ في بعض الفروض» فقد حكي عنه بأنه لو صرفه في غيره لا يجوز 
ارتجاعه. فاء مله عاق ادكه بالقبض» فله التصرف فيه كيف يشاء. 

وفيه: إنه لم يوضع في موضعه؛ إلا أن يكون العبد أو السيد صرف ذلك في 


مصرف الزكاة وأجازه المعطي» وقد ورد على الشيخ .ما عن المحقق وغيره من أن 
للمالك الخيار في صرف الزكاة في الأصناف» وقد رحصه في الصرف إلى جهة خاصة» 
فليس له التخطى عنه. 

إن قلت: في صورة وضع الزكاة موضعها لا وجه للاحتياج إلى إجازة المعطي» أو 
يستر بجع المال» إذ هذه الموارد المذكورة في الآية مصارف للزكاة» ولم يعلم تقييدها بنظر 
المعطي» بل لو صرفت الزكاة في إحداها كفى ولو كان المالك غير راض» بل ولو سرق 
الفقير من الزكاة» ويكفي دليلا على المطلب أصالة عدم التقييد بنظر أحد. 

قلت: مراتب التخلف عن نظر المعطى ثلاثة: 

الأولى: أن يأحذ المصرف الزكاة بدون اطلاع من المعطيء أو يريد المعطي إعطاءها 
ذا اقزر إعاك اتبنييت امقر تاتس الركاة من يذه فهر 

الثانية: أن يعطي الزكاة المتولي لمصرفه في جهة خاصة فيصرفها في جهة غيرهاء مثلا 
يعطيها إياه ليعطي دينه فيصرفها في مؤونة سنته» أو يعطيها لمديون آحر ليصرف في دينه أو 

الثالثة: أن يعطيها المتولي للفقير ليصرفها في لباسه» فيصرفها في قوته» أو بالعكس. 

أما الصورة الأولى: فكأنه من المسلّم الذي لا شبهة فيه عدم جواز أحذ الفقير بدون 
اطلاع المالك؛ أو هبه إياه بغير رضاه» وذلك لما هو المسلم عند 


تلكو #افم اين أله لو جفل كي وال انيد افيش كان الاعار رفظ يداك 
الشخصء لو لم يدل على عدمه دليل. 

ويؤيده بل يدل عليه المرسل أربعة إلى الولاة وعد منها الصدقات» وحيث كان أمر 
الصدقات بيد الوالي» فاللازم الاقتصار عليه وعلى من عينه» ولم يجوز الإمام (عليه السلام) 
إلا للمالك وشبهه. كما سيأتٍ إن شاء الله في مسألة المتولين لإخراج الزكاة» فأحذه غير 
المخاز حفية أو نهباً غير جائز» وبهذا يسقط أصل عدم التقييد الذي أدعي في الإشكال. 

ويذل عليه أيضا مارواه في الوسائل في باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في قوم» وكان 
يع ناك له اندرا عه" لني كانمدسي "إلا انارق له أحعافا دعر ادو عنيه إلا 
بإذنه. 

فعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يعطي 
الرحل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: «لا بأس أن 
يأحذ لنفسه كما يعطي غيره»» قال: «ولا يجوز له أن يأحذ إذا أمره أن يضعها في مواضع 
سنماة اله ديم اندهن: 

فإنه لو لم يكن الوضع بنظر المالك لم يكن وجه لعدم حواز أخحذ الواسطة من تلك 
الصدقة» والشبهة في أن الرواية لم يصرح فيها بلفظ الزكاة في كمال السقوط. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ٠٠١‏ الباب ٠؛‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 


وكيف كان» فهذا ما لا ينبغي الارتياب فيه» بل المعروف عن جماعة من الفقهاء أنهم 
عكسوا الأمرء وقالوا: بعدم جواز تصدي المالك للاحراج بنفسه» ولكنه ساقط كما سيأتٍ 
في:مسالة التولية: 

وأما الصورة الثانية: فالفقهاء وإن كان يظهر منهم عدم الجواز» لما تقدم من القاعدة 
المسلمة عند كافة العقلاء» ولكن قيل ينافي ذلك بعض الروايات: 

كرواية الحكم, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يعطي الرحل من زكاة 
ماله يحج بما؟ قال: «ما للزكاة يحج به»؟ قلت له: إنه رجحل مسلم أعطى رجلا مسلماء فقال: 
«إن كان محتاحاً فليعطه لحاحته وفقره ولا يقل له حج بحا يصنع بها بعده ما يشاء»”"©2: انتهى. 

فإن هذه الرواية تدل على عدم ولاية المعطي وإلا لم يكن وجه لنهيه فتأمل. 

أقول: إذا ثبت ما تقدم من خصوصية الولاية بالإمام ومن أجازهء للقاعدة العقلائية؛ 
ومرسلة ولاية الصدقات لم يكن وجه للتخطي عن ما عينه المالك وإلا فإثبات المطلب بهذه 
الرواية مشكلء» 0 وأصالة عدم الحق للمالك في ذلك يؤيد عدم التعيين بتعيينه؛ 
ودوران الأمر بين التعيين والتخيير محكوم يمذا الأصلء فإنه بعد ما علم من شراكة الفقراء 
وسائر الأصناف مع الأغنياء كان اللازم حواز عملهم فيما يصل إليهم من أموالهم إلا بقدر 
ما حرج بالدليل 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
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من ولاية الإمام (عليه السلام)؛ ولا يخفى أنه فرق بين المالك والإمام؛ إذ الإمام لو عين 
اتعكونا عق :نو بان تغرف إظافية ونع ريز اع وق كف نالل فاه و قي ذلك 
بالنسبة إليه. 

وتكي كام قاارزيدن أن ل كوه الناناف هذا اتقو نهنانا إن ضفن الازابةالمزيذة: 

فعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أذ الرحل الزكاة» فهي كماله 
يصنع يما ما يشاء» إلى أن قال: «نعم هي ماله)”". 

وفي رواية أخرى؛ عنه (عليه السلام): «بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي 
ويتزوج ويتصدق ويحج)"". 

وأما الصورة الثالثة: فالأقرب في النظر جواز مخالفة المالك المعطي» إذ لا دليل على 
تعين الزكاة بتعيينه يهذا النحوء وإن سلم تعيينها في القسمين السابقين. 

والخاضل: تحال ار كان جال سملن قال+اللرول العيذوة أعغط: الفقير ذيبارا حو امال 
فإن المتيقن منه جعل الاحتيار للعبد بالنسبة إلى تعيين الفقير» بأن يعطي هذا دون ذاكء أما 
إعطاؤه الولاية حي في تعيين خصوصية المصرف بأن يقول العبد للفقير: اصرفه في لباسك 
مثلاء فلا. 


.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ 4١ الباب‎ ٠٠١ الوسائل: ج” ص‎ )١( 
.١ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١4 المستدرك: ج١ ص5 8ه الباب‎ )١( 
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واعميرها اوتقلة شن روانانت العا سيك كوف “زلاله للفشراء فنتر الخ كم 
فالقول بعدم هذا الحق للمالك أقوى» كما أن الأحوط القول بثبوته في الصورة الثانية» وأن 
الأقرب ثبوته في الأولى. 

فرع: 

هل اللازم دفع الزكاة إلى المولى مباشرة» أم يجوز صرف سهم الرقاب حى في 
مقدمات الفكء كما لو كان المولى بعيداً يحتاج إيصال المال إليه إلى صرف مبلغ لعلي 
الطريق؟ الظاهر الثاني» لأن مععئ في الرقاب الصرف في هذه الجهة» لا في خصوص الإعطاء 
إلى المولى. 

نعم ظاهر الرواية المتقدمة الصرف بالإعطاء إلى المولى فقط» ولكن يبعد تقييد الآية بهذا 
الظهور. 

قال الفقيه الحمداني: وف معيئ أدائه في مال الكتابة صرفه فيما يستعان به على الأداء 
لأنه صرف ف فك الرقبة» فلو تعذر الفك ارتجع ممن وصل إليه. 

كما صرح به شيخنا المرتضى (رحمه الله لانكشاف أن وصوله إليه كان وضعاً للزكاة 
في غير موضعهاء اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في صدق الصرف في الرقاب المنساق من الآية 
الصرف فيما يتوصل به على فكاكها بقصد التوصل به إليه» وإن تخلف ذلك عن حصول 
المقصود فليتأمل» انتهى. 

والأقرب ما ذكره الفقيه الحمدا» إذ لو قال: اصرفه في زيارة الحسين (عليه السلام)» 
فصرفه المعطى له إلى مريد كربلاء» ثم اتفق رجوع الزوار لصد أو حصرهء لم يكن حق عرف 
للمالك في الارتجاع. 

والأولى جعل هذه الأمور المتوقفة عليها الفك من سهم سبيل الله. 


دون 


نعم يجوز الاحتساب حيئئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا 


فرع: 

لو كانت بحوم الأداء حسب جعلها خمسة في مدة سنة» وكان العبد يقدر على الأداء 
في مدة سنتين» فهل يعطى من سهم الرقاب» أو يحب على العبد الاقتراض وأداؤه في المدة 
المضروبة إن تمكن؛ وإلا كان على المولى الصبر؟ 

احتمالان» من أنه لا يتمكن من الأداء» ومن أنه متمكن في الجملة فيجب على المولى 
الصبر» لقوله تعالى: لون كان ذو عُسْرَة قنَظرَة إلى ميْسَرَة0©. 

انك لضي وا لوا كال لاحن لجار شرك لسر لاد را 
كما لو تمكن في ظرف خمسين سنة» فيجوز الإعطاء من سهم الرقاب» وبين غيره فلا يجوز 
إلا إذا قلنا يحواز شراء العبد من هذا لسهم مطلقاء كما هو قول المفيد وجماعة: وأما وحوب 
القرض على العبد فمشكل. 

[نعم يجوز الاحتساب حينئذ) أي حين دفع السهم إلى العبد فلم يصرفه في فك رقبته 
(من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً) لا يتمكن ا مولى من نفقته. 

إن قلت: لا يجوز الدفع إلى العبد» لقوله (عليه السلام): «ولا يعطى العبد من الزكاة 
1 


قلت: المنصرف منه صورة تمكن المولى» لا صورة عدم تمكنه؛ ورا 


.7/٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج” ص5‎ 
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يورد عليه بأن في خبر عبد الله بن سنان الواردة في المملوك: «ولو احتاج لم يعط من 
الزكاة شيئا»0". 

أقول: هذا لا ينافي ذاك» إذ احتياج العبد لا يلازم احتياج المولى» وعدم تمكنه من إدارة 
شئون العبد» والحديثان من واد واحدء فالمعين أن العبد لا يعطى من الزكاة ولو احتاج؛ لأن 
على المولى نفقته» ومن المعلوم أن من كان نفقته على غيره لم يكن فقيرأًء ويدل على ذلك 
باب الأخبار الواردة في جواز دفع الزكاة إلى موالي بئ هاشم. 

فمنها: ما في الوسائل» عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): أتحل الصدقة لموالي بن هاشم؟ قال: «نعم)”". 

وف وؤلزة أعتي: كان أنى عرد الث زعي لاقن يشال شهاءا فور كانه واي" 

إلى غير ذلك من الأخبار فراجع. 

كما أنه لو دفع السهم إلى المولى انفك العبد» ولم يكن محال لعدم الفك إلا إذا كان 
المال قليلاً لا يفى بتمام مال الكتابة» وكانت الكتابة بحيث لا ينفك العبد إلا بأداء تمامه ولم 
يقدر العبد على ذلكء» فيجوز للدافع احتساب المدفوع من سهم الفقراء ونحوه إذا كان 
المالك من أهله. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ٠١‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص5؟١‏ الباب 4" من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج” ص5؟١‏ الباب 4" من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 


من 





ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله» وإلا ففي قبول قوله 
إشكال» والأحوط عدم القبول سواء صدقه المولى أو كذبه 


فرع: 

هل يدفع هذا السهم إلى المالك الحاشمي أو غير المؤمن أو الغ أو نحوهم أم لا؟ لا 
إشكال في دفعه إلى الغ أنه لمن غتانا بر كرام مية لعيفة: 

تطيانا إل عا تدم فق ريؤلية المع ولف من :قوت وعلته الساحمم مرا رخن شقانن 
باله»”2؛ فإن المراد ليس الشراء فقطء بل يشمل الإحارة ونحوها. 

وكذا الظاهر دفعه إلى الحاشمي وغير المؤمن» لأنه نوع من الشراءء ويجوز اشتراء الشيء 
منهما بالزكاة قطعاًء مضافاً إلى انصراف أدلة منع صرف الزكاة في الحاشمي وغير المؤمن عن 
مثل هذا المورد. 

زولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز] لا وجه للعطف بكلمة أوء بل اللازم أن 
يقال وأنه عاجز» إذ عجز المكاتب مورد للحكم., إلا أن يريد مع وضوح الآخر. 

وكيف كان إفإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله» وإلا ففي قبول قوله إشكالء 
والأحوط عدم القبول» سواء صدقه المولى أو كذبه]» الصور ثلاثة: 


.١؟ح من أبواب المستحقين للزكاة‎ ١ المستدرك: ج١ ص١0ه الباب‎ )١( 


مان 


الأولى: أن يكذبه السيد» والمسلم عندهم عدم القبول إذا لم يقم بينة ولم يعلم صدقه. 

أقول: لا وجه لتسلم عدم القبول في هذه الصورة» إذ من المحتمل أن يكون السيد 
مكأنها طن أخة إلذ كاه وركديه نذدفج تالأوق اله قال يفيل قله الى صل لوت معد رالا 
يشترط بالعلم والبينة» إذ الأحكام تدور مدار الوثوق الذي هو طريق عقلائي» فلو قال أعط 
الفقير» لم يفهم منه إلا إعطاء الموثوق بفقره. 

فرع: 

لو أعطاه بعد حصول العلم أو البينة أو الوثوق فظهر الخلاف» وأنه غير مكاتب أو غير 
عاحز» فهل يحب ارتجاعه أم لا؟ الظاهر الوحوب, ويأىٍ فيه الكلام المتقدم في باب الفقير لو 
ظهر غناؤه ونحو ذلك. 

فرع: 

هل للمولى حق في عدم أخذ مال المكاتبة من العبد إذا أراد إعطاءه من الزكاة» أم ليس 
له ذلك؟ الظاهر عدم الحق» إلا إذا اشترط حين الكتابة. 

الثاني: أن يصدقه السيد» وادعى في الجواهر عدم الخلاف في القبول» وفي المدارك نسبه 
إلى قطع الأصحاب, واستدل لذلك بأمور: 

الأول: إن الحق له فيقبل إقراره» وفيه: إن الإقرار لا يقبل إلا حجة عليه؛ لا ما يحتمل 
كونه مصلحة له. 

الثاني: أصالة العدالة في المسلم» وفيه: إنه متخدوش مما عرف في موضعه؛ فتأمل. 

الثالث: ما ذكره الفقيه الحمداني .ما لفظه: وإنما العمدة في ذلك أن أخحبار 


اونا 


المالك بالتصرفات المتعلقة بملكه المنوط باختياره من مثل البيع والإحارة والكتابة 
ونظائرها مقبول في الشرع والعرفء لا محض كونه إقراراً في حق نفسه» بل من حيث كونه 
إخباراً ممن له الولاية على شيء عما يتعلق بولايته ويدحل تحت سلطنته» وهي قاعدة مطردة 
ما لم يعارضها إنكار» كما لا يخفى على من لاحظ سيرة أهل العرف والشرع في مواردهاء 
انتهى. 

وفيه: إن ذلك إنما يقبل إذا لم يحتمل كونه لجلب مصلحة نفسه. ألا ترى أنه لو ادعى 
امالك أن لحرت كاري للعيت هذا التمسين هاة ل يقبل قولت نولو كانابهذا بير من له 
الولاية على ذلك. 

إلى غير ذلك من نظائره الكثيرة»؛ وحكي عن الشيخ بأن الأول» أي القبول» أولى في 
من عرف أن له عبداء والثاي أي عدم القبول أحوط في من ل يعلم منه ذلك. 

وفيه: إن معرفة كون العبد له لا يفيد في المقام» فلو كان العبد يسوى بألف وادعى أنه 
كاتبه بخمسة آلاف, فهل يقول الشيخ أو غيره بالقبول مع احتمال المواطاة. 

والأقوى هو اعتبار الوثوق» إلا أن نقول بقبول قول العدل الواحد في الموضوعات» 
كما تقدم طرف من الكلام فيه في باب التقليد» وكان المالك أو المكاتب عادلاً فحيئذ يقبل 
قول كل واحد منهما. 

فرع: 

لو تأنف العبد من دفع الزكاة إلى مالكه لبقية مال الكتابة مع كونه عاجزأء فهل يجوز 
للمولى أحذ ذلك أم لا؟ الظاهر نعمء إلا إذا اشترط» كما تقدم في عكس المسألة. 

الثالث: أن يدعي العبد ولم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب» أو 


وال 


بالعكس بأن ادعى السيد ولم يعلم حال العبد» قيل: يقبل لأمور: 

الأول: أصالة الصحة في دعوى المسلم. 

الثاني : أصالة العدالة. 

الثالث: إن مطالبته بالبينة ونحوها إذلال للمؤمن وهو منهي عنه. 

الرابع: أنه يدعي استحقاق شيء لا ينكره عليه غيره» فيشبه مسألة الكيس امحكوم بأنه 
لمن ادعاه. 

الخامس: عموم ما دل على وحوب تصديق المؤمن» كالخبرين الواردين في قوله تعالى: 
ين بل ولؤيئ لمؤبين»"". 

السادس: ما ورد أن المؤمن وحده حجة. 

السابع: لزوم الحرج لو كلف بالإثبات» لأن غاية ما يمكن إثباته الكتابة» أما العجز عن 
الأداء فهو أمر مخفي لإمكان أن يكون له شيء مختف لا يعلم به حى مولاه. 

الثامن: أن مورد البينة الدعاوي, لأنه المنساق من قوله: «البينة على المدعي»» إلى غير 
ذلك من الوجوه الى ذكروها في مسألة قبول ادعاء الفقر. 

وقيل: لا يقبل إلا بالبينة أو الحلف؛. وهذا القول لا يعرف قائله كما في المصباح. 

والأقوى في النظر هو التفصيل بين حصول الوثوق من قوله فيقبل» وبين عدم حصوله 
فلا يقبلء زان المعرة اكدكورة لقيال مطلةا قينا د كر 
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كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضاً كذلك» سواء صدقه العبد أو كذبه» ويجوز 
إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسب للأداءء 


شيخنا المرتضى (رحمه اللم) وغيره في مسألة مدعي الفقر فراحع. 

وما تقدم يعرف ما في قوله: 1 كما أن في قبول قول المولى] المدعي للكتابة وعجز 
العبد مع عدم العلم والبينة أيضاً كذلك: سواء صدقه العبد أو كذبهء و) كيف كانء فهل 
(تحوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء:إذا كان عاجرا عن التكسب: للأداء] أم لا يجوز 
ذلك» كما لا يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لقوت نفسه والتعيش به» احتمالان: 

الأول؟ لواو "كما ذهب إليه المضنن»: ذلك لأن الفقير من لأ يتمكن مرح إداره 
شؤونه» وهذا العبد المكاتب منهم, إذ من الشؤون فك الدين. 

والثاني: المنع لأن الديون المسببة عن مثل الكتابة لا تجعل الشخص فقيراً عرفاًء ولذا 
قال السيد البروحردي: دعوله في الفقراء بسبب عجز عنه محل تأمل”"» نعم يجوز إذا كان 
فقي ب كي لق للقي 

أقول: لا وجه لإعطاء سهم الفقراء له لأنه لا يعد منهم عرفا ورت الل نان 
أن العبد لا يعطى من الزكاة» كما تقدم في حديث إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه 
السام ارول يط لعن من الر كاة القتفاء. 


)١١(‏ تعليقة السيد البروحردي: ص 5 فصل أصناف المستحقين للزكاة المورد الخنامس. 


571848 


ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب» سواء كان من باب الرقاب» أو من باب الفقر. 
الثاى: العبد تحت الشدة 


إن قلت: فعلى هذا فكيف يعطى المكاتب. 

فلك مشافاً إل أن الصرفنن لكذية هر الاعظاء بعنوان الفقرو: كما تقدم أن 
حديث المكاتب أخص من هذا الحديث فيقدم عليه كما لا يخفى. 

وعلى هذا فيشكل إعطاء العبد الفقير ولو لجهة فقره إلا إذا لم يتمكن المولى من إدارة 
وو 

(ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المككاتب» سواء كان من باب الرقاب» أو من 
باب الفقر)» وذلك لأن الإذن لا وجه له إلا توهم أنه تصرف في العبد لا يجوز إلا برضى 
المولى»ء وهو مدفوع بأنه لا يعد تصرفاً عرفاً فتدبر» مع أن مثل هذا التصرف بالنسبة إلى 
المكاتب غير ممنوع قطعاً. 

[الثاني] من أقسام الرقاب: [العبد1 الذي كان [ تحت الشدة]» والدليل على ذلك 
مضافاً إلى إطلاق الآية وما ادعي من الإجماع» الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في 
الرحل تجتمع عنده الزكاة يشتري فيها نسمة يعتقها؟ فقال: «إذاً يظلم قوماً آخرين 
حقوقهم»» ثم مكث ملياً ثم قال: «إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه فيعتقه)7"©. 

ثم إن الجواز في هذه الصورة مما لا إشكال فيه» نعم 


)١(‏ الكافي: ج” ص7 ده باب في الرحل يحج من الزكاة أو يتعق ح؟. 
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بقع الكلام في مواقع: 

الأول: إنه ليس مما نحن فيه» بل ظاهر الحديث كون الاشتراء من تمام الزكاة المخلوطة 
من الأسهم الثمانية» وما ذكره في الجواهر هما لفظه: اللهم الا أن يقال: ولو ممعونة الإجماع 
المزبور أن مقتضى الاستشناء الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب 
إلخ» فيه: ما فيه» لما تقدم من كون الظاهر أن الا لر 0 يم ابن 

اللهم إلا أن يقال: بأن المفهوم من قوله (عليه السلام): «مإذا يظلم قوماً آخرين» 
المتحقق فيما إذا اشترى بجميع السهام» جواز الاشتراء بلا شرط الضرورة في صورة عدم 
الظلمء بأن قسّم المال ثمانية أقسام وائ؟ شترى بقسم منه العبد» بضميمة أن السهم الموجحب بعدم 
الظلم هو سهم الرقاب لا سهم سبيل الله إذ هو المنصرف منهء وهذا هو الأوجه. 

الثاني: إن الموجود في الرواية كلمة الضرورة» وفي كلام الفقهاء كلمة الشدة» قال 
شيخنا المرتضى (رحمه الله): والظاهر مرادفة الضرورة للشدة. 

أقول: الأولى الاقتصار على ما في النص» إذ من الممكن افتراق الكلمتين في موردء مثلا 
لو قيل إن الضرورة تصدق فيما لا تصدق الشدة» كما لو مرض ابن العبد البعيد عنه وكان 
بحيث بخاف عليه لو لا حضور أبيه» وكان المولى لا يجيزه ويسمح ببيعه» صدق أنه في 
ضرورة ولم تصدق الشدة» إذ المنصرف من الشدة غير مثل هذا الفرضء فتأمل. 

الثالث: إن الرواية المقيدة للرقبة بالإسلام قابلة لتقييد الآية على تقدير 
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تسليم الإطلاق فيهاء إذ الرواية صحيحة معمول بما. 

وهل يلزم أن يكون مؤمناًء أو يكفي الإسلام فقط؟ الظاهر الأول» للروايات الدالة 
على أن موضع الزكاة أهل الولاية» وإن كان ريبما يقال: بأن الرواية الدالة على أن سهم 
الرقاب عام يظهر منها كفاية الإسلام» فتأمل. 

الرابع: إن الظاهر من الرواية أنه بعد الاشتراء يحتاج العتق» لا أنه ممجرد الاشتراء 
ينعتق» وذلك لمكان الفاء في قوله (عليه السلام): «فيعتقه»» ومقتضى ذلك أن العبد بعد 
الاتتزاء يكوة معيدانا الركاة يلذ مالاك حون اللمقزل. عل الحين دية الققزاء أق :مسد 
ونحوهما. 

الخامس: هل وقت نية الزكاة حين دفع الثمن إلى البائع أو حين العتق؟ الظاهر الأول 
لأنه وقت صرف الزكاة» وقوى في الجواهر الثاني بوجه غير ظاهر. 

السادس: لو مات هذا العبد أو المكاتب المدفوع إلى مولاه ثمنه» ولاوارث نسبي وسبى 
لهء فهل يرثه الإمام أو الفقراء أو غيرهم؟ مقتضى التعليل الآتي ف رواية عبيد بن زرارة» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) بقوله: «لأنه إنما اشتري هالهم)0"©, أن وارثه الفقراء في صورة 
اشتراء جميعه بالزكاة» وكذلك وارث بعضه بالنسبة لو اشتري بعضه من الزكاة» وبعضه فك 
بسعي نفسه أو .كتبرع على ترتيب باب الإرث. 

السابع: اختلفوا في المراد بالضرورة والشدة؛ فاللصدف تبعاً للمشهور 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


فون 


والمرحع في صدق الشدة العرف فيشترى ويعتق» حصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن. 
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وحود المستحق للزكاة 


قال: [والمرجع في صدق الشدة) والضرورة [العرف فيشترى ويعتق» خصوصاً إذا 
كان مؤمناً ف يد غير المؤمن4 وذلك لعدم التقدير ها شرعاء وكل موضوع كذلك فالمرجع 
فيه العرف» وقيل أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت. 

وفيه: إنه لا دليل له» وقول المصنف (رحمه الله): (مصوصاً) إل فيه مناقشة من 
وجهين: 

0ك إن كزين اليد يفن نا انميق قاذ تعر لمان الارقية العلنا من السالة» 
وذلك لما تقدم من الأدلة الدالة على أن موضعها أهل الولاية. 

الثاني: إن قوله (في يد غير المؤمن) لا دليل لخصوصيته شرعاء نعم هذا القسم آكد 
عقلاء فتأمل. 

[الثالث) من مصارف سهم الرقاب: [مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق 
للزكاة] وإن لم يكن في ضرورة. 

فعن المعتبر أن عليه فقهاء الأصحابء ويدل عليه ما عن الكليئ والشيخ في الموثق» عن 
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم 
فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه» فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الألف 
الدرهم الى أخرجها من زكاته فأعتقه» هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم لا بأس بذلك». قلت: 
فإنه لما أن اعتق فصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالاً ثم مات و 


تفن 


ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع/ والأحوط الاستمرار يما إلى حين الإعتاق 


ليس له وارثء» فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين 
يستحقون الزكاة؛ لأنه إنما اشتري ,عالهم)”2» انتهى. 

وأشكل على ذلك بأنه ليس له ظهور في كونه من سهم الرقاب» بل من المحتمل أن 
يكون من سهم السبيل. 

أقول: النص صريح في كون الاشتراء بجميع الزكاة لا سهم الرقاب ولا سهم السبيل 
فقط» وجعل الفقهاء هذا القسم من أقسام الرقاب لكونه منهاء لا لأنه يشتري بسهم الرقاب 
فقط كما لا يخفى. 

ثم إنه لا وجه لتفييد هذا الحديث بالحديث السابق المذكور فيه لفظ الضرورة أو 
بالعكسء بل هما عنوانان كل واحد يكفي في اشتراء العبد وفكه. 

ثم إنه لا يفرق في هذا القسم كالقسمين السابقين بين كون المملوك عبداً أو أمةء ولا 
إشكال في الكبير» أما الصغير المككاتب بالولاية في القسم الأولء أو الواقع تحت الشدة؛ أو في 
القسم الثالث» هل يجوز اشتراؤه وفكه أم لا؟ احتمالان» والأقوى مساواته للكبير. 

زونية الزكاة في هذا) القسم الثالث [و] القسم الثاني [السابق» عند دفع الثمن إلى 
البائع» والأحوط الاستمرار يما إلى حين الإعتاق) لا وجه لهذا الاحتياط. 


نعم يلزم عدم الخلاف, بأن لا ينوي الاعتاق عن كفارة ونحوها مع أنه 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
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لو نوى ذلك لم يبعد عدم الضرر سوى بقاء العبد زكاة واحتياحه إلى عتق حديد. 

فرع: 

إذا فر المكاتب العاحز أو كان عبد مؤمن آبقا مع عدم وجود المستحقين للزكاة ١‏ 
يضر ذلك بإعطاء الزكاة وفكهما. 

وهنا موارد آخر لم يتعرض لما المصنف (رحمه الله): 

الأول: فك الرقاب فللا أي سواء كانت في ضرورة أم لاء وسواء كان مكاتبا أم 
لاء وعلى تقدير المكاتبة» سواء كان قادرا أم عاجزاء وسواء وجد المستحق أم لاء ويدل عليه 
أخبار» منها: 
ثملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: «اشتره 
وأعتقه»» قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: «ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري 
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بسهمهم» 
ومنها: حديث آخرء إلا أن فيه: ماهم" . 
ومنها: خبر أبي محمد الواشي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله بعض 
أصخابنا غرخ ربحل اشقري أباة مع و كاة ماله؟ قال واشترى حير رقنة لاتباس بذلك)7. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج ص”7١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الكاقي: ج7٠‏ ص8 5ه باب نادر ح١.‏ 
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ومنها: ما ٍ الفقه الرضوي: «وإن اشترى رحل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو 
حائز»”''» وعن الصدوق في المقنع مثله”©. 

هذا وقد تقدم حكاية هذا القول من جماعة من القدماء» كما ويحكى هذا القول عن 
غير واحد من المتأخرين» وهو غير بعيد» لإطلاق الآية» وضعف الروايات محبور بالعمل. 

نعم قد يتوهم منافاة هذا القول لأمور: 

الأول: الحديث المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: «إذاً يظلم قوماً 
أي 

وفيه: إن المفروض اشتراء العبد من سهم الرقاب فقطء لا تمام الزكاة الذي هو مورد 
الرواية» فلا تناقي بين تلك الروايات وهذا الحديث 000 وقد وحجه قوله (عليه السلام): 
«إذاً يظلم» بالحكم الأخلاقي لا الإلزامي؛ وذلك لعدم وجوب البسط. 

ووجهه في الجواهر بقوله: ويمكن أن يكون مب الظلم والولاء ما أشرنا إليه سابقاً من 
أصالة كون الزكاة للفقراء» كما أومأت إليه نصوص التشريك بينهم وبين الأغنياء» ونصوص 
مشروعية الزكاة لدفع الحاحة وسد الخلة وغيرها. 


الثاني: الموثق عن عبيد بن زرارة المتقدم» وفيه: «فلم يجد موضعا يدفع 


.١١س فقه الرضا: ص77‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج” ص”7١٠ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة‎ 


انا 





ذلك إليه)”'؟ وفيه: إنه في السؤال فلا يكون دالا على التقييد. 

نعم لو كانت هذه الرواية فقط في المقام لم يجز التمسك با للعموم» لأن المتيقن منها 
هو مورد السؤال» والقول بأن المورد لا بخصص إنما يستقيم فيما انعقد الإطلاق للحكم؛ 
وليس ما نحن فيه كذلكء لاكتناف الكلام ما يحتمل القرينية. 

الثالث: مرسل الفقيه المتقدم» وفيه سأل عن المكاتب عجز من مكاتبته”"2. وفيه: ما 
تقدم في الموثق من كونه في مورد السؤال فلا يوحب التقييد. 

هذا ورمما فرق بين المككاتب وغيره» فقيل بعدم الحواز في المككاتب القادر. وفيه: إن 
إطلاق الرقاب لا مانع من التمسك به» والقول بانصراف إطلاق الرقاب إلى الرقاب 
امحتاحين في فكاكها إلى الزكاة لأحل المناسبة المغروسة في الذهن من أدلة شرع الزكاة» وأا 
لدفع الضرورة وحاجة المحتاجين» مضافاً إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «لا تحل الصدقة 
لغي)”": فيه ما فيه. 

أما المغروسية المذكورة فلا تصلح مانعة بعد الإطلاق» والأدلة الخاصة المستعبد تقييدها 
والعمل من القدماء والمتأحرين كما يظهر من إطلاق كلماقم المحكية. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الفقيه: ج” ص74 باب ١ه‏ في المكاتبة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص4١ ١‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 


6لا 





وأمذ الزوايةقلذن المتضرف متها الاغطاء عانا يعتواك لفون وقوي لخر الرقات كنا 
لا يخفى . 

ثم إنه وردت رواية دالة على التفصيل في المسألة» وهي ما في المستدرك» عن دعائم 
الإسلام» عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)» أنه قال في قول الله عز وحل: «إإوفي 
الرقاب 74#" قال: «إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتر منهما العبد وأعتق)”". 

ولم أر عاملا يماء خصوصاً والرواية مرسلة كما في الجواهر» ومنقولة عن الدعائم الذي 
وقع مورداً للكلام؛ وإن كان لنا في ذلك كلام. 

وكيف كانء فهذه الرواية لا تصلح لمعارضة تلك الروايات الدالة على الإطلاق؛ 
نضافا إن إظلاق الاي 

ثم إنه على فرض جواز الاشتراء ولو مع الضرورة ومع وجود المستحق, لا يفرق في 
ذلك بين اشتراء تمام العبد وبعضهء كما تقدم الإشارة إليه. 

ثم إنه ريما توهم أن هذه الروايات المذيلة بكون الميراث للفقراءء لأنه اشتري .عاللهم: 
تدل على كون الاشتراء مال الفقراء فقط» وإلا فلا وحه لهذا الذيل. 

وفيه: ما أشار إليه شيخنا المرتضى (رحمه الله) بقوله: إذ الظاهر أن التعليل 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١١( 
.١ح المستدرك: ج١1 صه "ه الباب ه؟ من أبواب المستحقين للزكاة‎ 2١ 


الكمدلن 





المذكور حكمة للحكم. مبنية على ما هو المستفاد من الروايات الكثيرة من أن أصل 
الزكاة موضوعة لقوت الفقراء. 

ثم إنه اختلف في كون ميراثه لمن يكون, فا لمحكي عن المفيد (قدس سره) كونه للفقراءء 
وعن الأكثر كون الميراث لأهل الزكاة لا الخصوص الفقراء» والثاي هو الأقوىء لموثقة أيوب 
المتقدمة فإن فيها: «فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم» أو «عالهم)"". 

ولا يعارضها ما في موثق عبيد بن زرارة قال: «يرثه الفقراء المؤمنون»”2» إذ المراد بيان 
المصداقء» بقرينة قوله: «لأنه اشتري ,الهم» وإلا لم يناسب العلة المعلل» وكان مثل أن يقول: 
أعظة ويد سنا الال امال مف ماد ذا كان له العر شور 

هذا ولكن ريما يقال: إن القول بحواز صرفه حي في مثل سبيل الله محتاج إلى تأمل. 

الثاني: من الموارد الي لم يتعرض لها المصنف (رحمه الله) هو من وجب عليه كفارة ولم 
يحد, ومستند ذلك ما رواه في محكي المبسوط مرسلا: أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة 
ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه. 


وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره؛ عن العالح (عليه السلام)» قال: دق الرقاب 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص”١٠‏ الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


حدر 





قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأء وفي الظهار وفي الأبمان» وف قتل الصيد في الحرم» 
وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفر 
عنهم)”". 

قال في محكى المدارك ما لفظه: ومقتضى الرواية حواز إخراج الكفارة من الزكاة» وإن 
لم يكن عتقاء لكنها غير واضحة الأسنادء لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة”": انتهى. 

أقول: فعلى هذا يكون المراد بالرقاب في الآية فك الرقبة مطلقاًء أي الأعم من رقبة 
الحر المقيدة بالكفارة» ورقبة العبد المقيدة بالرقية. 

هذا والأقرب في النظر جواز العمل بمذا الحديث لاشتهاره» حي نسبه العلامة في 
حكي التذكرة إلى رواية علمائناء خصوصاً بعد ما رححناه من أن الرقاب عام. 

نعم يشكل العمل به في الكفارة غير العتق فتأمل» ولا يخفى أن مقتضى العمل بهذه 
الرواية عدم الفرق بين المخيرة والمرتبة. 

الغالث من الموارد: تمن العبد المقتول حداء فإنه يدفع إلى مولاه؛ ولم أر من تعرض له. 


ب قل 1. اخير 9 


ويدل عليه ما رواه في تفسير البرهان'" في تفسير قوله تعالى: «#إومنهُم مَنْ 


.١؟©س تفسير القمي: ج11 ص993؟‎ )١( 
.١5س‎ ؟١87؟ص المدارك:‎ )١( 


99) تفسير البرهان: ج31 ص ١١‏ حه. 
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السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائهاء وإن كانوا مالكين لقورت سنتهم 


يَلْمِرّكَ في الصّدّقات4”" الآية. 

عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد زناء قال: «يجلد نصف الحد»» 
قال: قلت: فإن هو عادء فقال: «يضرب مثل ذلك»» قال: قلت: فإن هو عاد» قال: «لا يزاد 
على نصف الحد»» قال: قلت: فهل يجب عليه الرحم في شيء من فعله؛ فقال: «نعم» يقتل 
في الثامنة إن فعل ذلك مان مرات»» قلت: فما الفرق بينه وبين الحر وإِنما فعلهما واحدءع 
فقال: «إن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر»» قال: ثم قال: «وعلى إمام المسلمين 
أن يدفع غنه إلى مولاه من سهم الرقاب)0", انتهى. 

ولا بأس بالعمل يماء وإن لم أحد من عمل يا من باب السالبة بانتفاء الموضوع, لما 
تقدم من أنه لم أحد من تعرض له. 

[السادس] من الأصناف: (الغارمون] بلا اختلاف» للكتاب والسنة والإجماع 
زوهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائهاء وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم]» ويدل 
علق “كوف لزاه والعاره هادا سمطيانا إن كرون 11 ادك لاوم لعا هو للايورةة اجبان: 


)١١(‏ سورة التوبة: الآية /ه. 


.١ح‎ ... العلل: ج؟ ص45 ه باب 537 في العلة ال من أحلها يضرب العبد‎ )١( 
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منها: رواية علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «والغارمين قوم وقعت 
عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف» فيجب على الإمام أن يقضي ذك عنهم 
ويفكهم من مال الصدقات)0". 

ومنها غيرها مما سيأتي بعضها. 

وأما تعميمه حت لمن ملك قوت السنة ففيه كلام» فإن بعض الفقهاء صرح باعتبار 
العجز عن أداء الدين» وبعض صرح باعتبار الفقر» وبين العنوانين عموم مطلق» إذ كل فقير 
عاحز» وليس كل عاحز فقير» فمن ملك قوت سنته ولم يتمكن من أداء ديونه صدق عليه 
أنه عاحز غير فقير» إذ المناط في الفقر عندهم عدم ملك قوت السنة» وليس يتصور فقير غير 
عاجزء إذ كلما كان للشخص مقدار من المال يتمكن من أداء ديونه فيبقى بلا نفقة» أو 
يفوك دمن الاشاق فى «النشةة بطاميت ولد تكن مع أدزى ووامة عد طرنا عاجرا جو اذاه 
الديولة له فقيرا . 

وفةاضيق أندما ذكزه: الفقيه: افنداق: وريه لامعا لماع احري امن أفدينالفقر 
وبين العجزغن آداء الدين عموماً من .وحدة إذ الفقير في عرفهم من لا علك.موئة ستتهة قعل 
أو قوة» فرب شخص له كسب أو ضيعة أو مال واف .مؤنته» ولكن عليه ديون أو أروش 
حجنايات يعجز عن أدائهاء ولا يطلق على مثل هذا الشخص في العرف ولا في اصطلاحهم 
اسم الفقير» خصوصاً إذا ما 


نينا 


كان عليه من الديون من قبيل الغرامات والديات والكفارات الي ستعرف جواز 
الصرف من سهم الغارمين إليهم» فلا يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقير» ولكن 
يصدق عليه أنه عاجز عن وفاء ما عليه من الديون. وقد يكون الأمر بالعكس» كما لو كان 
متمكناً من وفاء دينه بالمال الحتاج إليه في نفقته» انتهى. 

لا يخلو من إيرادء لما تقدم من عدم تسليم العكس» فإنه لو كان متكناً من وفاء دينه 
بالمال امحتاج إليه في النفقة لم يصدق عليه أنه متمكن فقيرء بل الصادق عليه عرفاً أنه عاحز 
عن الوفاء غير فقير» اللهم إلا أن يتصور ذلك فيما لو كان محتاجاً إلى النفقة ولم يكن عنده 
ما يسد به دينه» ولكن وعده شخص بأنٍ أوفي دينك إن أردت بحاناًء فإنه يصدق عليه عرفا 
أنه فقير» ولا يصدق عليه أنه عاحز عن أداء دينه. 

وكيف كانء فهل الملاك لحواز إعطائه سهم الغارمين هو الفقر .معن عدم ملك قوت 
لعش ولق كاك سكا نم ادا ليون بالمفك' الذي اذك امي ان المالاك هو السندل تعن أذاء 
الدين» ولو كان مالكاً لقوت السنة» أو الملاك كلا الأمرين؟ الظاهر الثاني للروايات الي 
ظاهرها العجز عن أداء الدين. 

منها: ما تقدم من رواية الدعائم» عن حعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم 
السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»؛ أنه قال: «لا تحل الصدقة لغ إلا 
لخمسة؛ عامل وغارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة)'2 الخبر. فإنه بعد القطع بأنه 
لب امراف الي 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص١55؟‏ باب ذكر دفع الصدقات. 


النذالا 


32 الغارم الغئي المتمكن من أداء دينه» لزم أن يحمل على من ملك قوت السنة» ولكنه 
عاحز عن أداء دينه. 

ومنها: عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلامم» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لغين» ولا لذي مرة سويء ولا لمحترفء. ولا لقوي»» قلنا: ما 
معيئ هذا؟ قال: «لا يحل له أن يأحذهاء وهو يقدر أن يكف نفسه عنها»0". 

ومنها: ما عن الفقه الرضوي: «وإن كان لك على رحل مال ولم يتهيا له قضاء 
فاحسبه من الزكاة إن شئت»)2"» انتهى. 

فإن المفهوم منه عدم جواز الاحتساب في صورة التهيؤ» ومن المعلوم أن من يملك قوت 
السنة فقط لا يتهيؤ له القضاءء كما وأن من يجد متبرعاً يقضي عنه دينه متهيؤ له القضاى 
فلا يجوز قضاء دينه من الزكاة. 

ومنها: الروايات الدالة على أنه إن أيسر المديون قضى دينه» وإن لم يتمكن يحسب 
عليه من الزكاة؛ حياً كان أم ميتاًء فإنها تدل على عدم الاحتساب مع اليسر. 

ومنها: ما عن الفقه الرضويء قال: وقد روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «نعم 
الشيء القرضء إن أيسر قضاك؛ وإن عسر حسبته من زكاة مالك)'”"» ومثله عبارة 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١6١‏ الباب / من أبواب المستحقين للزكاة ح8. 
)١١‏ فققه الرضا: ص١7‏ س١.‏ 


(؟) فقه الرضا: ص١7‏ س؟. 
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الصدوق ف المقنءع(". 

ومنها: رواية يونس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» يقول: «قرض المؤمن غنيمة 
وتعجيل أحرء إن أيسر قضاكء وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة)”". 

وقال الصادق (عليه السلام) كما في الوسائل: «نعم الشىء القرضء إن أيسر قضاكء 
وإن أعسر حسبته من الزكاة»”". إلى غير ذلك ما يجده المتتبع. 

فتحصل مما ذكر أن الأقسام أربعة: 

الأول: من ليس بفقير وهو قادر على أداء دينه» وهذا القسم كأنه لا إشكال في عدم 
جواز إعطائه من سهم الغارمين. 

إن قلت: الآية عامة فتشمله» وفيا تاه الدعائم تدل عليه. 

قلت: لا بمكن العمل بعموم الآية ولا يظهور الرواية بعد ما تقدم من الروايات الدالة 
على اشتراط إعطاء سهم الغارمين بعدم التهيؤء المف على طبقها قدياً وحديثاء ومقابلة 
الغارميق انق االآه للنقردو مكنع امدركوة لياق كرا الم مضيرفا انو فسا رق الو كاف وان 
لم يصدق على الغارم أنه فقير لكونه مالكاً لقوت السنة» فالغرض تعداد المصارف» وهذا 
القدر من التغاير كاف ف ذلك. 


)١(‏ المقنع» من الجوامع الفقهية: ص؛ ١‏ باب تقديم الزكاة ... س5؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص8 ٠١‏ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج57 ص١١؟‏ الباب 494 من أبواب المستحقين للزكاة ح5١.‏ 
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لقاق > عن كان :فقيرا وق :هديك الآ يعمكن :من أداء دييةة وهذا لا شبهة في كونه من 
أحلى أفراد الغارمين فيجوز أداء دينه من سهمهم؛ أو احتسابه عليه. 

ويدل عليه بالخصوص رواية عبدالرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن الأول 
(عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم 
مستوحبون للزكاة» هل لي أن أدعه فاحتسب به عليه من الزكاة؟ قال: «نعم”"» إلى أمثالها 
من الروايات. 

الكاليق مين كان فقيراً لا بملك مؤنة سنته قوة ولا فعلاًء ولكنه متمكن من أداء دينه 
كما لو وحد من يتبرع بقضاء دينه بلا منة ونحوهاء كما لو قال له ذلك صندوقي: فخد منه 
بقدر دينك وأعطه؛ والظاهر عدم جواز أخذه من الزكاة» لما تقدم من الأخبار الدالة على 
تقيبيد سهم الغارمين بعدم التهيؤ ونحوه» ومن البديهي أن مثل هذا الشخص يتهيؤ له القضاء 
8 

الرابع: عكس الثالث» وهو من يملك قوة سنته ولكنه لا يتمكن من أداء دينه» فيدور 
الأمر بين أن يعطي دينه ويبقى بلا نفقة» وبين أن ينفق ما معه لسنته ويبقى دينه» وهنا 
احتمالاات: 


منها: أنه لا يعطى من سهم الغارمين لتمكنه من أداء دينه» ولا من سهم 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


اللا 


الفقراء» لعدم كونه فقيراً بالفعل» نعم لو صرف ما معه في الدين جاز إعطاؤه من سهم 
الفقراء» وهذا القول محكي عن الحلي (قدس سره). 

ومنها: أنه يعطى من سهم الغارمين» لا من سهم الفقراء» لعدم صدق الفقير عليه مع 
صدق الغارم عرفاً. 

ومنها: عكس ذلكء فيعطى من سهم الفقير دون الغارم» لأنه باعتبار وجوب أداء دينه 
المتمكن منه يكون فقيراً غير غارم. 

والأحود في المسالة التفصيل بين ما لو أعطى هذا المال للغارم تمكن من التحصيل على 
سهم الفقراء ليعيش به فيجب إعطاء الدين» وبين ما لو أعطاه لم يتمكن من التحصيل على 
سهم الفقراء فهو غارم يعطى من سهمهم. 

وول حلي اذ لاضن مقط راف المراهم وى ارج اعادو صرنه 
عن أبي أيوب» عن سماعة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل منا يكون عنده 
الشيء يتبايع به وعليه دين» أيطعمه عياله حن يأتيه الله .ميسرة فيقضي دينه» ويستقرض 
على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسبء» أو يقضي هما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: 
«يقضي .ما عنده ويقبل الصدقة)”"©2» انتهى. 

وهذه الرواية» وإن لم تكن صريحة في المطلوبء لما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله) من 
أن الظاهر أن محط النظر في السؤال» هو أن من عنده مال محتاج إليه في نفقته» وعليه دين 


ولا 


ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية» وإلا لم يقض من هذا السهم 


في أداء دينه أم لا؟ وعلى تقدير العدم» فهل هو بعد الصرف يندرج في موضوع 
الفقراء والمساكين الذين بحل لهم قبول الصدقة؛ أم عليه تحصيل نفقته بالاستقراض والمكاسب 
الشديدة؛» انتهى. 

إلا أنها تدل على جواز صرف الال في الدين» ثم الأحذ من سهم الفقراء» وهذا القدر 
كاف في المطلوب» بضميمة عدم دليل صريح في جواز عكسه. بأن يأحذ من سهم الغارمين 
ويصرف ماله في نفقته» فتأمل. 

ويدل على الثاني: بعد عدم همول هذه الرواية له» إذ هي في مورد التمكن من أخحذ 
حق الفقراء بعد إعطاء المال للغارم» ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز الأخذ من سهم 
الغارمين لمن لا يتهيؤ له الأداء» بضميمة الصدق العرفي بأنه ممن لا يتهيؤ له الإعطاء. 

(ويشترط) في إعطاء المديون من سهم الغارمين (أن لا يكون الدين مصروفاً في 
المعصية؛ وإلا لم يقض من هذا السهم)» والدليل عليه مضافاً إلى عدم نقل الخلاف والإجماع 
المحكي عن الخلاف والتذكرة والمنتهى» روايات خاصة: 

منها: مافي البرهان؛ في تحت قوله: #لؤومنهم من يلمزك في الصدقات 7#", عن 


)١١(‏ سورة التوبة: الآية /ه. 


فالا 


الصادق (عليه السلام)؛ إلى أن قال: «والغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها في 
طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال 
الصدقات)20. 

ومنها: خبر الحسين بن علوان المروي» عن قرب الإسناد» عن حعفر (عليه السلام)) 
عن آنه بعلي البسلوم 6 أن عا وليه الشال ' كان يقولة تغط" التشلريوك قن الصويقة 
والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف)0". 

ومنها: خبر محمد بن سليمانء المروي في الكافي باب الديون» عن رحل من أهل 
الجزيرة يكئ أبا محمد, قال: سأل الرضا (عليه السلام) رحل وأنا أسمع؛ فقال له: جعلت 
فداك إن الله عز وجل يقول: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4”", أخبرني عن هذه 
النظرة الى ذكرها الله عز وجل في كتابه لا حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من 
أن ينظر» وقد أحذ مال هذا الرحل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين 
ينتظر محله» ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام 
فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجلء فإن 
كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام». 


)١١‏ تفسير البرهان: ج١٠‏ ص5١‏ الآية /ه حه. 
)١(‏ قرب الإسناد: ص7 ه س". 


9؟) سورة البقرة: الآية .١/8٠‏ 
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قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في 
معصيته؟ قال: «يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر)7". 

ومنها: خبر صباح بن سيابة» عن الصادق (عليه السلام) المروي نيه ابض + قال قال 
رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): «بما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في 
فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه؛ فإن لم يقضه فعليه أثم ذلك؛ إن الله تبارك وتعالى 
يقول: لإإنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية» فهو من الغارمين وله سهم عند الإمامء 
فإن حبسه عنه فإعه عليه)”©. 

إلى غير ذلك من الروايات الي يجدها المتتبع ولا يعارضها ما ورد من الروايات المطلقة: 

مثل ما عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول» عن دين لي على 
قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوحبون للزكاة» هل لي أن أدعه 
فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم)””. 

وعن موسى بن بكير» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «من طلب الرزق 
فغلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله ما يقوت به عياله» فإن مات ولم يقض 
كان على الإمام قضاؤه, فإن لم يقضه كان عليه وزره»” الحديث» فتأمل. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص7١‏ 5 باب ما يجب في حق الإمام على الرعية ... ح5. 
(؟) الوسائل: ج" ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح5. 
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وكيف كانء فلا شبهة في هذا الشرط؛ وإن ناقش في بعض صوره بعض متأخري 
المتاخرية. 

ثم إن في المسألة رواية لا يخلو من إجمال» وهي ما عن مستطرفات السرائر» إن محمد 
بن حالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقاتء قال: «أقسمها فيمن قال الله 
عل نويد وال مظ ره فين عي الفارسيق ليزم يتاذولنة ونا اج ليه اشوا اقلنعاة وفنا باه 
الجاهلية» قال: «هو الرحل يقول: يا بي فلان» فيقع بينهم القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من 
سهم الغارمين؛ ولا الذين يغرمون من مهور النساءء ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال 
الدازي 2 

وف البرهان”", عن محمد بن القرسي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» مثله باختلاف 
سدور . 

أقول: قد استئئ في هذه الرواية أقسام ثلاثة من الغارمين: 

الأول: من ينادي بنداء الجاهلية» وهو الذي يستنصر بعشيرة ونحوها فينصرونه ويقع 
القتل ونحوهء فإذا غلبوا أذ الغالب منهم الدية وحسارة الحرب» ومن المعلوم أن قتل هؤلاء 
بعض الغالبين حرام فهذا الدين الذي يكون على 


)١(‏ السرائر: ص85 ؛ في المستطرفات السطر الأول. 


(؟) تفسير البرهان: ج١‏ ص8؟١‏ الآية مه ح؟5؟. 
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المغلونت غما يكوث قمعصية الله تعالى. 

توضيحه إن الدين في المعصية له صور: 

الأول قوق الوق مفزوونا نل اضرق" كما ل مهيدان رد أن دهار ا وافعر ين 
0 

الثانية: أن يكون لي بتبادل نفس الشيء المحرم» كما لو اشترى حمراً من البائع 
بدينار نسيئة. 

الفاقة: كران :لديم ساصاف يطين اليضبيقي كاك اتوال الناسن لها الأبعي الضعائة 
مثله أو قيمته» أو الإقدام على جنايات عمدية موجبة لثبوت دينها عليه» وما نحن فيه من هذا 
القبيل» فإنه وإن لم يصرح في الرواية بكون الدين لذلك إلا أن قوله (عليه السلام): «فلا 
يؤدوا ذلك من سهم الغارمين» ظاهر في المطلوب. 

ثم إنه ررما يتوهم التدافع بين هذه الرواية» بل وسائر ما شرط فيها من كون الدين في 
عدم المعصية» وبين ما تقدم في سهم الرقاب من رواية علي بن إبراهيم المتضمنة لإعطاء 
الكفارات ح العمدية منها عن سهم الرقاب» ولكنه توهم فاسدء إذ قد قيد القتل في تلك 
الرواية بالخطائي» وفي هذه بالعمدي كما هو الظاهر منها. 

نعم مثل الظهار وإن كان عمدياً تعطى كفارته من سهم الرقاب فتأمل. 

الثاني: الذين يغرمون من مهور النساء» وفيه إجمال» قال صاحب الوسائل: ويحتمل 
إرادة ما كان فيه إسراف من المهور. 

أقول: ولكنه وردت رواية مطلقة» فعن الكافي مرسلأء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 


حور 


قال: «الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء في غير إسراف»7", 
ولا بأس بالعمل به إذ الكافي حسب ما قوي في نظرنا حجة بتمامه؛ إلا مع العلم بالخلاف: 
وذلك الفمانة مولفة .وله كنا ضرح يه فق الخطيةة -ويظهن .ذلك عخليا كن .رجي تسمه 
المستدرك» لكن فيه تأمل خصوصاً ف رواية «ويتروج». 

فرع: 

فلن قار موده عو لو لدعا و الف رن لمعيل ناهين الخوع وا عليه 
إشكال» من الانصراف وأنه أحرة» لقوله (عليه السلام): «هن مستأجحرات)”". ومن إطلاق 
المهر عليه شرعاً وعرفاء فتأمل. 

الثالث: الذين لا يبالون مما صنعوا في أموال الناس» فيسرفون ويأحذون ويعطون بلا 
رعاية مواضعها. 

ولا يخفى أن عدم إعطائهم من سهم الغارمين إنما هو بالنسبة إلى الديون الى ركبتهم 
بغير مبالاة» لا بالنسبة إلى ديوفم المصروفة في نفقة عيالههم ونحوها بغير إسراف» كما أن في 
القسم السابق لا يعطى المهر الذي كان فيه إسرافء أما سائر ديونه المتعارفة فيعطى من هذا 
السهمء والرواية وإن كانت مطلقة إلا أن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ما ذكرنا. 

فرع: 

الدين في مثل صرف التنباك والترياك ونحوهما يعد من الإسراف أم لا؟ الأحوط ف 
الترياك عدم الإعطاءء وفي التبناك احتمال» والله العالم. 


.” الوسائل: ج55 الباب 4 من أبواب المتعةح‎ )١( 
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نعم لو استعملهما دواء لا بأس بالإعطاءء كما لا بأس بإعطاء دين مطلق الدواء ولو 

فرع: 

المديون الذي صرف الدين في الإسراف هل لا يعطى منها شيئا أصلاء أم كل يقدر 
بقدرهء فلو استدان ألفاً واستأحر به دارا في ما كان شأنه التوسعي سكين دار تستأجر 
بخمسين» فهل لا يعطى حي الخمسينء أم يتبعض الدين فيعطى الخمسين ويمنع الباقى. 

كنذا ل امن حن امن انه عفيكين القه: الظاهر القن والعضيك د لأس السيية إن 
الخمسين لم يكن مسرفا ولا صارفا للمال في معصية» وإن احتمل منعه مطلقا لكونه أسرف 
في جعل الألف مهراء والإحارة بالألف. 

أما لو كان عنواني الاسراف والمعصية والشأنية والحاجحة صادقين على شيء واحدء 
كما لو أكل لحم الخترير عند الجوع؛ أو الخمر عند العطش» فالمتيقن عدم إعطائه من السهم 
شيئا حي بقدر الخبز والماء اللتين كان من شانه استعمالهما حين الجوع والعطش. 

فرع: 

لو كان غنيا أي مالكا لقوت سنته» فصرف الال في المعصية وافتقر» هل يعطى من 
سهم الفقراء أم لاء الظاهر أنه لا مانع منه. 

نعم لو كان هذا غنيا كما لو كان له بستان يكفي .مونته سنويا فكلما حصل منه شيء 
صرفه في المعصية وافتقر» لا يعطى من سهم الفقراء» لأنه غئ طبيعي ودلا تحل الصدقة 
لغ». 

فرع: 

لو كان هناك غينٍ يحتال لأحذ هذا السهم أو سهم الفقراء» فيهب ماله 


الا 


وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب 


لاحي بعد الثبان يتما م ودين شيعا لقوته كن ياخلا من سهم الغازمين» أو لا 
يستدين كي يأخذ من سهم الفقراء» فهل يعطى من هذين السهمين أم لا؟ الظاهر العدم لأن 
الله تعالى جعل الزكاة للفقراء والغارمين لا للمحتالين. 

نعم لو كان غنياً فوهب ماله لأحد لأحل مصلحة, ثم افتفر حقيقة» أو استدان لشؤونه 
جاز إعطاؤه من سهم الفقراء والغارمين. 

فرع: 

الفقير الغارم الذي صرف الدين ف المعصية» هل يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء في 
صورة العلم بأنه لو أعطيناه لصرفه في دينه أم لا وعلى تقدير حواز الإعطاءء أو غفلتنا عن 
ذلك وأعطيناه وصرفه في الدين؛ هل يعطى ثانياً من سهم الفقراء أم لاء الظاهر عدم جواز 
بكوسيوه رعولا وعيلتة ونه قير ققد قيهن كن :روم تدان وله ررومة أن بوعل بخان 
بعنوان الفقر للبقال والعطار ونحوهماء ويقال له: اشتر حوائجك منهم. 

وكذا لو أعطيناه جهلاً أو غفلة ثم صرفه في دينه لم يعط بعد شيئاً ولو بقي فقيرا 
لعيروالتائل على للك قار شال مخذل للا :لفقي اق لكان اقزر سيفن كما ينال 
على ذلك روايات حساب الله للفقراء» ول يجعل لدينه شيئاء فلو أعطي أكثر من قدر مؤنته 
لزم الإححاف بحق غيره» فتأمل. 

ثم إن المصنف (رحمه اللمم ذهب إلى أن الفقير الغارم في المعصية [وإن) لم يحر إعطاؤه 
من سهم الغارمين ليوثي دينه» إلا أنه [حاز إعطاؤه من سهم الفقراء] وإن صرفه في دينه 
مرو تي ايده اريت اذ 
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بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير 


لا يرتبط سهم الفقراء بذلك. 

(بناءء على عدم اشتراط العدالة في الفقير1 كما هو الأقوى. وسيأق في باب أوصاف 
المستحقين. 

وذفب يعدن العلعاء ل 1ه الزاقات الغازم الذي راك فق النطية و كان كتير 
صرف إليه من سهم الفقراء» وجاز له حيتئذ أن يقضي هو دينه منه» كما يجوز له صرفه في 
سائر مقاصده المباحة. 

وذهب بعض آخحر إلى جواز الإعطاء إذا كان فقيراً ولو لم يتبء قال: لأن القول 
بالتوبة مبئي على اشتراط العدالة. 

ولكن قد عرفت سابقاً عدم حواز ذلك لا للمعطي الذي يعلم بصرفها في هذا الدين» 
ولإالنفس. الفقير وإن قلنا ملكه له 


فرع: 

هل يقضى دين الحاشخمي من الزكاة من هذا السهم أم لا؟ الظاهر العدم» لما عرفت من 
أن الزكاة صدقة والصدقة لا تحل للهاشمي, والقول بأنه ليس إعطاء له فيجوز ضعيفء إذ 
المنصرف لدى العرف من حرمة شيء على أحد عدم الفرق بين تناوله ابتداء وغيره» ألا ترى 
إلى أنه لا يجوز إعطاء حق السادة لدين غير السيدء وإعطاء الكفارة وشبهها لدين غير الفقير 
وهكذا. 


فرع: 

هل يعطى من هذا السهم بقدر الزائد عن القرض الذي احتالا لأخذ الرباء كما لو لم 
يرض الدائن إلا بأن يبيعه شيئاً قيمته أقل من خمسين ثم اشتراه منه بخمسين» على ما ذكروه 
قدنات الرواة آم( يمطري» قد إفكاله وقكان اللنضيل 17 القيرة زر كان غيورا ذلك 


ملدلا 


لشدة حاله وكان مثل هذه الحيلة جائزة شرعا جازء وإلا لم يعط إلا قدر الدين الواقعي لا 
الزائد. 


وحودن 


وكونه مالكا لقوك: سهدلا يكاق ققزه لأجل وفاء:الدينا الذي لذ يكف كسيه أو ماغنذه بت و كذا 
يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله 


فرع: 

هل يعطى للغارم مبلغا زائدا على الدين تبرعا على ما هو المستحب شرعا من إعطاء 
الزيادة للغارم حين الأداء أم لاء فيه احتمالان. 

(وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأحل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما 
عله يد قن فوفك التتصيل فق ماله الى كان الش موه" الميلة قرة أو عات و كان عانة 
دين» والأقوى أنه ليس بفقير حى يعطى من سهم الفقراء» بل لا بد وأن يعطي دينه أو لا مما 
عنده ثم يصير فقيراً فيأحذ من سهم الفقراءء كما دل على ذلك الرواية المتقدمة عن 
مستطرفات السرائر. 

[وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله) الضمير في (إعطاؤه) إن عاد إلى الغارم 
الجامع للشرائط كان الحكم كما ذكره المصنف (رحمه الله)» إذ الغارم كما يجوز إعطاؤه من 
سهم الغارمين يجوز إعطاؤه من سهم السبيل» بناء على أنه عبارة عن كل خبر وقربة» كما 
هو الأقوى على ما يأني» فإن أداء الديون من أفضل القرب كما لا يخفى» وإن عاد الضمير 
إلى الغارم في المعصية» فللمييالة صؤوتان: 

الأولى: أن يكون هذا الغارم فقيراء ويعطى من سههم السبيل لفقرة» وهذا مما لا إشكال 

الغانية: أن يكون الغارم غنيا ويعظئ من سهم السبيل دين .وهذا كانه نما لا ينبغي 
الإشكال في عدم جوازه؛ إذ هو في العرف من سبل الشيطان لا سبل 


للد 


ولو شك قُ أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم» وإن كان الأحوط 
خلافه 


الرعنان» إذ تغاية ا هناك أن يكون" الغازع "قاتياء)بوزدللة لا يرخث: القاؤت ديه إل 
كونه سبيل الله ألا ترى أنه لو علم بكون دينه أجرة بغية زنا يما ثم تاب, فإذا دفع إلى البغي 
سمي هذا سبيل الله؟ 

فرع: 

على مبئ من يجوز إعطاءه من سهم الغارمين بعد التوبة» أو سهم الفقراء» أو السبيل» 
هل يجوز الإعطاء ليقضي دينه حي فيما كان الدين عرفياً فقط لا شرعياًء كما لو كان 
بن أجرة جعي اد لقن عر أو موري حرطن نل امنا الصتو لجدم كزنه* مدي فى 
الشرع» الظاهر الثاني لأنه بنظر الشرع أكل للمال بالباطل» وإعطاؤه إعانة لهذا امحرم 
فكيف يجوزه الشرع والحال هذه. 

(ولو شك ف أنه صرفه في المعصية أم لاء فالأقوى) عند المصنف والأكثر كما عن 
التذكرة» والمشهور كما في الجواهر [جواز إعطائه من هذا السهم] أي سهم الغارمين 
(وإن كان الأحوط خلافه ونسب المنع إلى الشيخ في النهاية» ونسب إلى المشهور أيضاً 
البر م 

واستدل للثاني: ما في حبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله: «قلت: فما لهذا الرجل 
الذي أثتمنه وهو لا يعلم في طاعة الله أنفقه أو في معصيته؟ فأجابه (عليه السلام) بقوله: 


(( يسعى له 2 ماله فيرده عليه وهو اف 0 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص5 8ه الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة ذيل ح؟. 
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واحين ع فحت نواه سد او 

وعدم إمكان العمل يما لكوهما محرظ و اعدها" [امقدد مع ماك الشيووى إن وات 
اننا 

وكون العمل بما موجباً للعسر والحرج الناشيء من عدم الإطلاع على كيفية الصرف 
غالباء فيلزم إما حرمان غالب الغارمين» أو العسر والحرج على المزكي ثالثاً. 

واحتمالها كون المراد منع المعلوم حاله الذي يعلم منه الإقدام على المعاصي» وعدم 
التحرز عن الفسوق رابعاً. 

ومصادمتها لأصالة الصحة في فعل المسلم في كل مكان نخامساً. 

أقول: أما ضعف السند فليس مسقط للرواية عن الحجية» إذ ليس المعتبر أكثر من 
الوثوق وهو حاصل هناء وأما الإعراض فكيف يتحقق مع ميل المشهور وذهاب الشيخ 
وغيره إلى العمل بما. 

وأما العسر والحرج فإنما يقتضيان رفع الحكم في موردهما الشخصي لا رفع الحكم 
كلياء نعم قد يكونا حكمة ف رفع الشارع كمسألة السواك ونحوهء بخلاف مثل ما نحن فيه 
فهل يجوّز فقيه رفع العسر النوعي للوضوء لشدة البرد عن الجميع» مع أن الغالب حصول 
الوثوق والاطمئنان في كون الغارم صرفه في الطاعة والشاذ على خلاف ذلك. 

وأما احتمال الرواية لمنع معلوم الحال فهو حلاف نصهاء حيث تقول: «وهو لا يعلم 
فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته». 

وأما مصادمتها لأصالة الصحة؛ ففيه: نما أخص من الأصلء فاللازم الأخذ بما. 


قال الفقيه الحمداني (رحمه الله): والأولى الجواب عنها .منع الدلالة» كما نبه عليه في 
الحدائق» إذ لم يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الحواز وعدمه» بل 
عما يستحقه صاحب الدين» فإنه بعد أن مع من الإمام (عليه السلام) أنه لو كان أنفقه في 
معصية الله لا شيء له على الإمام» تحير في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن 
حقه بعد أن علم أنه ليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر 
قدومه؛ فسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلكء فأجابه بأن على المديون السعي في ماله ورده 
إليه وهو صاغرء فما في كلام السائل من فرض عدم علمه بأن المديون في ما ذا أنفقه. 
للمبالغة في نفي صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه عن ماله وكونه بريكاً عن المعصية 
المصروف فيها المال» وكيف كان فهذا السؤال أجحبي عن محل الكلام» فلا يصح الاستشهاد 
به للمدعى» انتهى. 

أقول: هذا كلام وجيهء ويؤيده أمران: 

الأول: قول الإمام (عليه السلام) «فيرده عليه وهو صاغر»». فإن عدم علم الدائن 
بكيفية الصرف لا يوجب التشدد بالنسبة إلى المديون» والتعبير عنه بكونه صاغراً فإنه يناسب 
جال التورة النس عونت نالصي 

ولخاصل: إن المراد ممذا القول:ظاهرا أن الدائن ليش كر لآنه إن أذ يكوان صدرقه فى 
الطاعة فيؤخذ من مال الغارمين ويعطي للدائن» وإما صرفه في المعصية فيجب على المديون 
السيعن صناغ را . 

الثاني: إن جواب السؤال عن عدم علم الدائن هو التفتيش عن حاله بالبينة 


ونحوهاء وليس اللحواب السعي صاغراًء فعدم تعرض الإمام (عليه السلام) للبينة كاشف 
عن عدم كون السؤال والحواب بالنسبة إلى عدم العلم فقطء بل في مقام أن الدائن الذي 
ليس شريكاً في العصيان على تقدير صرف المديون في المعصية ما يكون مصيره بالنسبة إلى 
دينه فتأمل. 

ثم بعد فرض سقوط الخبر عن الدلالة» هل يجوز إعطاء الغارم من هذا السهم مع عدم 
العلم بحاله» أم لا يجوز إلا بالبينة والحلف ونحوهما. 

قيل: بحواز الدفع إليه» لعموم الأدلة وإطلاقهاء ولأن الإنفال في المعصية مانع» والأصل 
عدلمه. 

وقيل: لا يدفع» لظهور الأخبار في اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة 
في طاعة الله فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع لأصالة عدمه. 

وما قيل: الشرطية والمانعية في الأحكام الشرعية ليسا إلا من الأمور الاعتبارية يتتزع 
كل منهما من الآخر عرفاًء فلو قال المولى: صل عن طهارة انتزع منه اشتراط الطهارة 
ومانعية الحدث» وكذا لوقال: لا تصح الصلاة مع الحدثء انتزع مانعية الحدث واشتراط 
الطهارة» ولذا ترى أن في كثير من الأمور عبر في الشريعة المقدسة تارة مما ظاهره الشرطية 
الاصطلاحية» وأخرى .ما ظاهره مانعية طرفه الآخر» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن 
الأصل مثبته حجة عند العرف الملقى إليهم قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين 
العف 0 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص54ه الباب 45 من أبواب الحيض ح”. 


نعم في بعض الموارد لا يمكن التمسك ,ثبت الأصول محاذير خارجية» بل نقول: إن 
مثبت الأصول لو لم يكن حجة لرأى العرف المناقضة الظاهرة بين كلام المولى ولوازمه» وبين 
العلم والمحذور في جريان الأصول في أطراف العلم من المناقضة للعلم الإجماللي جار بعينه في 
الأصل ولازمه» فكما لا يحكم بحريان الأصل في الإنائين كذلك لا نحكم بكون الأصل غخالفاً 
ؤت اعرف سق أنه لو فال الول إنهذا آمك لاهروبيعنا ماذفاتة لين اللنحسف بناء علق 
الانفعال. وقال بعد غسل اليد به: إن اليد نحسة مع كون الغسل بلماء الكر مطهر لرآه 
لدو ما / 

وعاطتزاعى أذ الاثم كه لمك نين الأصل؟ أندالو كاوق ولشجاة اها قل كن 2 
شككنا في بقائه وعدمه فالأصل يقتضي بقاءه» ثم لو قدّ شخص اللحاف الواقع على زيد 
اللسضحب الذي الأومة قل :ويد كان قاء غلى القول بالأضل العيث القضاض من رهلا القاذ 
لأنا نستصحب وجود زيد ولازمه قتله» إلى غير ذلك من نحو هذه الأمثلة. 

يقال: ليس الحكم بعدم القصاص من القاد من جهة أن المثبت ليس حجة» بل من جهة 
أن بعض الأشياء لا تثبت ببعض الأمورء ألا ترى أن الشاهدين مع كمال قوتهما شرعاً لا 
نحكم مما في نفس هذا المورد» فلو شهدا بأن زيداً تحت اللحاف ولم يشهدا بأنهقتل يسبب 
القد لم نقتص بقتل القاد مع أن لازم الشهود حجة. 

ويهذا كله تحقق أن الأصل في المقام غير مفيد» كما أن جعل المعصية مانعة» 


نعم لا يجوز له الأحذ إذا كان قد صرفه في المعصية 


أو "علبها مرطا غير يدوب “الاقم قر الام تخ الوتوق يوالاطمهنانة كما كو نيك 
العقلاء في جميع أمورهمء فإن حصل الوثوق والاطمئنان بأنه لم يصرف الدين في العصيان 
أعطي من سهم الغارمين؛ وإلا لم يعطع وأصالة الصحة في عمل المسلم ونحوها لا بجال لماء 
لا يخفى ما فيه من الخلط. 

نعم لا يجوز له الأحذ إذا كان قد صرفه في المعصية] لأن المستفاد من الروايات أن 
الله تعالى جعل هذا السهم لغارم في غير المعصية» فيكون أخذ العاصي من قبيل أخذ الجاهل 
للموقوفة الى وقفت على العالم. 

فرع: 

لو لم يكن يعلم أنه صرفه في الطاعة أو المعصية» هل يجوز له الأحذ من هذا السهم أم 
لاء يحتمل جواز الأخذ لأصالة الصحة في عمل نفسه؛ ويحتمل عدمه لعدم إحرازه الشرط 
فيكون من قبيل من يشك أنه عادل أم لاء فيؤخذ المال المعين للعدول» والأحوط التركع 
والأقرب لحواز. 

فرع: 

هل المراد بالطاعة المعلق عليها جواز إعطاء السهم هو خلاف المعصية» ولو كان مباحا 
أو سكروف أم المراد بما ما رحح فعله لوجحوب أو استحبابء الظاهر الأول» إذ القرائن 
الداحلية والخارحية الى منها المقابلة في بعض الروايات بين الطاعة والمعصية مفيدة لعدم كون 
المراد الصرف ف الطاعة فقط» ولذا وقع التعبير عن هذا الشرط في خبر الحسين بن علوان 
المتقدم بقوله (عليه السلام): «إذا استدانوا في غير إسراف)”". 


)١(‏ الوسائل: ج” ص8١٠‏ الباب 4/8 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


وف خبر الكناني قيد الدين بأن لم يكن في فساد ولا إسراف0". 

وفي صحيح عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل 
عارف فاضل توفي وترك ديناء م يكن مفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة» هل يقضى 
عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: «نعم»”"؛ إلى غير ذلك. 

وعلى هذاء فيعطى للواحب والمستحبء ولمباح والمكروه. إذا لم يصدق عليه 
الإسيراقي كمالو اشير اين و كله 

نحم ذا هيدق الاسززاقه ولو كان العمل هناها ل يطعن الركاة كما لو شر من 
الماء أزيد من قدر الحاجة المتعارفة فتأمل. 

ثم هل المراد بالإسراف هنا هو الأعم من المعصية» فيشمل مثل صب فضلة الماء الذي 
ورد أنه من الإسراف أم لا؟ فيه تأمل» والأقوى أنه كلما صدق الإسراف عرفا لم يعط» ولو 
لم يصدق عليه العصيان» وكذا لو صدقت المعصية ولو لم يصدق الإسراف, إذ بين المفهومين 
عموع من وجه 

نعم الظاهر أنه لا دقة بهذا القدر في سهم الغارمين بحيث يشمل صب فضلة الماء 
وطرح النواة الذين ورد أنهما من الإسرافء إذ المنصرف من الإسراف في هذه الروايات هو 
الإسراف العرفي لا الدقي الأخلاقي. 

فرع: 

التوسع على النفس وعلى العيال ونحوهما ليس شرعا ما يصدق 


.١ح المستدرك: ج١ ص5 8ه الباب 71 من أبواب المستحقين‎ )١( 
.١ح الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج” ص5‎ 





ولو كان سدور اق العترنت بق العصية تيل 1ن امطرارا أن :نسياة انض ذلك الا بان لإعقلانة 


ليد الأبراف لمتونية ذللق: مطلقاء تغنانا إل أذ الستفات سي حبار" الر كاه عد 
الضيق. 

فق أن يضير قال قلتع. لأى خيين الله وغليهة الساام)ء إن شيعا من عابنا يفال له 
عمر سال عيسى بن أعين وهو محتاج» فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة» 
ولكن لا أعطيك منهاء فقال له: ولم» فقال: لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمرأء فقال: إنما 
ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماء وبدائقين عرأء ثم رجعت بدائقين لحاجة» قال: فوضع 
أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة» ثم رفع رأسه. ثم قال: «إن الله نظر في 
أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو لم يكفهم 
لزادهم, بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج)”". 

(ولو كان) الغارم (معذوراً في الصرف ف المعصية لجهل) من غير فرق بين قسميه 
ا ال 

(أو اضطرار) كما لو اضطر إلى شراء الخمر وشرها دواء أو حفظاً للنفس عن التلف 
بسبب العطش [أو نسيان] للحكم أو الموضوع (أو نحو ذلك] كالإكراه ؤلا بأس 
بإعطائه] من سهم الغارمين» لظهور المعصية في الفعلية» ولا أقل من أنها القدر المتيقن من 
النص والإجماع؛ فالمرجع في الموارد المذكورة عموم 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ الباب 4١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


الآية والروايات. 

ويحتمل العدم» لأنه وإن سلم ظهور العصيان فالفعلي» لكن بعض العنوانات اليّ 
تطسهها الرو انالك تقدهل :حقلها مطالفاء:.وذلاك فر ان بتر انه اانه ميصك فو لل كاز :قد 
اركاذ قينا ' 

ورمما يقال بالتفصيل بين ما كان المكلف معذوراً فيه كالجهل عن قصورء والاضطرار 
بغير مقدمة اختيارية» والنسيان الذي يعذر صاحبه عقلاء فيجوز إعطاؤه ويجوز له الأحذ. 
وبين ما لم يكن معذوراً فيه» كالجهل عن تقصير ونحوه» فلا يجوز له الأذء كما لا يجوز 
إعطاؤه» والدليل على هذا التفصيل حديث الرفع» بضميمة الروايات المتضمنة للإسراف. 

بيان ذلك: إن روايات الإسراف والإفساد تدل على أن كل من كان دّينه في إسراف 
وإفساد لا يعطى من الزكاة بلسان شرطية عدم الإسراف» وحديث الرفع يرفع الشرطية في 
ظرف الجهل القصورى وشبهه. اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من مجموع الروايات عدم 
جعل الزكاة إلا للمنفق في الطاعة» وهذا غير منفق في الطاعة فلا يجوز إعطاؤه» وذلك مثل 
ما لو قال المولى: أعط كل مسافر إلى النجف دينارأ» فسافر زيد إلى الكاظمية بزعم كوا 
النجفء فإنه لا يعطى» وإن كان جاهلا في هذا السفر. 

والحاصل: إن الأقسام ثلاثة: 

الأول: المضطرء كما لو شرب الخمر دواء» وهذا لا ينبغي الشبهة في جواز إعطائه 
لأن شربه الخمر حينئذ طاعة غير إسراف» إذ ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر 
إليه. 


عم 


وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون» ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا 
بالموضوع أو الحكم. 


الثاني: الجاهل القاصر والناسي ونحوهما ما يشمله حديث الرفع» وفيه احتمالان. 

الثالث: الجاهل المقصر ونحوهء وهذا كأنه لا ينبغي الارتياب في عدم إعطائه. 

فرع: 

لو كان كافراً حين القرض فاقترض وشرب به الخمر» أو أكل لحم الختزير وكان جائزا 
في دينه حسب كتابه» ثم أسلمء فالظاهر عدم إعطائه من هذا السهم على ترددء فتأمل. 

ثم إن كل ما جاز الإعطاء في نفس الأمر جاز الأخذ وبالعكسء والله العالم. 

(وكذا] يجوز إعطاء الغارم في المعصية ولو صرفه فيها ِي حال عدم التكليف لصغر 
أو جنون) بل هذا أولى من سابقه لعدم العصيان أصلاء إذ القلم مرفوع عن المجنون» وغير 
المكلف. ومع ذلك فهو مشكل لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أنه لمن لم يصرفه في 
المعاصي الواقعية لا الفعلية كما زعم فتأمل. 

فرع: 

هل يعطى المسلم المسبوق بالكفر الذي صرفه في المعصية حسب دين الإسلام لا 
حسب دينه» أو بالعكسء أو حسب الدينين؟ الكلام كما نقدم. 

زولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع] كما لو لم يعلم أن هذا خمر أو 
الحكم) كما لو لم يعلم أن الخمر حرام» والأقرب ما تقدم من التفصيلء والله العالم. 


الحتوىات 


مسألة _١‏ عدم وجود الزكاة في الحلي 1 1 10101 
مسألة _١‏ عدم الفرق في نوعىة الذهب والفضة معد شا امم سس 1 
فويالة تن كاة النقة] المنشوش ا ا ا 1 

مسألة 4_ إحتلاف النوعئىة في المغشوش والتوم و جو مع ا 1 
مسألة ه_ لا ىيجوز دفع المغشوش في الزكاة 968 12 
مسألة _ الشك في الخالص والمغشوش ما 1 
مسألة لا إذا شك في مقدار النصاب الماتو ا اقب ا 

مسألة _ زكاة النقد المختلط ل ا 1 

مسألة 9_ زكاة ما ترك نفقة للعىال باصا الس ا 

مسألة _٠١‏ زكاة الأجحناس الزكوىة المختلفة اا 


في زكاة الغللات 


١ -ه‎ 5 


55 


مسألة _١‏ وقت تعلق الزكاة بالغللات 0 ش*ظ« 


مسألة _١‏ الرطب واليابس ا 0 


مسألة ه5 ما ىجب قبوله من الزكاة 


مسألة /ا_ جواز المقاسمة للمالك ماس سوام مين يد 1 


مسألة 8_ دفع الزكاة والثمر على الشجر .. 


مسألة 4_ دفع القىيمة في الزكاة "مو ود معي لو 


مسألة _٠١‏ عدم تكرار زكاة الغللات 208 
مسألة _١١‏ الإصلاحات في الباب 200 


ع 


مسألة ١١‏ عدم إحتىباج الزرع إلى السقي 


مسألة _١‏ الأمطار العادىة في أىام السنة 12101111 


مسألة 4 _١‏ إخحراج الماء بالدوالي 2001 
مسألة __١‏ استثناء الخراج الج وبا د 0 


مسألة اب حرو المؤن 000 


مسألة ١9‏ تمن الزرع من المؤنة 0000 
مسألة ٠_المؤنة‏ توزع على الزكوي 0 
مسألة ١"_الخراج‏ الذي ىبأحذه السلطان. 
مسألة ١١‏ هل العمل ىيوزع على سدىئين 


درك 


ند 
1 

...ه١١‏ 
1 
1 
00008 
م ا 11 


مسألة ؟_ الشك ف أنه من المؤن 
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مسألة 4 _١‏ ثمرتان لعام واحد سوج امع ل ا 

مسألة ©٠؟_‏ دفع الرطب عن التمر مع ام م١‏ 

مسألة _١١‏ عدم الربا في أداء القىيمة سواسو ا 
مسألة /1؟_ لو مات الزارع بعد تعلق الزكاة حو لطا و اموا 
مسألة 8؟_ لو مات الزارع وعاىه دىين جا وسوس وك لم11 ١‏ 
مسألة 9؟_ لو شك المشتري هل أعطى البائع الزكاة لم 
مسألة _١‏ إذا تعدد أنواع الثمر ز ز ز ز ز 0 0 00000 

مسألة _“١‏ كئفئية تعلق الزكاة 00 

بال و8 عودنق اندز الز كوي وم ا نا 

ميالة عضب الى ار بامال: لد كوي 000 

مسألة 75" عزل الزكاة ل ا 


ذىيما ىستحب فىبه الزكاة 

باح 6 

- استحباب الزكاة في المال التجارة و سو 1 
- هل ىىيحتاج مال التجارة إلى عمل ب ا ا 1 
- ما أعده للتجارة استحبت زكاته 00 
- بلوغ مال التجارة حد النصاب 0 

- مضي الحول على مال التجارة اط ساس م و 

- بقاء رأس المال طول الحول مك وا تسسا ا 

- أن ىيطلب برأس المال أو بزىادة ا 00 
- قدر زكاة مال التجارة 66 0 


إل 


مسألة _١‏ الزكاة الواجبة والمستحبة مدان املع ا م 
مسألة _١‏ المعاوضة في أثناء الحول اممف ساس ا 0 
مسألة “_ الزكاة في الربح المضاربة الو م ال 
مسألة 5_ الزكاة الواجبة مقدمة على الدىين سا حم سس 
مسألة ةلو احتلق مبذا حوطهما ا 


مسألة 5_ لو كان رأس المال أقل من النصاب ا ا 


مسألة ٠‏ تشعيحية: الركاة فق المكعيل والموزن 000000 


في أصناف المستحقىن للزكاة 
ه ”١غ‏ 
مسألة _١‏ تكفى عكىين ماله 0 


مسألة _١‏ إعطاء الفقىر أزئيد من مؤنة السنة 500000 
مسألة "_ الأمور امحتاجة إلىها لا تمنع إعطاء الزكاة 0 


فمتآلة 2 الكندب امداق لفان 1 
مسألة ه_ صاحب المهنة وأحذ الزكاة مع م ا 0 
مسألة 1_ إذا تمكن من تعلم الحرفة لع اس ب 


مسألة _٠١‏ لو لم ىعلم صدق مدعي الفقر 00 


مسالة 1١‏ كعات الذي على الفقفر زدزدزدزد 011000000552 
مسألة "1١‏ لاا ىجب إعلام الفقىر أنه زكاة ات ا اب اس 


احالف 


مسألة ١‏ لو بأن كون القابض غدىا اميه اسمن 


مسألة 4 _١‏ لو دفع الزكاة إلى الغئي ام 
مسألة _١١©‏ الإشتباه في التطبيق في دفع الزكاة عا م و 


- العامل في حال الغيبة ا 00 


- من المؤلفة قلوكم لواو مب افا و 
- الأقوال في المؤلفة الم ا ا 0 


- صرف الزكاة دون رضى صاحبها 5 
- هل يجوز مخالفة المالك في الصرف..... 871 
- لو صرف العبد ف غير فكه ا 


/ااة 


- لو الم يعلم حال الغارم ثلثم ممم هع 
- إذا صرف المال في المعصية 11000 
- إذا صرف المال في المعصية لعذر 0 
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